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المملكة العربي ة السعودية 
وزارة التعليم العالي ‏ حامعة أمٌ القشرى 
كلية الشريعة والتراسات الإسلامية 
قسم الدرا سات العليا الشرعيّة 


ٍ 8ھ س س س‎ ENI 
تاليف : حسام الدين حسين بن علي بن حجاج بن علي السغناقي‎ 
ه)‎ ۷١٤ ( المتوفى عام‎ 


إعداد الطالب : أحمد محمد حمود اليماني 
إشراف سعادة الأستاذ الدكتور : علي عباس الحكمي 


الجرء ( الثاني ) 
عام ۱٤۱۷‏ هھ ۱۹۹۷م 


[ الاستدلالات الفاسدة ] 


| ومن التاس من عمل في ال ر َر هي فاسدة 
عندنا ]| . 

قوله :و ومن الناس من عمل في النصوص بوجوة أخر £ ا هذه 
الوجحوه خمسة : 
أحدها : قي نفي الحكم بالتنصيص بالعلّم . . 
والثاني : في نفيه بالتنصيص بالوصطف أو الشرط . 
والغالث : في حمل المطلق على اليد . 
والرابع : في تخصيص العام بالسّبب . 
والخامس : في التيران في التظم . 

وزاد الإمام الأحل شس الأئّة السرحسي‹ ٠‏ - رهه الله _ على 
هذا ائنین(") : 
أحدهما : تخصيص العام بعرّض المقكلم . 


والثاني : إرادة الجمع من الحمع المضاف إلى الجمع . 


( سبقت ترججته في القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) . 


5 ظز أضول :الس رخسي > YTV“ TYTN‏ 


YY 


[ منها : ما قال بعضهم إن التتصيص على الشى باسمه العلم 
يوجب التخصيص وتفي الحكم عما عداه ء وهذا فاسد ؛ لأ اللص لم 
يتناو له فکیف يو جب الحكم فيه نفيا أو إثباتا ؟]] ‏ 


أمّا الأول 
هزعا قال بع اماه اديت د ناصيص عل ال ا 
العَلّم » يوحب التحصيص وقطع الشركة بين المنصوص وغيره من جنسه في 


. ٠(مكحلا‎ 


(۰ وهو ما يُسمّى ب( مفهوم اقب ) وأنكره كثيرٌ من العلماء » بل اآعى الآمدي على ذلك 
الاتفاق فقال :[ اتفق الكل على أن مفهوم اللقب ليس بحجّة ) وذلك للحرج الكبير الذي 
يترتب على القول به من الكذب وعدم الاحتياط » كما يلزم من القول به إبطال القياس . 
A E e SE O‏ مالك 
وبعض أصحابه كابن القصار وابن خويزمنداد » ونسب أيضاً إلى الإمام أحمد وبعض الحنابلة ) 
كأبي يعلى وأبي الخطاب » وبعض الافعية منهم الصيزفي وأبي بكر الدَقاق واين فورك 
وأبي حامد المروالرّوذي » والأشعرية . 
أنظر هذه المسألة في : تقويم الأدلة » للديؤسي › ( ۷١‏ - أ ) » أصول البزدوي › ٠٠٠/۲‏ › 
أصول السرخحسي ا ي ارا لر اله ی ا 
البصري › ٠٤١۸/١‏ » إحكام الفصول » للباحي »ض ٤٤٦‏ » الفروق › للقرا » ۳۷/۲ › منتهى 
ر ا ر 
للشيرازي › ٤٤١/١‏ » البرهان » للجحويي » ٠٥ ٤-٤٠٠١١/١‏ » الوصول إلى الأصول › لابن برهان 
۱ اکضر ل ازى 23/0 ك 


TYA 


ثم ا لمعت من العَلّم : أن لاایکون الا ر ان ع ر اسم 


جنس کال اعد 


وقالوا : لأنه لو م بوحب ذلك لم يظهر للتخحصيص فائدة » وحاشا أن 
یکون شئ من كلام صاحب الشّرع غير مفيد » وآيد هذا قوله 5 :[ الماءٌ 
من الماء € فالأنصار فهموا اا خر ا ی استدلوا به على 
نفي وحوب الاغتسال بالإكسال”» » وهم كانوا آهل اللْسّاند»» : 


== الإحكام » للآمدي » ۲۳٠/۲‏ » جمع الوامع » لابن السبكي › ۲٠٤/١‏ › العدَة 
لأبي يعلى » ٠٥٥/۲‏ » التمهيد » للكلوذاني » ۲٠۲/۲‏ » القواعد والفوائد › لابن اللحام » 
ص ۲۸۹ » شرح الک و کب المنیر » ٥۰۹/۲۳‏ » إرشاد الفحول › للش وكاني »> ص ۱۸۲ . 
البحر انحيط » للز ركشي › ٠٠١-۲٤۲/٤‏ . 
)0 المقصود من اللَقب عند الأصولين أعمّ من الآقب قي اصطلاح النحاة ؛ لأ لقنب عند 
الأصوليين يشمل كل ما يدل على الذات من عَلّم كزيد » وكنيةٍ كأبي علي » ولقبٍ كأنف 
اناقة » واسم جنس كالاء والراب » واسم نوع كالغنم في قوله : زل عن القتم 
( أخرجه ملم عن أبي سعيٍ الندري طله بلقظ :3 إغا لاء من الاء € كناب الحيض > 
باب نما الماء من الماء » )"٤۳(۲۹۹/۱‏ 

واللقصود من الماء قي اللفظرالأرّل هو : ماءٌ الطهارة » وني اللفظر التاني هو : المي . 
أنظر : معام السنن » للحطابي » ٠ . ٠١١-۱٤۹/١‏ ۰ 
(۳) اکال هو اماع ن غير إنرال ‏ بال :كمل الرخل إذا حامع شم آدرکه قور 
فلم ينزل 
أنظر : تهذيب اللغة » 1١/١٠١‏ » الصّحاح » للجوهري »› ۱۸٠١/١‏ » الفائق » للزخشري › 
٠ ۲/۳‏ النهاية » لابن الأثير » ١۷٤/٤‏ 
)٤(‏ أنظر هذه ا ال د لاني لى 240/١:‏ الكه يك 


للکلوذاني » ۲۰۷/۲ 


۳۷۹ 


وهذا فاسد عندنا استدلالا بالكتاب والستة والإجماع( . 
س فن الله تعالى قال :ل مِنها أريعة حرم فلا تظْلِمُوا ذ فيهن أنفسكم 4 
ولا يدل ذلك على إياحة الغلم في غير الأشهر الحرم | 
س وقال تعالی : ولا 5 تقون شى إني فَاعِلٌ ذلك عدا . ! أن و 


\ 
اټ 


الله 4 ٹم انكل ذلك على تخصيص الاستشناء الغد دون e‏ 1 


وقال ی :} لا ييولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من 
ا ۰ 


)0 آل الأدلة وغيرها في : أصول السرخحسي »› ۲٠١/١‏ » الميزان » للسمرقندي »› 
ص۰۸ ٤۰٩-٤‏ » کشف الأسرار » للبخاري » ۲٠١٤/۲‏ 
الآية ( ۳١‏ ) من سورة التوبة 
(۳) الآية ( ۲۲ » ۲۳ ) من سورة الكهف 
(؛» أخرجه البيهقي "في سننه إإكبرى" كتاب الطهارة » باب الدليل على أنه يأحذ لكل عضو 
ماءٌ حدیداً » ۲۳۸/۱ » وابن حبان » أنظر "الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان" كتاب 
AES a Î, a‏ 
وأخرج مسلمُ نحوه عن أبي'هريرة طبه بلفظ : لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم 
e Es E OE EVANE EE‏ ۰ 
الطهارة » باب النهي عن الاغتسال قي الماء الراکد » ۲۸۳(۲۳۹/۱ ) 
وأا الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة ص فقد ورد بلفظ :[ لا يبولنْ أحدكم في 
الاء الداقم ثم يسل فيه € ولم يرد تخصيص هذا الغسل من ابلنابة أو غيره 
صحیح البخاري » )۲۳۹(۹٤/۱‏ » صحیح مسلم » )۲۸۲(۲٠١/١‏ » وانظر : نصب الراية » 
ريل ١١3/١4‏ ۰ 


TA 


وأجمع فقهاءُ الأمصار على حواز تعليل التصوص »› لتعدية الحكم بها 
إلى الفروع » فلو كان التحصيص موجبا تفي الحكم قي غير النصوص لكان 
a‏ 
العمل بالقياس إا لا يجُوزه لاحتمال فيه بين اث يكون صواباً أو حَطاً » لا 


لنص ينع منه » فكان إجماعا على أن التحصيص بالعَلَّم فاسدٌ : 


ثم لقوم هذا معنيان : 
أحدهما : 

ا لک و باعص ا و اة اة 
يخالفهم في هذا > لان عندنا فيما هو من جنس النصوص الحكمٌ يثبت بعلة 
النص لا بعينه . ) 
والثاني : 

أن التخحصيص يوحب نفي الحكم في غير امنصوص » وهو باطل ؛ لأنه 
فر یرل ا ایا یکی وی ف او اتا لچک ییا ا ارک 
فسياق النصَ لاحاب الحكم » ونفي الحكم ضده » فلا جور أن يكون من 
موحبات نص الإمجاب » وذلك لن ابوت مع الاتتفاء ضدان » وههذا 
يستحيل احتماهما في محل واحا في زمان واحا » كالح ركة والسّكون » 
EEE ANY N‏ 


4 


١ 
e 
e 
a TT e 
1 NIV ی‎ 

ر 


e 
فكذلك الثبرت والاتفساء لا يصلحان أن يكرتا موجن بعلة 7 وانخدة زى‎ 
وإن اخحتلف امحل كالسواد والبياض » والأنصار إنما استدلوا ب" لام" الجنس‹‎ 


فائدة ! 
قلفا : لا نسلّم » ولم احتص الفائدة في احتصاص الحكم بالنص(٠‏ ؟ 
وعندنا فائدة التخصيص وهي : أن يتَأَمَلٌ الستنبطون في علة النص فيثبتون 


١‏ كلمة [ واحدة ] ساقطة من جميع النسخ » وفي (أ) و ب ) و (د) :لعل . بدل 
( بعلة ) والصواب هو ما أثبته في الصّلب ؛ لان الشيخ عبدالعزيز البخناري ذكر هذا الجواب 
بلفظِه في كتابه "كشف الأسرار" يإثباتٍ هذه الكلمة » وقال:ط هكذا ذكر في بعض الشروح ) 
ولم يشير إلى اسم هذا الكتاب أو اسم مولفه 

آنظر : کشف الأسرار » ٠٠٤/۲‏ . 

٠‏ يريد المؤلف - رهه الله أن يثبت هنا: أن استدلال الأنصار طؤ بالحديث السابق لإ لاء 
a E OD ENS Os‏ 
أي أن لفظ "الماء" الثاني - المقصود به الي - عام ؛ لأنه حلى ب" لام" المعرفة المستغرقة للجحنس 
فإك الماء - المي - يثبت عياناً مرة وهو ظاهر وة دلالة »اا افقاء الاين وتراري اد نة 
لا كان سبباً لتزول الماء » كان دليلاً عليه » فأقيم مقامه عند تعذر الوقوف عليه » كالنوم أقيم 
مقام الحدث » والستفر أقيم مقام المشقة » فثبت أن وحوب الغسل قي الإكسال مضافةً إلى الماء 


أيضا 


اده سووتالکباټ رک أ . 
ت . ر 
E TT :‏ 


n 0 و‎ 
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فکان هذا الول ار و ع العلة » أي كما فهم منه القائلون بالمفهوم 


نفي الغسل على من جامع و لم ينزل » فهم منه المنكرين وحوب الغسل على من حامع ولم ينزل 
أنظر : أصول البزدوي مع الکشف » ۲٠٦-۲٠١/۲‏ » أصول السرخحسي › ۲٠١/١‏ » كشف 
الأسرار شرح المنار » للنسفي » ٤٠١/١‏ 

(» هكذا في جميع النسخ › والمعنى فيه غير واضح › ولكنه يقصد إلى حواب من قال : إل 
فائدة التحصيص هي نفي الحكم عن غير المذكور › فكأنه يريد أن يقول : == 


FAY 


الحكم بها قي غير المنصوص من المواضع » لينالوا بها درجة المستنبطين [٩٤/أً]‏ 
بالعَدَد » فأما إذا کان مذكورا بالحَددٍ [فإنه ›٠)]‏ يوحب نفي المحكم فيما سواه 


وإلا لزم( إبطال الحدد » كما ف قوله خ6 :مس من الفواسق يقتلن في 


-- إن هذه الفائدة غير مسلمة › فلم تقتصر فائدة النصٌ على تخصيص المذكور 
باحكم فقط » ونفيه عما عداه » بل له فوائد أحر » وذكر متها ما ذكره في الصلب 

› ]٠١/١ ›» كشف الأسرار شرح المنار » لللسفي‎ » ٠٠٠/١ » أنظر : أصول.السرخحسي‎ »٠( 
) ۲٠٠٦/۲ » كشف الأسرار » للبخاري‎ 

»> هو محمد بن شجاع الثلجي » وقيل : البلحي » ويقال : ابن التلجي » أبو عبدا لله البغدادي 
الحنفي » الفقيه الخافظ المتكلم » أحد الأعلام » مع من ابن علية ووكيع وأبي سلمة وطبقتهم › 
شو نت آي جوة وا روه بال له كاب اا اتم ا 
"النوادر" > "الكفارات" » قيل : إنه من أصحاب بشر » وكان ينال من الشافعي وأحمد › وقال 
ابن عدي : كان يضع الحديث › وقال الصيمري : كان صاحب تعبا وتهجارٍ وتلاوةٍ » مات 
لاخدا نة 1 هو قال الصيمري 4 51 إا 

أنظر ترجمته في : أخبار أبي حنيفة وأصحابه » للصيمري » ص ٠١۸-٠١۷‏ » الجواهر الضيئة » 
)۱۳۲٣(۱۷۹-۳‏ › الوافي بالوفیات » )۱۱۰۱(۱٤۸/۳‏ › سیر اعلام النبلاء » ۳۷۹/۱۲ 
۰ ب میزان الاعتدال »> )۷٦٦٤(٥۷۹-٥۷۷/۳‏ تهذیب التھذیب › ۲۲۰/۹- ٤۳(۲۲۱٣‏ ۳) › 
الفوائد البهية » ص ١۷۲-١۷١۱‏ 

(۴( أثبتها ليستقيم معنى النص : 

() في (د) : ولايلزم . وهو حطاً ؛ لأنه ينافي المقصود 


TAY 


الح والترم €“ وقول 6 NE‏ ودمان € فان ذلك 
۸7 /ب] یدل على نفي الحكم فيما عدا المذکور‹"› ٤۳‏ /ج] . 


والصتحيحح : أن التنصيص لا يدل على ( نفي ٠)‏ الحكم فيما 
عدا الد کر ریش من الر احم ا جا عن الان ن دك البو اة 
أن الحكم ثابت بالنص في العَّددِ المذ كور فقط » وقد بيّنا أن في غير المذكور 


)0 أخرجه البخاري ومسلم عن أَمٌ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - مرفوعاً » ولفظه عند 
مسلم :[ مس فواسق يقتلن في ا لحل والحرم الحيّة والغراب الأبقمع والفأرة والكلب العقور 
والحديّا € صحيح مسلم » كتاب الحج »> باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب » 
١» ۲‏ ولفظه عند البحاري :[ حمس من الدواب كلهنٌ فاسق يقتلن في الحرم 
الغراب واخدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور )€ صحيح البخاري » كتاب الإحصار وحزاء 
الصید » باب ما یقتل الحرم من الدواب › )١۷۳۲(٣۰۰/۲‏ 

() أخرجه الدارقطني عن عبدالرحمن وأسامة وعبدالله بن زيد بن أسلم عن أبيهم عن 
عبدا لله بن عمر طن أن رسول الله غي قال :لإ أحلّت لنا ميتتان ودمان فاا الميتعان فالحراد 
والحوت وأا الدّمّان فالكبد والطحال )€ سنن الدارقطي » كتاب الصيد والذبائح » ۲۷۲/٤‏ › 
وأخرجه الإمام أ جمد في "مسنده" » ٩۷/۲‏ والشافعي في "مسنده" » أنظر : ترتيب مسند 
الشافعي » )10۷(٠۷۳١/۲‏ » وابن ماجة في كتاب الصيد» باب صيد الحيتان والمجراد» 
۲ (۳۲۱۸) » والبيهقي في "السنن الصغير" » كتاب الصيد والذبائح » باب الجراد» 
(TAY) of/é‏ | 

أنظر : نصب الراية » للزیلعي » ۲۰۲-۲۰۱/۲ » الجامع الصغير » للسيوطي »› ۲۷۳(۲۰۰/۱) 
»٠(‏ أنظر : أصول السرخحسي › ۲/1 

() ساقطة من ( أ ) 


TAS 


إغا ثبت الحكم بعلة الصٌ لا بالنص » فلا يوحب ذلك إبطال العدو 
الخحصوص . كذا قاله الإمام الأح" شس الأئمة السرخسى - رحه الله د٠‏ 


e aE Ea E 
vk زع ا النكاح والطلاق وال ج ا‎ 


7ق اول 5/2 Va E‏ 
۰ وروی أیضا : النكاح والطلاق واليتاق ©) فيجعلٌ بعضٌ العلماء "التاق" مكان "اليمين" 
وسيأتي ص ( ٠١٤١‏ ) استدلال الولف - رحمه الله - بالرواية الثانية »> وعلى مدار هدا الحديث 
بروايتيه يستدل اخنفيّة على عدم حواز ازل في النكاح والطّلاق واليمين واليتاق » أو قياسا 
عليها كما تي النذر والعفو عن القَصَاصِ 

ولكنَ الحديث ضعيف بروايتيه جميعا > قال الريلعي : كلاهما غريب ) نصب الرّاية › 
کا م که او انات و کیا مھا ما اجرج ارت بن اسا ق 
مده دتا بش ن عر ا ابن عة عن غبیدا هبن عفر عن عبادة بن المامت 2 ان 
رول الله ب قال:( لا جور اللَعب تي ثلاث الطَلاق والنكاح واليتاق فمن قا فقد 
وجبْن ) » وأخرجه الطبراني في "الكبير" قال : حدثنا بجي بن عثمان بن صاح حدَثي ابي شنا 
ابن يعة حدثي عبدا لله بن أبي جعفر عن حنش بن عبدا لله السّبعي عن فضالة بن عبيد 
الأنصاري عن رسول اله خي قال :3 ثلاث لا جوز اللعب فين الطلاق والنكاح والعحق ) 
المعجم الكبير » )۷۸٠0(۳١٠٤/١۸‏ . قال اميثمي : فيه ابن يعة وحديثه حسن » وبقية رحاله 
رحال الصحيح ) ممع الزوائد » ۳۳۸/١‏ » وأورد صاحب "التعليق المغيي" الخديثين وقال : 
في الأول ابن يعة وني الثاني : منقطع ) ٠۹/٤‏ 

وأخرج اين عدي ني "الكامل" من طريق غالب بن عبيدا لله الجحزري عن الحسن عن 
أبي حريرة ظه عن التي ب قال :3 ثلاث ليس فيهنَ لعب من تكلم بشي متهن فقد وجب 
عليه الطّلاق والعتاق والتكاح ) الکامل » ۲۰۳۳/٦٣‏ . اکاک 


Ao 


( ب)٠‏ العتاق والعفو عن القصاص والنذر 

ما التاق العف فلا شك آنهما نظيرا الطَّلاق » فان كلا منهما من قبيل 
اللإاسقاطات 

شت وما الندر فکالیین ےا تقد ق نال ٠‏ له ٤1‏ اد علي أن أصزء 


رجبا س( ) . 


کت ولكنْ الحديث الصحيح رت که کوت چا ا وو ف ا 
النكاح والطلاق والرّجعة )€ أخرجه أبو داود قي كتاب الطلاق » باب ما جاء قي الطلاق على . 
هزل » )۲٠۹٤( “٤٤/۲‏ › والتؤمذي في كتاب الطلاق › باب ما جاء في الجحد والهزل يي 
الطلاق » )١۱۸٤( ٤۹۰/۳‏ وقال ل حديث حسنٌ غريب » والعملٌ على هذا عند اهل اللم ) 
وابن ماجة ي كتاب الطلاق › اب شو لى او نکح أو راحع لاعاً ٤‏ ۰۳4)19^۸71۷/1( 
والدارقطني في كتاب الطلاق › ۱۹-۱۸/١‏ »› والحاكم » ۱۹۸,٧۲‏ وصححه » والبغوي 
شرع ا 

) ساقطة من ( أ ) و ( ب‎ »٠( 


() ص ( ۲۲۱ ) من هذا الكتاب . 


A1 


فان قلت : يُشكل ما ذكر في "النافع"(» بقوله :[ دل هذا الاقتصارً 
على منع الزيادة والتقصان ٠)‏ » حيث استدل بتنصيص العدد على انتفاء 
ذلك الحكم فيما سواه ! 

قلت : يفارق ذلك ما نحن بصدده بؤجحهين 
أحدهما : أن كرون الدم من الحيض أو من غيره لايهتدي إليه العقلٌ والرّأي 
أصلاً » فينحصرٌ الحكمٌُ بذلك على المنصوص ولا يتعداه » بخلاف الاق 
والعفو عن القصاص والتذر » فإنها نظيرة ا منصوص _ لما ذكرنا ا 
ل ا ال 
والثاني ك اعدد هدا الط ف > وهو كر الحيض ب" لام" | اجس 
اللستغرق لأنواعه » وابتداء العدد من الثلاثة لا من أصل العَددِ وهو الواحد» 


ا ره ا ر ك 
وعده مره بعد أحرى ( إلى ٠)‏ أن ينتهي إلى الحش رة وسكوته عند 


TEDE EE‏ النافع . والصواب هو "التافع" » وقد سبق التعريف بهذا الكتاب 
e‏ 

ونص کلامه - رهه الله _ في "النافع": + وعن جماعة من الصحابة ل أنهم قالوا : 
الحيض ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة نمانية تسعة عشرة » دل هذا الاقتصار على منع الزيادة 
والنقصان » فما نقص عن ثلاثة أيام ولياليها » أو زاد على عشرة أيام ولياليها فهو استحاضة ؛ 
لأنه د من اليرق لا من الفرج » فعلمتا أته ليس بنفاس ولا حیضٍ ) .ار : افع 
لا ي القاس تف الد د بن برح بن د ال ردي ر 5 د ب ) 


) ساقطة من ( ب‎ (T3 


TAY 


انتهھائهاد‘› › لا لایدلٌ إلا إلا على انحصار الحكم با نص وص ( عليه )( ؛ لأنه 


۶ 


ينغن کان سكوته في موضع الحاحة إلى البيان » والسكوت قي موضع الحاحة 
إلى البيان بيان » كسكوت التي 3# عند أ بيعايئه عن التغيبر » فان سكوته 
E‏ بان 
الضرورة د 


(1( أي ع عندما استدل أبو القاسم السمرقندي ( ٠٥٦‏ ھ ) صاحب کتاب "اناف" باطحديث 


الرويٌ عن نس بن مالك له وأخرجه ابن عدي في "الكامل" أن الي خب قال : لض 
E E TT‏ 
ا دی ا دا 2 9 

وانظر أيضاً : نصب الرَاية » للزیلعي » ١۹۲/۱‏ 

(۲( س 
قي زب): 


¿ التجريد» للقدرري ( ۷١ب غخلف الرواية ¿ لتد‎ TT 


ت 


EE 


ص ۲۳۷۰ . 
95 ص( ۹4٤‏ ) من هذا الكتاب 


1 الاستدلال فهو م الشرط و الصفة [ 


| ومنها : ما قال الشافعي - رحمه الله - : إن الحكم متى علق 
بشرط » أو أضيف إلى مسمى بوصف خاص ٠»‏ أوجب ذلك نفي الحكم 
عند عدم الوصف أو الشرط » ولهذا لم يجوز نكاح الأمة عند فوات 
الشرط أو الوصف المذكورين في قوله تعالى : ومن م سطع نكم 
را ان کے ال ات الوسات یں عا لکت اماک د انی 


المؤمتات 4%[ 


وأمَا الثاني : 

فهو كما قال الشافعي - رحه الله - : إن الحكم متى علق بشرط ) 
إلى آخره . بحتاج في هذا إلى تقديم مقدمات . 
أحدها: في بيان حكم الوصف 

قال الشافعي - رهه الله : ذكرٌ الوصض عنرلة ذكر الشّرطء . 
وعندنا : ليس كذلك » بل الوصف دليل على أنه هو الغيرٌ للحكم »> وبهذا 


5 الاية ( ۲١١‏ ) من سورة التساء 

)٠(‏ هذا هو الوحه الثاني من أوحه الاستدلالات الفاسدة عند اخنفية » وهو مفهوم الصفة 
والشَرط » وقد جمعهما المصنف والشارح - رحمهما الله في وجي واحلٍ ؛ لشدَةٍ قربهما من 
بعضهما البعض » مع أنهما نوعان من أنواع مفهوم المخالفة . . 

»٠(‏ أنظر : الإحكام » للآمدي › ۲ ب تخريج القروع على الأصول » للزنحاني » ص 
۲ » الأشباه والتظائر » لابن السبكي » ۲۷/۲ . 


TAA 


شين أن الوضف لس ق امع الشرطت كمار ع هوت كاد كر الام 
الأجل س الأنة السر مى رة ا كه O‏ 


والثانية _: في بيان عمل الشرط أنه في ماذا يعمل‹د ؟ 
ا e‏ : الشرط يدحإ انی الحکم ومنت ا 


وعتدنا : يدل ق السب حتى لا ييقى سببا أصلا » ويتعدم الحكم 
أا ا على ادا المي ادات 


۲٠۸-۲١۷/۱ › اأصول السشرحسي‎ ۰٠( 
› يريد أن يوضّح في هذه القدّمة : الخلاف ف الثتى الذي يدحل عليه الشرط فيمنع عمَلّه‎ )( 
هل هو الحكمٌ قصداً ؟ أو السَبب ويأتي من اكم تبعاً لا قطداً ؟‎ 
يقول أبن السبكى - رمه الله - من الشافية :[ قال علماونا : الشرط إذا دعل على‎ ( 
السب ولم يكن مبطِلا » كان تأثيرّه في تأحير حكم السب إلى حين وجوه لا في منع السَبيية‎ 
E وقال أبو حنيفة طون : الشترط إذا دحل على السب متَعَ انعقادّه سبيا‎ ..... 
ا ف ی واا عل کا فاا وار عون ب ا‎ 
. وحلها فلا تصير علَة معه‎ 

فحرف المسألة بيننا وبينهم أن الشرط هل بنع انعقاد سبب الحكم حتى يكون الحكم 
عند انتفاء الشرط مستندا إلى البقاء على الأصْل لا إلى انتفاء الشترط ؟ أو لا ينع انعقاد العلة بل 
يعن وود حكيها حتى يكون الدالٌ على انتفاء الحكم صيغة الشّرط ؟ وهذا أل عظيمٌ في 
ا لخلافات » عَفلْم فيه تشاحر الفریقین » وعليه مسائل ) الأشباه والنظائر » ۲۷/۲- ۲۹ . 
وانظر أيضاً : الإحكام » للآمدي » ٠١١/۲‏ » التلويح على التوضيح » للتفتازاني » ۱٤١/١‏ › 
البحر المحيط » للز ركشي >٠/٠‏ » التقرير والتحبیر »> ۱۳۲/۱ › فواقح الرحموت › ٤۲۳١/١‏ 
)٤(‏ أنظر : الا ا د 6 و E‏ 
التوضيح » لصدر الشريعة » ۱٤۷/۱‏ › التقریر والتحبیر »> ۱۳۲/۱ › فواتخ الرحموت › ٤۲۳/١‏ 


۳۹۰ 


والثالفة : في بيان أن الشرط كيف يعمل ؟ 

قال الشافعي - رحمه الله - :( الشرط ٠)‏ يوحب الوجود عند الوحود 
ويوجحب العدَم عند العَدمد٠»›‏ . 

وعندنا : لا يوحب العدَمّ عند العَدَم ؛ بناءٌ على أن اللفظ لم ينعقد 
سببا عندنا » فكان انعدامه على الحدم الأصلى » لا ر على )0 أن الشرطٌ 


و ي 
يعل مه( ) 


() ساقطة من ( د ) 
۰ يقول و ی و و ل ا و ای جل 
الشترط يلرم من عدَيه العم » وهو من هذه اهة أقوى من السب » إِذ السب لا ملازية بينه 
وبين المسبّب انتفاءٌ وثبوتا » بخلافو الشترط ) الأشباه والتظائر » ۲۷/۲ . 
اظ با : الملستصفى » للغزالي » ۱۸٠/۲‏ » الإحكام » للآمدي » ٠٤١/۲‏ » البحر الحيط › 
IE‏ 
() ساقطة من ( ج ) و ( د ) 
(١‏ أنظر : تقويم الأدلة ( ۷۷ - ب ) » أصول البزدوي مع الكشف » ۱۷۳١/٤‏ » أصول 
السرخحسي » ۳٠۳/۲‏ . 

ونما حدر ذكرّه قي هذا امقام ما ذكرّه العلامة الز ركشي في كتابه "البحر الحيط" حيث 
قال : والحاصل أنه لاحلاف في انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط » ولكن هل الدال على الانتفاء 
الط او الا عل او ا ای و ی ا ج ان 
بالأوّل » ومن أنكره قال بالثاني 

وههنا مور أربعة » أحدها : ثبوت اخزاء عند ثبوت الشرط . وثانيها : عدم الجزاء 
عند عدم الط . وثالتها : دلالة النطق على الأرّل . ورابعها : دلالته على الثاني . 

فأما الدلالة الأولى فمتفقٌ عليها » والرّابع هو المختلف فيه بعد الاتفاق على أن عَدَمٌ 
الحزاء ثابتٌ عند عدم الشترط » لكن عند القائلين بالمفهوم ثبوته لدلالة التعليق عليه » وعند التفاة. 
ثابث .عقتضى البراءة الأصلية » فالحكم متفقٌ عليه » والخلاف في علته . س ست 


۲۹۱ 


والرًابعة : في بيان أت الح هل هو شرط‹ زمان صيرورة اللفظ سببا 
للحكم اَم لا ؟ 

وا ۷ کو فن ان غل شط رمان ورور ةت ااا شا 
للحكم» ولك الكلام ن أن الف متى يصير سببا ؟ عندتنا : حال جود 
الشترط بطريق الانقلاب » أي انقلب ماليس بسب سببأً . وعند الخصم : 
او ف 


= = فالخلاف إنما هو في دلالة حرف الشرط على العدم عند اعدم » لا على 
أصلل العم عند الْعَدم » فإنه ثابتٌ بالأصل قبل أن ينطق الناطق بكلام » وهكذا الكلام في 
سائر المفاهیم ) ٤٠۳۹/٤‏ 

( في (د) : يشترط 

في (أ) و (ب)و(د): صدور » وهي هکذا تی ( ج ) ولکنها شطبت وصُححت 
إلى ( صيرورة ) وهو الصحيح » ومعناه : أن امحل شط للف ظٍ في الوقت أو الزّمان الذي 


EY 


بيان المقذمة الأولى : 


في قوله تعالى : من فاكم الْومتات ‏ فلك عند« إباحة نكاح 
الأمة لما كانت مقَيّدة بصفة الإبعان بالنص » أوحبت النقي بدون هذا الوصف 
فلا جوز نكاح الأَمَّة الكتابية٠»»‏ وعنننا : لايوحب ذلك » فلذلك 
ورا نکاح الأمَة الكتابيةد“» . | 

ااهل ان رار كاد ال عد الاي ره ا ت شرو 
٠‏ أربعة سيوّى الشرط التفق عليه من عدم الحرّة تحته » وهي 
١ [‏ ] عدم طوٴل(؛ الحرة 
[ ۲ ] وكوك الأَمَة مومنة 
٣ [‏ ] وخشية العنت - وهو الرنا - 


( أي عند الشافعي - رمه الله _ : 

(» يقول الإمام الشافعي : رق إباحة آله لاء الات على ارط لر E‏ 
وحَاف العت دلالة - وا لله تعالى أعلم - على تحريم نكاح إماء أَهْلٍ الكتاب { الأ ٠/١‏ . 
وانظر أيضاً : المهذب » للشيرازي » ٠٠-٤٤/۲‏ » تخريج الفروع على الأول » للزتحاني › 
ص ٠٠١‏ » الإبهاج » لابن السبكي › ۳۷١/١‏ » مفتاح الوصول » للتلمساني » ص ۸٤‏ . 
)٠(‏ أنظر : مختصر احتلاف العلماء » للحصّاص »› ٠٠٠/۲‏ » المبسوط » للسرحسي › ١١٠١/١‏ 
والأصول له » ۲٠٠/۱‏ » اأصول البزدوي ۲١۹/۲‏ › رؤوس المسائل » ص ۳۸۸ » بداشع 
الصنائع » للكاساني » ١٤١ ٤/۳‏ 

>٠١‏ الطوّل هو : القذرة على امور » قاله الرَحَّاح » يقال : طَال فلانٌ على فلان طلا »> أي 
فل و ا ال و عة الول غو اله واف عة قاطن 
هو : القدرة على مؤن النكاح من مهر وخلافه : 

أنظر : جماز القرآن » لأبي عبيدة » ٠۲١/١‏ » القرطين » للكناني » ۱٠۸/١‏ › معاني القرآن › 
لا راج » ٠١/۲‏ » تهذيب اللغة » للأزهري » ٠۸/١١‏ 


E 


٤ [‏ ] وأث لا يكون تحته أَمَة أحرى 


وأصْل هذا : أن نكاح الأَمَةَ عنده ضروري »› والضّرورة تتحقق عند 


استجماع هذه الشتروظ د .و اتدل الخات رها ات مذهبه : 


وا $ :إن مس من الإبل السّائمة[۹ ١‏ /إبع] شاة ٠€‏ إن ذلك يوحب 
نفي الركاة في غير السّائمة بالإجمأع٠»‏ »وما ذلك إلا باعتبار ( أن )د 


أنظر : الأ » للشافعي » ۷/١‏ » المهذب » ٠٥/۲‏ » الروضة » للنووي » ١١۲-۱۲۹/۷‏ › 
أسنى المطالب » ل زكريا الأنصاري › ٠١۹-۱۰۷/۳‏ ) 
(۲( أخرجه الدارقطني عن ابن عمر ي كتاب عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله ج 
قال في صدقة الإبل :( في حمس من الإبل سائمة شاة ) قال الدارقطي : [كذا رواه سليمان بن 
ارقم وهو ضعيف الحديث ا ا 11۳/۲ 

وأخرجه الحاكم من طريق الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عسن 
آييه عن حده عن النى 6# آنه كب إل أل اليمن بكتاب فيه الفراقض والستن والديات 
وفيه : وقي كل مس من الإبل السائمة شاة © المستدرك › ۳۹۷-۳۹۰/۱ . 

وأخر ج أبوداود والزمذي وابن ماجة والحاكم وعبدالرزاق عن الزهري عن سالم 
عن عبدا لله بن عمر عن أييه أنه قرا كتاب رسول الله َيه قي الصدقات فكان فيه :([ تي هس 
من الإبل شاة © . 
أنظر : سنن ابي داود » )٠١٦۸(۲۲١/۲‏ » سنن الترمذي » )1۲١(١۷/۳‏ » سنن ابن ماجحة 
4(۱ ›» المستدرك › ۳۲۹۲/۱ » مصنف عبدالرزاق › )1۷۹۲(۳/٤‏ 
قوله :[ بالإجهاع ) فيه نظر ؛ فإنه قد ورد عن الإمام مالك - رهه الله تعالى - أنه 
اوخت ال كاه ى الساتمة و اغارف انط بدا هك لين رش ۸2025 
() ساقطة من ( د ) 


AE 


الضف پو العدم تد الع ب کا ھی جک الشرط دی ہے د 
احتاج الشافعي - رمه الله - إلى أن يميم الدَليل في ثلاثة مواضع : 
أحدها : أن الوصف ملحق بالشرط . 
[ الثاني ] : وان الشرط يعمل قي الحكم دون السب . 
1 والثالث ] : وأ الشرط يوجب العدَم عند العَدم 
أما الأول : 

فان النص لما أوجَب الحكم قي الملسمى المشة غل ساف دا 
بوصق من تلك الأوصاف » صارَ ذلك الوصف .منزلة الشرط لإيجاب الحكم 
لأنه لما ( م ٠)‏ يثبت ( الحكم ٠٠)‏ بالنصَ بعد وجحود المسمى مالم يوجحد 
ذلك الوصف » ولولا ذِكَرٌ الوطف لكان الحم ثابتاً قل وده » كان هذا 
أمارة الشترطد؛» ٠‏ وني [۷٠/أ]‏ الشرط الحكم كذلك » فإنه إذا قال لامرأته : 
انت طالقٌ إن دحلت الدار » لا يكون موجباً وقوع الطّلاق ما م تدحل » 
وبدون هذا الشّرطٍ كان موجباً للطّلاق قبل الحول بالإجماع » ثم لوصف 
ا م ی فال ن وان ادارا که ات ا ۲ 
كان الركوب شرطا » وقي الشرط الحكم عندي«٠»‏ : نفي الحكم عند عدم 


»٠(‏ أي عند الشافعي ؛ لأنة يتكلم الآن بلسان حاله 

() ساقطة من (ج) . 

() ساقطة من ( ب ) 

() هكذا في جميع النسخ » وأراد المؤلف - رهه الله - بيان نماثلة الصف للشرط من حيث 
التاثيرٌ في الحكم وجودا وعدماً . 


() أي عند الشافعى 


4° 


الشر ظط فكذلك التقييد بالو صف(“ : 


فالحاصل » أن للوصف أثرأ للاعتراض على ما هو الموحب » كالشرط 
TI E RAR AE ECE‏ 
حكم الموحب » ومعلما حكمّه عند عدم الشرط » فكذلك الوصف ١‏ فلذلك 
اق الوصْف بالشترط » مخلاف العلّة فإنها لابتداء الإيجاب » لا للاعتراض<د» 
على مايوحب » فصارت العلّة عنزلة اسم العَلم » فلذلك تعلق بها الوجودٌ وم 
توبحب العدَمّ عند عديها ؛ لأ الحكمّ صا آث يثبت بولل شى على طريق 
البدلية(") . ۰ 


قوله :ل عند فوات الشرط ) وهو عدم طول الحرّة »ل أو الوصف ) 
وهو وف لمان في قوله تعالل : وَمَنْ م تطغ منكُمْ طُولاً أن يكح 
اللاك وتات 4% : 


١‏ أنظر : الأ > ۷/١‏ » الأشباه والتظائر »> لابن السّبكي » ۲۷/۲ › نهاية الول » لالإسنوي 
۲ . 

ف (د) : فإنها لابتداء الإمحاب تى الاعتراض » وهو حطاً ؛ لأنه يريد أن يثبت أن العلة 
ليست للاعتراض » فكيف تكون لابتداء الاعتراض ؟ 

)٠(‏ أنظر : تخريج الفروع على الأصول » للرنحاني »ص ٠٤١۸‏ » الأشباه والنظطائر » لابن 
السبکي ۲٤/۲‏ » البحر الحیط » ۲۲۸/۳ » التلویح على التوضیح › ٠٤١-۱٤٩/۱‏ › التقرير 
والتحبیر » ۱۳۲/۱ 


۳۹ ٦1 


1 رة الخلاف فى هذه المسألة [ 


[ وحاصله : أنه ألحَق الوصف بالتترط »› واعتبر التعليق 
بالشرط عاملا في منع الحكم دون السبب » ولذلك أبطل تعليق الطلاق 
والعتاق بالملك » وجوز التكفير بالمال قبل الحنث ؛ لأن الوجوب 
حاصل بالسبب على أصله » ووجوب الأداء متراخ عنه بالشرط › 
والمالي يحتمل الفصل بين وجوبه ووجوب أدائه » أما البدني فلا 
يحتمل الفصل » فلما تأر الأداء لم يبق الوجوب . ٠‏ ) 

وإنا نقول : بأن أقصى درجات الوصف إذا كان مؤثرا أن 
يكون علة للحكم » كما في قوله تعالى : الراني ‏ › # والسّارق ه 
ولا أثر للعلة بلا خلاف › ولو كان شرطا فالشرط داخل على السبب 
دون الحكم فمنعه من اتصاله بمحله » وبدون الاتصال بالمحل لاينعقد 
سببا » ولهذا لو حلف : لا يطلق » فعلق الطلاق بالشرط » لايحنث ما 
لم يوجد الشرط » وهذا بخلاف خيار الشرط في البيع ؛ لأن الخيار 
داخل على الحكم دون السبب » ولهذا لو حلف : لا يبيع › فباع بشرط 
الخيار يحنث . 

وإذا ثبت أن التعليق تصرف في السبب بإعدامه إلى زمان 
وجود الشرط لا في أحكامه » صح تعليق الطلاق والعتاق بالملك › 
وبطل التكفير بالمال قبل الحنث 

وفر ةه بين المالي والبدني ساقط ؛ لان حق الله تعالى 
في المال فعل الأداء ‏ والمال آلته » وإنما يقصد عين المال في حقوق ' 
اة : 


( قوله ›٠()‏ : ألحق الوصف بالشرط 1 من حيث( إن ١)‏ الموصوف 


. ساقطة من ( أ) و ( ب )و (د)‎ »١( 


() ساقطة من ( ب ) 


AY 


يتعلق بالوصفض كالمشروط يتعلق بالشترط » ومن حيث المعاني الي ذكرناها 
اح الوصلف بالشرط » واعتر ٤ ٤[‏ /ج] التعليق بالشرط عاملا في منع 
الحكم دون السّبب - المرادٌ من السّبب العلّة ‏ ؛ لأ الحكم مضاف عند 
وحود الشترط إلى هذا بالاتفاق » لكن عندنا : بطريق الانقلاب » أي عند 
وحود الشرط انقلب ماليس بعلو عله » وعنده : باعتبار حقيقة العلة » لكن 
قبل وحود الشرط لم تعمل العلَةَ عملَّها باعتبار المانع » وقد ارتفع المانع 
فعمات العلة السابقة عملهاء وآما السب الحقيقى فينو ما يكون طريقا إل 
اک من فر أن اف ا ا وجا ول وجرد ب فن ارات 
ههنا ٿي موضعين 

أحدهما : في إلحاق الوصف بالشرط . 

والثاني : في عمل الشرط : 


فعنده : الشرط يعدم الحكم مقصودا لا العلّة » وعندنا : يعدم ا 
فکان عدم الحكم عندنا بناءٌ على عدم ال ودا 

ثم الدليل لنا ي أن الوصف غير معدم للحكم عند فواتهد : 
س قوله تعالی e:‏ وتات خالك وتات الاك اللاي هارن مَك cr‏ 
فالتقيي بهذا لوصف لا يوحب نفي الحلٌ في اللاتي لم يهاحرن معه بالاتفاق 


)1( أنظر هذه الأدلة وغيرها في : التقویم ( ۷۸ - ب )( ۹-|) » أصول السرحسي »› 
۱ » التوضیح » ۱٤۷/۱‏ » کشف الأسرار » للبخاري » ۲٠۹-۲۰۸/۲‏ . 


(CY)‏ الآية ( ۰ ) من سوره الأحزاب 


۳۹۸ 


وکذا قوله تعالی :ا ولا تاکلوها إسرافاً وبداراً أن يبروا ۰(4 فالتقییڈ 
ار جت اح اك فزن مدال م 


ONE Ey CEB 
» مقرونا ومعطوفاً على الشترط معنى » وحكمُ العطوف حكم العطوف عليه‎ 
فأما الوصف المقرون بالاسم يكون بعنزلة الاسم » والاسم ليس في معنى‎ 
الشترط لإثباتِ الحكم » فكذلك الوصْف القروڻ به ولو کان [۱٤/د] شرطا‎ 
فعندنا : تعليق الحكم بالشرط يوحب وجو الحكم عند وجود‎ 

الشرط » ولا يوحب العدَمٌ عند عدم الشرط » بل ذلك باق على ما كان قبل 
التعليق » وإنا لا نوحب الركاة في غير السّائمة باعتبار 2 صريح ينفي 


eC OS 
ذكر القائلون عفهوم المخالفة شروطا للعمل به » منها ما يرحع للمذكور » ومنها ما يرحع‎ »( 
للمشكوت » فلا يعمل مهوم الغالفة عمل إلا إذا ثبت ئ اليد الذكرر ق الطاب إا هو‎ 
اتع ي ا ات مدا ات ا ا ا ان وه ف مارا‎ 
فلا عمل للمفهوم حينعذرٍ . وقد أحاب القائلون بالمفهوم على هف الأمغلة بأته م يتحقَق‎ 
. فيها شرط العمل به‎ 

أنظر : شرح اللمع » للشيرازي › ٤٤۲/١‏ » بيان المختصر › للأصفهاني » ٤٤۷/۲‏ › العضسد 
على ابن الحاحب» ٠ ۱۷٤/١‏ البحر الحط > ۲٤١۷/4‏ » نهاية الول » ۲۰۹/١‏ » شرح 
الک و کب المنیر »> ٤۹٦1/۳‏ »› تفسير النصوص › ٠۷۹-1۷۲/۱‏ 


۳44 


ر سے اہر 5 3 

الرکاة » وهو قوله 6# :3 لا ركا نى العوايل وا لوال والعلوفة € 
أو باعتبار ( أن »٠١)‏ صيفة السّوم صارت منزلة العلّة في حكم الركاة » إذ هى 
OLN ES OA E EL a‏ 


E O N TE 


وا اک و ا ن الةو ل ا ا وج 
إعدام الحكم عند عدم الشرط » جخلاف العلة فإنها توحب وخُود الحكم عند 
وخودها [٠٦/ب]‏ ولا توحب العدَمٌ عند العدم 

فقلنا : إن إثبات الشئ الحكم عند وجوده وإعدَامه عند عدمه آية 
زيادة التاثير قي ذلك ر الحكم )٠ء‏ ولا شك أن تأثير العلَة أكثرٌ وأبلغ من 
تأثير الشرط في الحكم » حتى إن الحكم يضاف إلى العلّة بالوحوب والوحود 
بها » ويضتاف إلى الشترط بالوحود عنده لا غير » ثم إن العلة لا توحب عدم 


. ٠٠٠/۲ » قال الزيلعي :إ غريب بهذا اللفظ ) نصب الراية‎ »٠( 

ولكن أخرج أبو داود عن علي بن أبي طالب طبه مله مرفوعاً بلفظ :3 ليس على 
العوامل شئ ) كتاب الزكاة » )٠١۷۲(۲۲۹/۲‏ » وأخرجه الدارقطني » ٠١۳/۲‏ › 
وعبدالرزاق في "مصنفه" › )1۸۲۹(۱۹/٤‏ » وابن أبي شيبة في "مصنفه" » ٠١١/۳‏ . 

وأخر ج الدارقطني نحوه عن ابن عباس - رضي اله عنهما - بلفظ : ليس في البقر 
العوامل صدقة ) » وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه : ليس لي الإبل العوامل صدقة © 
FS‏ 
(۲) ساقطة من ( ب ) 
(» أنظر : التقويم ( ۷۷ - ب ) » أصول السرخحسي » ٠١۸/١‏ 
() أي الشتافعي - رمه ا لله _ 


() ساقطة من ( ب ) 


الحكم عند عدمها - مع قوتها - فأوْلى أن لا يوب الشّرط عدَمٌ الحكم عند 
عديه - مع ضعفِه - » وهذا ظاهر » وهو معنى قوله في "الكتاب" 
وإنا نقول بأن أقصى درجات الوصف إذا كان موثرا أن يكون علة للحكم £ 
إلى آخڃره 

ثم الشافعي - رهه الله - ترك أصْلَّه ف الوصف بأنه يوحب عدم الحكم 
عند عدَمه في قوله تعالى :ا ومن م سطع نكم طلا أن تكح احص ات 
لمات فا لله تعالى قيّد الحصنات بالمؤمنات » فالشافعي - رمه الله - كما 
شَرَط في نكاح الفتيَات المؤمنات : أن لا يستطيع طول الحرّة المؤمنة كذلك 
يشترط عدم طول الحرَة الكتابية » وقد ذكر الله تعالى الحصتات الُؤيتات ج 
فكان من حقه على أصله أن يشرط عدم طول الحرّة المؤمنة فحسب » ولا 
يتعرَّض لطوّل الحرّة الكتابية » بل جور نكاح الأَمَة مع طول الحرَة الكتابيةد» 


٠١‏ أحاب الإمام النووي عن ذلك بان القيْدَ ههنا لا لالإشتراط » بل حرج هذا القيْدٌ خرج 
الال ا الغالب فين لعلف طول اة الو هة افا ملك طول ال الكامةع فق 
تعالى :8 امحصنَات الْوينات ‏ يعم امحصنة المؤمنة وامحصنة الكتايية » فمن م يستطع طول 
إحديهما حار له بعد توفر باقي الشروط نكاح الأمَة ‏ بشرط كونها مؤمنة ‏ » والقيْدٌ إذا 
حرج خرج اغالب لامفهوم له » کما فی قوله تعالی:إ وإن كنم عَلَّى سَفر وم دوا كاتا 
ُرحَان مَقَبُوضة ) والرَهْنْ يصح في المتفر والحضّر » ولكن ذكر في الستفر لأت الغالب فيه چ 
وحود الكاتب . 

وذكر الشيخ عبدالعزيز البخاري جوابا آَحَرَ فقال :إ العمل بالفهوم إنغا مب إذا ۾ 
يعارضه دليلٌ آحر » وقد عارَضَّه هنا » فان صييانة الحزء عن الاستقاق واحب ما أمكن » 
وقد أمكن ذلك بنكاح الحرَة الكتابية مع رعاية وصف الإمان في الولد ؛ فإته يتمع خير الأبوين 
دينا » فلا جب العمل بالفهوم ) . ) 
أنظر : الرّوضة › ۱۲۹/۷ » کشف الأسرار » ۲۷۳/۲ 


قوله : ل ولذلك أبطل تعليق الطلاق والعتاق بالملك ) بان قال لأَجنبيّة 
إن ترو حتك فأنتِ طالق » أو قال لمملوك الغير : إن ملكتك فأنت حر » فإنه 
لا يصح عنده() . 

هذا ثمرة ما قال من الأصّل ]/٤۸[‏ من عمل الشرطد“ » فان الشرط 
ا منم اك دون التب أن العلة ب فق (٠‏ العلة )5 على حقيقتها» 
ا ی رن ا ا ی درن ورل 2: 
طالقٌ » كذلك لا تنعقدٌ بدون الاتصال باحلٌ بالاتفاق » حتى لو باع ا لحر » 
أو تزوّج امحارم لايصح › وغير انكوحة غير محل للطلاق » فلذلك تصر 


(1) أي عند الشافعي » يقول التووي :إ ولو قال لأحنبيةٍ : إذا نكحتك فأنتٍ طالق » أو قال 
كل امرأَةٍ أنكحها فهي طالق » فنكَحَ م يقع الطلاق على المذهب » وبه قطع الجمهور » وهو 
الموجود في كتب الشافعي - رحمه اله -) ويقول اين السبكي :[ تعليق الطلاق أو العتق بالِلك 
باط عندنا ؛ لان التطليق المعلق سبب وقوع الطلاق » وللتعليق اثر ني تأحير حكمه مع بقاء 
سببه » وإذا بقيت السببيّة لزم أن يكون امحل مل وكا » فإك اتصال السب ب امحل الملوك شط 
لانعقاده ليكون السب مفضييا إلى الحكم عند وود الشترط ) . 

أنظر : الرّوضة » للتووي » ۸/۸ » الأشباه والتظائر » لابن السبكي › ٠۹/۲‏ . 

زانظر أيخا + الدب لازي ا۷ اسي لالب ۸0/۴ بى ااح : 
لر يى ۹۹1/۴ 

›» أنظر هذه الفرو ع المبنية على هذا الأصلل وغيرها قي : رؤوس المسائل » للزخشري‎ »١( 
›» الأشباه والنظائر » لابن السبكي‎ » ١١١-١١۸ تخريج الفروع على الأصول » ص‎ » ٠١۷ ص‎ 
E 

() ساقطة من ( ب ) و ( ج ) 

() في ( ب ) : شرطيها 


و س 


2 س 2 ج س و‌ 
علا لتعليق الطلاق بالملك أيضا ( عنده ٠)‏ » إذ التعليق عنده علة حقيقية إلا 
أن حكمه محر » وذلك لايضرٌ للعلية - كما في شرط الخيار في البيع ‏ . 


وكذلك التكفير بالمال قبل الحنث يصح عنده ناء على هذا الأصل“› 
لان اليمينَ في عرف الفقهاء على نوعين 

س بی با لله 

کس اون بد کر شط وجرا ٤‏ فاسع التعلیق + 

لكا خم بان ا ان > ور ع ار ى الاين ا 
مقا الكقارة في اليمين با لله تعالى » إذ كل متهما إنغا يلرم عند الجنث » ثه 
التعلي لما كان سبباً لوقوع الطّلاق واليتاق قبل الينثِ عنده صار اليمينٌ با لله 
E AT‏ 
قبل الحنث لحكمهما » يثبت حكمهما على ما يقتضيه كل واحلٍ منهما » ففي 
لتعليق بالك لما لم يوحد الح م ينعقد سببا > وقي اليمين با لله تعالى لما جحد 
امحل انعقد سبباً للكقارةٍ ني الاي حوازا لا وجوباً ؛ لأ وحوب الكفارة معلَقّ 


ساط ن ر 

يقول التووي في "الروضة" :[ يجوز التكفر قبل الينث إن كقر بغير الصَوم ولم يكن 
ينث معصية » ويسحب أن يؤخر انكف عن انث ليحرج من يلاف أبي حنيفة ظله وإن 
كر بالصنوم فالصتحيح المشهور أنه لا جوز تقدمّه على الينث ) الروضة › AD‏ 

وانظر أيضا : المهذب » للشيرازي » ٤١/١‏ » الأشباه والنظائر » لابن السّبكي > ۳٤/۲‏ › 
تحفة الحتاج » لابن حجر الميثمي » ١١-١٤/٠١‏ » أسنى المطالب » لزكريا الأنصاري › 
1tl‏ . 

(۳) لو قال : واسمه التعليق » لكان اولي 


) ساقطة من ( ب‎ )٤( 


اق ی ت خط وا د اد 
كحوّلان الحول في باب الرّكاة 


ولا يلرم أن تعجيل البدنيٌ في الكفارة لا جوز عنده ؛ لان في الحقوق 
المالية الوحوب ينفصل عن الأداء منْ حيث إن الواحب قبل الأداء مال معلوم 
کما نی حقوق العباد » وأما اللسدني فالواحب فيه فعَلٌ يتأذّی به › فلا 
اا غو داع أن الل عن ادات فعا اح وجو اداو 


حدما ل قصل فن الآخر : 


£ 


ا 

ونظیره الشراءٌ مع الاستجار ؛ فن بشِرًاء العين يثبت الك ويتمد“ 
السبب قبل فعل التسليم » وبالاستعجار لا يثبت الك في المنفعة قبل الاستيفاء 
0 ا ا س ق 6 e‏ ۶ 
لأنها لا تبقى وقتين » ولا يتصور تسليمها قبل وحودها »› بل يقن التسليم 
بالوحود » فإنما تصير معقودا عليها ملو كة بالعقد عند الاستيفاء » فكذلك فى 


حقوق الله تعالى فصل بين الما والبدنىٌ من هذا الوحه » ألا ترى أن من 


قال : لله على أن أتصدّق بدرهم رأس الشهر » فتصدَق به في الحال حار هذا 


في (أ) : ويم به السبب 


المعنى 7[ /ج] بالاتفاق‹٠›‏ » بخلاف ما لوقال : لله علي“ أن 
E E‏ بورق 


١‏ يجوز هنا بالاتفاق ؛ لأنها عبادة اة » ومع كونها عبادة مالّة فلك الناذرّ بلفظِهٍ هذا 
أضاف الصدقة إلى وقتٍ معين لذلك جار له أن يتصدَق به قي الحال 
رهذا جار في باب الإضافات › أي كما حار له التعجيل فيما لو أضاف الصدقة إلى 


ENES EONS ESS LA ENS God‏ قال : له 


علي ا 


أ ن أتصدق بدرهم تي مكان كذا 
وججوز أن يتصدق به على ع غير المسكين الذي عينه بان قال : و علي أذ أتصدَق بدرهم لفلان . 
وجو أن يتصدَق بغير الرهم الذي عينه بان قال : له علي أن أتصدَ دق بهذا الدرهم 

ففي هذه الوحوه كلها يلزمه التصدَق بالمنذور » ويلغو اعتبار ذلك القيد الذي ذكره » 
وذلك لأنها عبادة ماليّة » العنى فيها إغا هو القربة » ومعنى القربة غير معتبر في تعيين المكان 
والرمان والمسكين والدرهم 

وسيأتي في ص ( ٠١١‏ ) الفرق بين الإضافة وبين التعليق بالشرط » فإك التاذرَ لو علق 
تذرة برط ما فاته لا جور له خالفة شرطه ١‏ لا أن الحلى بالشرط معدو قبل واخود الشرط > 
ا ر د جد و خرو الم ج وال هو ادر قاف علد بالط كان درا ق 
أي السب يتعدم بدحول الش رط عليه > فلا يكون يعار سيب » فلا جوز له أ يتصق قبل 
وحود الشرط » فلو قال مغلا : إذا قدِمٌ فلا فللّه علي أ أتصدَق بدرهم » أو قال : إذا حاءَ غد 
فللهِ علي أن أتصدق بدرهم » فلو تصدَق به قْلّ قدوم فلان أو قل جى غد » م يزه 

أما في باب الإضافة فلا ينعد السب بدخول المضاف عليه » لذلك جار للناذر أ 
يتصدَق على غير من ضيف الحكمْ إليه 
أنظر : لآل ء لاذ عد ين ان 2/١‏ ارط اللي > ا ٤‏ 
المحتلف » لأبي الليث السمرقندي » (۳۲- ب )(۳۳-أً) . 


قول شد ن رخ ال ا لآ CC E‏ 


(۱) أما هنا فالحال مختلف ؛ لان المنذور هنا عبادة بدنيّة 
وقدا و كر فتن الأئبة الم جس ب رة ا لق الوط :ان ادر بالجادة 


ت 


البدنيّة إذا ضاف النذرَ إلى زمان بعينه بأ قال : لله علي 


4 


آل اشنو رخا راکش 
رحبا » أو قال : لله علي أن أصلي ركعتين غداً » وبعد ذلك صام شهراً قبل رحب » أو اعتكف 
شهراً قبله » أو صلّى ركعتين اليوم قبل أن يدحل غداً » ذكر فيه حلاف أبي حنيفة وأبي يوسف 
- رمھما الله - » وحلاف حملا وزفر - رحمهما الله 

ا ی و او کے رجا ا رر کلف ام د 
١‏ - أن الناذر يلتزم بنذره الصوم دون الوقت ؛ لان معنى القربة في الصوم › وتعيين الوقت 
شیر میت ی خا ایی ۽ فلا یکر ن شرا 
۲ أنه ادى العبادة بعد وجحود سببها قبل وجحوبها » فيجوز » كما لو كقر بعد الجزرح 
قبل زهوق الرّوح ني قتل المسلم » أو في قتل الصيد » وبيان ذلك : أن هذه عبادةٌ تضاف إلى 
النذر لا إلى الوقت يقال : صوم ارا ااك كاف اها وة وقسٍ لا 
یحتع کوته نذراً في الخال 

یری محمد وزفر - رحمهما الله - أنه لا جوز تقديم ما أضافه الإنسان إلى وق بعينه 
ونذرّه قربة لله تعالى » فلو صام شهراً قبل رحب » أو صلى ركعتين قبل أن جى غدأء م جز 
ذلك ؛ اسعدلالاً ب : 


۸ اا ما بو جه الخد غل ب مر عا ادا تال عله وا او ا ال ف 


t 


وقتٍ بعينه لا جوز تعجيله على ذلك كصوم رمضان » فكذلك ما يوجبه العبد على نفسه 
۲ - ولان النذر يجعل ما هو المشروع نفلا واحباً - أي يجعله واحبا س » وطحذا يعأدّى فيه 
.عطلتق النيّة » وبالنيّة قبل الزوال - وهذا هو شأن الحنفية في النذر المعيْن ‏ » أما النذر 
تقديعه على الوقت الذي أضافه إليه 

نّا إذا علق نذر العبادة البدنيّة بشرط » ففيه الخلاف مع الشافعية » وهو المذكور في 
هذا الكتاب . س سا س 


۰ في "الجا مع الكبير"('› . 


وذكر الإمام بدرالدين الكردري‹٠)‏ - رحه الله _ بيان هذا قي "حاشية 
التقويم"("› وقال : الفعل هو صرف الممكن من ¿ الإمكان اوت 
التحقق والثبوت » وهذا اسم لما يوحد قي الخارج » فإذا وَحَب الفِعلّد» 
وَحَّب فِعلّه في الخارج » فلا يتصوَرٌ انفصال وجوب الفعل عن وحوب الأداء 
لأن الفعلَ لما وجب وجب أداؤه » ولو لم يجب الفِعَلٌ [1٦/ب]‏ لا بحب أداؤه 
اذ لا واسطة بين الفعل والاداة > فما تار وجوت الأذاء ال ما بعك الت 
تأر نفس الوحوب ضرورة » فلو أدى البدني قبل الينث كان مودَياً للكفارة 
قبل نفس الوحوب » فلا جوز 

وأما الال مع الفعل فيتغايران » فجار أن يتصف الما بالوحوب ولا 
کر ےی ا ا و ا و 
الشازي رَد البيع ٠‏ ولا حب الأداءٌ ما لم طالب » لما أنهما يتغايران ء 
بخلاف البدني ‏ على ما ذكرنا- . 


س ت أنظر ٠‏ الختلف ةح لأ الليت الممرقدي ‏ ( ۴١‏ ب( ا)٠‏ اليوط 

٠۳١۰/۳ › للسرحسي‎ 

)0 الحامع الكبير » للامام محمد بن الحسن » ص ( ٠١‏ ) » وذكره أيضاً في كتابه "الأصل" › 

. Yo¥-01/۲ 

(۲) سبقت ترجمته ص ( ۸۸ ) من هذا الکتاب . 

(۳( سبق التعريف بهذا الكتاب في القسم الدراسي ص ( ١١١‏ ) » ولم أعثر عليه » و انظر 
ععناه : الأسرار » للدبوسي ( ١٠١١‏ -أ) 


( في (أ) : فإذا وجب الفعل 


قوله : بأن اقش دز جات الوصف ؟ أي غاية ماقي الباب أن 
لوصف من حيث الاير صارَ عنزلة العلَة قي إثباتٍ الحكم ؛ لأنه لا غاية فوقَها 
في الأوصاف الي تعلق بها المشروعات » وليس للعلَةٍ هذا التأثيرٌ الذي أثبته 
للوصف » فبَطْلَ من حيث يوحده٠‏ » حتى إن الراني والسارق علَة حكيهما 
عاذ اانا > وهو ( الرّنا والسّرقة ) ؛ لان الحكم إذا ترتب على لف ظٍ 
مشتق » يكون مأَحَدَ الاشتقاق علَةٌ لذلك الحكم » كما في هنا » وفي قوله 
تعالى :# إِنمَا الات للفقَرّاء والمسّاكين والعَاملينَ عَليْها 4 الآية » فَعلَل 
کونھم مصَارف آذ اشتقاقها من الفقر والمسكنة والعَمَل » ثم الحكم 
المرتب عليهما وهو الحلد قي لزنا وقطْح اليد في السّرقة لايقتضي الانحصار 
فيهما » بل يوحد ئي غيرهما بعلو أحرى » كح الشرب والتعزير والقصاص 
بلا حلاف 


»١(‏ آي أن العلّة لا كانت موثرة في الأحكام » وقد اتفق العلممهااء على أن الحكم يدور 
معها وجوداً وعدم » أراد الولف - رمه الله - أن يوضح أن الوصف مهما بلغ في التأثير والقوّة 
قله لا خحدئ كر عله » والعلة كما يول الحشية يوحد الك يرجخودها ولايعدم بعدمها > 
فكذلك ينبغي أن يقال في الوصف أنه يوجد الحكم بوجوده ولا ينتفي بانتفائه 

أنظر : تقويم الأدلة > ( ١-۷۷‏ ) » اأصول البزدوي » ۲٠۹/۲‏ 


قوله : ولو كان شرطا ) إلى آخره » هذاده هو المقدمة الثانية فهذه 
کلمات متداخحل'»› بعضها في بعض [۲٤/د]‏ » ثم هذا اللفظ معنيان 
أحدهما : ولو كان المذكور في النصٌ شرطا »كقوله تعالى : 8 وَمَنْ م 
سطع 4 . 
والثاني : ولو كان الوصف شرطا » لما ذكر من إلاقه الوصف بالشترط . 
لمکا آي مقضودا ت كما زع هو ۰ 

وإنغا يدنا بامقصودد؛ ؛ لأنه لما متَعَ السب عن السبييّة عندنا » كان 
الحكم منوعا أيضا لا حالة » لان الحكمّ لا ينبت بدون العلة» لكن امتناع 
٤ ٩[‏ /أً] كما هو مذهب الشافعي - رهه الله - » بل امتناعٌ الحكم لامتناع 
السبب عن السبيية غندنا 


>»٠‏ هكذا في جميع النسخ » والصتحيح أن يقال : هذه هي المقدمة الثانية 

وهذه المقمة هي الي ذكرها ف أول هذا الفصل ص ( ۳۸۹ ) حين قال :ل والثانية في بيان 
صمل الشرط آته اق مادا يعمل ٠‏ 

() ف ( )و (د): انرا 

0 م ور السات 

() في ( ج ) : وإنغا قيدنا المقصود 


۹ 


ا 0 
الشرطد : 
o EE‏ 
ا لحد المذ كور يلزمهنَ جزاءٌ على الفاحشة وإن م يحصنَ 
کک وور ال :ل فكاوهُم إن عَلِمتم فيهم حيرا »٠‏ » وحكم الكتابة 
لاينتفي عند عدم هذا الشرطد؛» . 


فإ قلت : يُشکل على هذا قوله تعالى :فمن لم جج ذه فصيام ثلاثة ايام 
رس ء۶ ء۶ 
ذلك كفارة أعانكم »٠#‏ وهذا يوحب عدم الحكم عند عدم TT‏ 
حتى لايجوز للحانث أن يكفر بالصوم عند قدرته على أحَدٍ الأشياء الثلاثة من 
٤ FE 2‏ ٢آ‏ د i os‏ 
الإطعام والإلباس والإعتاق » وكذا قوله تعالى :8 فلم ججدوا مَاءٌ فتيمَموا 


۶ ت ۶ 


صعیدا طیبا د 
قلت : لو قاتا عدم حواز يكاح الأو عند طزل الحرة » كان مفهوم 
التص معار ضا لعبارة قوله تعال :ا وأحِل کم ما وَرَاءَ دلکم هر 


۲۹۲/۱ » أنظر : أصول السرخحسي‎ ٠٠( 

(۲( الا من رة السا 

( الآية ( ۳۲ ) من سورة الور 

»٠(‏ سب التعليق على مثل هذه الأدلة » وشوروط العمل بالمفهوم المخالف عند من 
یقول به هھ ( ۲ ) ص ( ۳۹۸ ) 

() الآية ( ۸٩‏ ) من سورة المائدة 

() الا ور 

(۷) ا 8 من رة السا 


أنظر : البحر الحيط ET‏ 


1۰ 


وذلك لا وزد 

وأيضاً يازمٌ منه تفضيل العبْدٍ على ال حر » فيما إذا دقع الوْلى لعبده 
e‏ من المهر يكفي لمهر الحرَة فق ال له اور و > حاز له أن 
يتوج الأمَة مع قدرته على نكاح الحرّة » ولي التكفير بالصوم يرذ نص 
جور للصّوم عند القدرةٍ على التكفير بالمال » ولا يازم تفضيل شئ على شئ 
E‏ ۰ ۰ 


ونحن نقول : عدم الحكم قبل وجحود الشرط في التعليق لبقائه على 
العم الأصلي » لا أن يكون هذا التعليق بالشّرط أوحَّب عدَمَّه » ولا نقول : 
إنه بنع قيامٌ الدّليل على وحُود الشروط قبل وحُود ( هذا ٠)‏ الشرط » بل 
قد يوجد المشروط قَبْلّ وود الشترطٍ بدليل يوحبُ وده . 


»٠(‏ هذا على رأي الحنفية » لكن الجمهور القائلين بحجية المفهوم يرون جحوار معارضة المفهوم 
لعموم النصوص » فلذلك يجوز تخصيصه والتحصيص به ؛ لما آنه دليلٌ شرعي معتبر عندهم » 
يقول الآمدي :[ لانعرف حلاف بين القائلين بالعموم والمفهوم أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم 
سواء كان من قبيل مفهوم الموافقة أو من قبيل مفهوم المخالفة ) » وبناءً على ذلك » يكون 
مفهوم قوله تعالى : ومن م سطع منكم طَولاً أن ينك الحصنًات الويتات ‏ خصصا لعموم 
قوله تعالی : وال کم ما وَراءَ ذَلکم ‏ » وكما هو معروفٌ عند الجحمهور أتهم لايث يشترطون 
القوّة في الليل المخصْص › > بل الحمّع بين الدليلين ولو من وحو أولى من إبطاهما أو إبطال 
أحدهما بالكلية 

أنظر : الإحكام » للآمدي » ٠١١/۲‏ » العدة » لأبي يعلى » ٥۷۸/۲‏ » التمهيد › للكلوذاني › 
۲ «» بيان المحتصر » للأصفهاني » ۳۲۹/۲ » البحر المحيط » للز ركشي › ۳۸١/۳‏ » 
الإبهاج » لابن السبكي » ۱۸٠/۲‏ » شرح الك وكب المنير » ۳٦۸/١‏ » فواتح الرحهموت › 
ror/\‏ 


(۲( ساقطة من ( أ ) 


وعند الخصم : NEE E EU‏ عدم 
الشرط » کان کنص صریح وجب عدَمّ ا حکمه٠‏ قبل وود الشّرط » فکان 
هذا مع ذلك الدليل يتعارضان » وهذاد» النص - أعي المعلق بالشرط - ميد 
بالشترط » والنص الذي يوحب وجحوة الشروط قبْلَ وود الشرط حال عن 
E E Gs‏ 
عليه ) 
أو لأ انض الذي بوب وحر ةد الشروط ع ٤‏ كما ى رل تال ٠:‏ 
TM DT RC‏ 
أفراد ذلك العام » والخاص راححٌ عنده على العام » فيثبت حكم اعلق 
بالشرط » لاحكم ذلك النص الذي يوحب وود المشروط قبل وحُود الشرط 


غفا کان العلى بال بم اکا عن بت الحكم 
قبل وود الشرط » يبت الحكم قبل وجُود الشّرط عند يام الدليل » وقد قام 
الدليل في قوله تعالى : « وَمَنْ م يسلتطع 4 على بوت الحكم قبل وود 
E ESS E‏ 
إذا م يقم الدليل يبقى على العم الأصلي كما كان » وفي الكقارة يقم 
الدَليلٌ بخلافه » فيبقى على العدَم الأصلي عند عدم الشترط 

وكذلك اواب في قوله تعالى :ل فلم تجدوا es‏ 
با چ لاأنه م يقم اللي على حَواز التيمّم عند وود الماء» فيبقى على 
العدم الأصلي 


2 ي )و( 7€ يوخ عدمه... 


EE 


وأصلٌ هذا يرحع إلى معرفة عمل الشترط » وهو المقدّمة الثالفة . 
فعندتا : المعلق بالشرط لا ينعقِّد سببا » والشرط ينم الانعقاد » وقال 
الشافعي - رهه الله - هو مؤخرٌ حكم السب ولا ينع السّبب عن السبييّةد» 
فوجه قولنا من طريق المعنى : 

أن اعتبارَ التصرّف في الشرع إنغا [٦٤/ج]‏ يكون عند صدور 
١ 3‏ ] اللفظ الصاح لإثبات ذلك الحكم . [ ۲ ] والأهلية . 

7[ اة : [ ٤‏ ] واتصال التصرف . 

وكلّ شئ أحلٌ بواحٍ من هذه الأربعة منع الكل"› عن السببية : 
کک ا و ي 
لانعدام صلاحية اللفظ 
کے ولك لر قالطال وکر ص اوو 
س وكذلك لو قال لأحنبيةٍ وهو بالغ عاقل 
e a N ES‏ 
ينعقد سیا 

واعتبر هذا بالاتصًال اليس » فإنه مام يظهر أن عل ( النجار ) في 
الحل وهو ( الخشب )ل ينعقد ( نجرا ) » وعن هذا قالوا : قولنا : ( بعت ) 
عل آل كر الفأس ) والبائع عله فاعليَةَ كر النجار ) » والمبيع علة علية 
كر الخشب ) » والإضافة إلى الحل علة صوريّة كر النج ) » وال ركيب ' 
(۰۱ آنظر ما سبق ص ( ۳۹۰ ) . 


EE 
في ( ب ) : منع الحكم عن السببية‎ )( 


وحلوس اكد ٠‏ علة غرضية وهو الحكم قي التصرّفات التر عة كا 
نقل عن العلامة مولانا شس الدين الكردرى) د رهه اله 


قالخاصل أن شطر الكلام الذي هو إجاب كمال يكون نيبا لانعدام 
کیان الى هر اب يا1 ل جال ایکون سيا : 
والتعليق بالشترط بنع وصولّه إلى امحل بالاتفاق » ولكته بعرّض أن يتصل بلحل 
إذا جد الشرط » كما أن شَطرد» البيع بعَرَّض أن يصيرَ سببا إذا جحد 
الشطردء» الثاني . 

ونظيره أيضاً من الحستّيات : المي » فلن نقسّه ليس بققل » بل هو 
E‏ 
منع وصولّه ( إلى ٠)‏ امحل فأحد لايقول : بان الح مانِعٌ لما هو قل » ولكن 
ما يصيرٌ تلا لو اتصل بالحلّ عند عدم اجن » وكيف يقال : إنه سيب 
والتعليق بالشرط ين عقدت على ال ؟ قموجب التعليق وهو ال د جتنم 


. هكذا في جميع النسخ » ولعله امالك » ولكل وجه‎ )٠( 

() أنظر : التقويم » ( ۷۸ - ب))( ١-۷۹‏ ) » أصول السرخحسي »› ۲٦۲/١‏ » كشف 
الأسرار شرح المنار » للنسفي » ٤۱٦/۱‏ » كشف الأسرار » للبخاري »› ٠. ۲۷١-۲۷٤/۲‏ 
س رجه ن الق اراسي ی ٤7‏ ۷ ۲ کا سیق دکر كانه ايض ا قالش 
ادزا رضن 0 

() بي ( ب ) : شرط 

el OD 

ا ب وش ا 

أنظر : تهذيب اللغة » 44/1 > المصباح المنير » ص ١١١‏ . 

() ساقطة من ( ب ) 


ها ااب نه ا ت عند اة وال ية إل 
حکیه [۰٥/اأ]‏ فکیف یکون سبباً ال ماهو مانعٌ عن بوت حکیه ؟ فالقولٌ 
E a‏ ا 
کان ا بالتقض(» 1 


7[ الفرق بين التعليقات وبين الإضافات ] 


وعن هذا ا لحف ينشاً الفرق بين التعليقات وبين الإضافات 

س فن الإضافة لثبوتِ الحكم بالإيجاب ني وقته » فلن قوله : أنتٍ طالقٌ غدا 
أو أنت حر غدأ » كان هذا لوق وع الطّلاق والحرَية غدا » فكيف کا 
انعا ا ف ال رجو ضررة رع ا معا لان ال رها ته 
تعيين رمان الوقوع » والرّمانٌ من لوازم وقوع الطّلاق » كما إذا قال : أنت 
a‏ ا 

باعل م لهات عن ال على ا ا ولدلك افرق 
حكمهما » فإنه إذا قال : لله علي أن أتصدق بدرهم غدا فعجّل جوز » ولو 
قال ٤۳7‏ /د] : إذا حاءَ غد فلل علي أن أتصدق بدرهم » فتصدَق به قبْلّ جئ 
CN O E ER EE‏ 


. بنع به حکم‎ ES O 

() ساقطة من ( ج ) 

عار اة الى بالش رط كرو ميا زل اوا ن العلى 2 وال اة ى الن: 
ی إل اا يقر عل اله بعال 6 رداك عرز 

(۰ اُنظر ص ( ۳۸۹ ) من هذا الكتاب 


1° 


نوادر الصوم من "المبسوط ٠"‏ » ويأتي تمام بيان الفرق بينهما ي فصل تقسيم 
العلل 


وهذا بخلافو جيار الشرط في ابيع » لان الشرط ثم دحل على 
الحكم دون السبب ؛ لان البيعَ لا يحتمل التعليق بالشترط › لما فيه من تعليق 
او ور وة ار وو رل ال ا 
ا 4 الأية » فكان ثبوت شرْط الضيار في البيع بخلاف القاس 
NE E E O‏ 
لورُوده على حلاف القياس » والضّرورة ترتفعٌ بكون الخيار داحلا في الحكم 
در الب علا ا هو الال فارع وهو آذ الع لا عمل 


٠١١-۱۲۹/۳ › المبسوط » للسرخحسي‎ ٠( 

( حيث قالوا بدخول الشّرطٍ على الحكم مع بقاء السَببٍ على يلاف القاعدةٍ عندهم » ا 
هو عند الشافعية ينعقدٌ سببا لتقل الك في الخال » وإنما يظهر تأثيرٌ الشرط في تأحير حكم 
ا 

أنظر : ' العناية » للبابرتي » ۲۹۹/٩‏ » الأشباه والنظائر » لابن السبكي » ٠٤-۳۳/۲‏ . 

() في (ب ) : للك 

() الآية ( ٩٠‏ ) من سورة المائدة 

() الذي رواه ابن عمر - رضي الله عنما - قال : کان بان بن نقذ رحلا ضعيفا › و کان 
قد سفْعَ في رأسه مأمومة فجعل له الي ظا ايار فيما اشترى ثلاثاً » وكان قد تقل لسانه 
فقال له رسول الله ک6 :([ ب وَل لا خلابة ) . 

أخرجه الإمام امد في "مسنده" » ٠١١-٠۲۹/۲‏ » والشافعي » أنظر ترتيب مسند الشافعي »› 
)۲٦۳( ۲۲٤٣-۱‏ » والدارقطني في "سننه" ۰ ٥٥-٥٤/۳‏ »› والحاکم في "مستد رکه" »› 
۲ بء وقال الذهي : صحيح ا ابن الجارود قي "المنتقی" ص )٥٦۷(١ ٤۷-١٤٦١‏ › 
والبيهقي في "السنن الصغیر" » )۱۸۷١( ۲٤۳-۲٤۲/۲‏ 
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/ب] التعليق » فكان فيه عمل بالدليلين » ولم يعكس حيث لم يجعل 
دالا ي الب دون اتلك لاه تخ يرك اذ الدلين 

جلاف الطلاق واليتاق ؛ لأنهما ما يحتمل التعليق بالخطر ؛ لأنهما من 
O E E TN‏ الحكم 
كان تعليقاً من وحوٍ دون وجو » والأصلٌ في كل شئ هو الكمال عند قيام 
موحبه وصلاحية حله » والتقصَان بالعوارض » ولا عارض هنا يدعو إلى 
قصال لين > فقا بكمال اسيق ذلك ق اعام السسية لدف يار 
الشرط في البيع حيث دحل قي الحكم دون السبب » تقليلا لحل الشرط الذي 
ky‏ المحالف ا ا الخطرین ر 


فان قلت : ينتقضٌ هذا بمسائل" منها 
3 أ ] إن أهليّة المعصرّف إا تعتبرٌ عند التعليق لا عند وحود الشرط »› حتى 
لو حن المعلى بعد التعليق ثم وج الشلرط وهو جنون » يقَعُ الطْلاق واليتاق › 
فلو كان التعلي ليس بسب في الال وإغا يصير سببا عند نزول الحزاء على ما 
ذكرت » لكان الحكمان على العكس ! 


() وذكر السرحسي - رحمه الله - فرقاً حر بين الطّلاق والبيع م جهة الحكم فقال : 
والدليل على الفرق من حهة الحكم : أنه لو حلف أ لا بيع » فباعً بشرط الخيار حنث في 
ينه + ول خف آذ لا يطلى امراته» فعلى طاها يشرط غ جت مال وجك الشرط) : 
أضرل السرخيي ا وار ايض : أصول الردري مع الكقت 4۳۷/۷ شف 
الأسرار شرح المنار » للنسفي › ٤١۸-٤١۷/١‏ 

() يريد في حواب هذه المسائل الي سيوردذها بيان المعَدّمة الرّابعة » الي ذكرها في اول مبحث 
الاستدلال عفهوم الصَفة والشرط ص ( ۳۹۱ ) وهي أن صيرورة الشرط في حل الشترطِ هل 
هو رمن التعليق أو رمن وقوع الشترط ؟ 


[ ب ] ومنها : اشتراط الحلية »> حتى لو قال لأحنبية : إن دحلت الدارً 
فانت طالق ٠‏ نم ترو خها ثم دلت الدار لإ تطلى فلو م تكن سب ها 
RI a NEE‏ ! 

[ ج ] ومنها : إن شهود الشَرْط واليمين إذا رجعوا جيعا بعد الحكم » أن 
ا غل ورد الین لانم هرد الع > هداد رن مان 
العلةد» ! 

[ ھ2[ ومنها : عدم جَواز بيع المدبّر وهِيّه » مع أن التدبيرً تعليق اليتق 


الوت ۰! 


قلت‹"› : أما اشتراط أهليّة امحصرّف عند التعليق فباعتبار آنه E‏ 
لا باعتبار أنه طلاق » والمعنى فيه : أن تصرقه لا لم يتصلٌ بالحلٌ كان 
التصرّف قائما بالمتصرّف » فتعتبر أهليته فى ذلك الوقتٍ بحسب اقتضاء ذلك 
التصرّف من صرفة المتصرّف › والتصرف بين في الحال » فينبغي أن يكون 
ا ا 

وتعتير صفة امحل عند نزول ا زاء ؛ لأنه إنفا يتصلٌ به عند ذلك »> 
فلذلك لو كانت الرأة مَبانة وانقضّت عدتها عند وود الشّرط » لاقع عليها 


(» ساقطة من ( ب ) 

() ص ( ۱۳۷۳ ) وصورته : إذا شهد شاهدان على قول الرحل لامرأته : إن دحلت الدار 
فأنتٍ طالق » وشهد شاهدان آخران بأنها دخحلت الدار » فقضى القاضي بالطلاق بشهادة هؤلاء 
الأربعة » ثم رحعوا جميعاً بعد الحكم » فن الضمان على شهود اليمين - أي الشاهدين الذين 
شهدا بالتعليق وهو قول الرحل : إن دخحلت الدار فأنتٍ طالق - لأنهم شهود العلة 


(۳( شرع - رمه اله - ني الحوابٍ عن المسألة الأولى [ أ ] : 


1۸ 


الطلاق » وذكر الإمام هس الأئمة السرخحسي«٠‏ - رحمه الله _ في "الحامع 
الكبير ٠"‏ : فالحاصل أن التكلْم من احالف يوجد عتد التعليق فتراعى أهيّة 
التكل ق ذلك الرقت» والرصرل إل احل عك وجرد الشرط قرافي وخاد 
احل في ذلك الوقت ) . 


وما اشتراط الحليّةد٠»‏ ؛ فلاعتبار شبهة العليّة للتعليق وإ ا 
حقيقية » وحكم الشبهة إغا يوحذد» من حكم الحقيقة » والمعفى فيه : 
أن اشتراط الحليّة بالك حال التعليق لتحصيل فائدة [۷٤/ج]‏ اليمين ء لا 
لصحَة التعليق في نفسيه » وذلك لأ الرأةَ حال جود الشّرطٍ متردّدة بين أن 
تکون علا للطَلاق وبين ( أڻ )۰ لا تكون » فلو م شاط الِلْكٌ في الال لا 
تحصْل فائدة اليمين » وهي المنعٌ أو احمل » فوب ترحيح أحَددا» الحالين عند 
نزول ابحزاء بقيام الك حال التعليق » إذ الظَاهرٌ من كل موحو بقاؤه . 


(۱» سبقت ترجمته في القسم الڌراسي ص ( ۸۳ ) . 

() سبق التعريف بهذا الكتاب في القسم الدراسي ص ( ١٠١‏ ) » ولم أعثر عليه . 
() هذا حواب عن المسألة الثانية [ ب ] 

2( في ( ج ) : يوجحد 

(*) ساقطة من ( ب ) 


GCC IOI 


۹ 


E‏ العلةد٠‏ ؛ فلأَنٌ الشهود جين شهدا كانت 
او ی ا و ا 
علة » ولأن الشرط امخض إغا يلف العلة ني حى الحكم اا غو 
إذا تعارضله علة آو ما هو في معنى الع » والتعليق وان اک 
وود الشترط » لكن له صلاحية صيرورته عله بوجود الشرط 


ا دول الّار فليس فيه شائبة العلية أ ر ف اق 

بعض المواضع لملا يهدرَ ˆ الحكم » ولات شتراكه العلة٠»‏ قي حى وود الحكم› 
ST ST ES‏ 
NEN‏ 
اق حق الوق يش ريما E‏ نفس البيع » وحقه 
بالش ركة » فتأحرت مرتيته عنهما 


5 ار ورن ب ی و ا ر ب ا و ا 
ذكر وه تسميتهم بهذا الاسم كأنه يب ف الخال نفسيه عن سببٍ تضمينِهم » لأ إطلاق هذا 
الاشم عليه رخو ر( شهرد الت ديل شفاني » سوا قال راا تشن شهرد الله 
أو قال : وأمّا تسمية شُهود اليل » فامعنى في الآل واحد 

() هذا حواب عن المسألة الثالثة [ ح ] 

(» هكذا ورَدّت الحملة في جميع النسخ » ولعله يريد أن يقول : ولاشتراكه مع العة › 
فسقطت كلمة [ مع ] أثناء النسخ 

C٤(‏ ي ( ج): العا 


AE 


NE e NS 
کالتعلیق بار کائن - أي [۱/ا] ثابتٍ ماض  فإنه تنجيرٌ وإڻ كان ني‎ 
صورة التعليق » فكذا هنا إنه ليس بتعليق بل هو وصية » حتى يعتبر فيه ما‎ 
يعتيرٌ في سّائر الوّصتايا من اعتبار الثلثِ وغيره » وكذلك التعليق بزوال الك‎ 
E EO 
. فالوصيّة [٤٩/ب] تنعقد سببا للملك في الال‎ 

ول ا آنه تعليقٌ » ولكن في سار التعليقات الماع من السببيّة قاق 
لأنه عن » واليمين للمنع في الغالب » »> فيستحيل أن يكون المانع عن الحكم 
سبباً له » فأمّا التعليق هنا فليس للمتع ؛ لأنّ ابراء علق ما لايتصوّر الامتناع 
ةا فلا عا عن السية ولان تاح الهة قى سار التعليقات إلى 
رمان و جود الشرط مك 4 لقيام الأهاية طاهرا > جلاف التديير ».إن زان 
وود الشرط هنا رمان بطلان الأهلية » فلو م يجعل في الحال سبباً » يلغو 
كاده سد > فلذلك اق ةا 


] هذا حواب عن المسألة الرابعة [ د‎ »)٠( 
في (أ) : وإن كان في ضرورة التعليق‎ »١( 
وهو الوت‎ (۲) 


e 


ثم لما ثبت من أصلنا أن المعلق بالشرط لاينفي وحود الحكم بدون ذلك 
الشرط ول 2 

مجواز نكاح الأَمَة لن له طول الحرَة ؛ لما أن التعلي بالشرط لا يوحب 
قي الحكم قله > فيجعل الل اعا قل وود هنذا الشرط بالابات الوح ة 
ل الإناث للذكورد» 

زهكذا شرل ق رة إن دعا عدي التار فاأعقه فا ذلك 
لايوجب نفي الحكم قبله » حتى لو كان قال أولا : أعيق عبدي » ثم قال :. 
أعتقه إن دحل الدار » حار له أن يعتقه قبْل الحول بالأَمر الأول » ولا يجعل 
JE LG Ua‏ 


فإ قيل : لا حلاف أن الحكم المتعلق بالشّرط يثبت عند وحود الشرط 
وإذا كان الحكمْ ثابتا هنا قبْلَ وود الشَرط فكيف يتصوَرٌ ثبوته عند وود 
لط ۴ د عر ان یکن ایک ات و الان وعد برط 
( منتظر ›٥)‏ ! 

قلنا : ( حل ٠)‏ الوطء ليس بثابتٍ قبل النكاح » ولكته متعلق بشرٌط 
التكاح قي الآيات الي ليس فيها هذا الشترط الزائد » فكان حل الوطء متعلقا 
به ( أي بشرّط النكاح »»٠)‏ وبهذا الشت رط ( وهو عدم طول 
() في نسخة ( ج ) زيادة وهي قوله :[ وهي قوله تغالی :ل فانک وا ما طَاب لم که » 
وقوله تعالی : فإ وأنکځوا الاأیای نکم 4 وقوله تعالی : وال لم ما وَرَاءَ كم ) » 
وقوله خ6 ا تناکحوا توالدوا تکاثروا) ‏ . 
() ساقطة من ( د ) ۰ 
aD‏ 


() ساقطة من ( ب ) و ( ج )و (د) 


E 


ا لحرّة ٠)‏ في هذه الآية » وإغا يتحقق ماادعي من التضادٌ فيما هو موحود› 
فاا قا هو على فاا انه جور أن يكر اك معلا برط وذلك 
ا ا ا 
لعبده : إذا حاءَ يوم الخميس فأنت حر » ثم قال ٤[‏ ٤/د]‏ : إذا حاءَ يوم 
ST‏ کان الا س و ان ر ا لایکون إلا 
بدا کی ین اخسن خی لر خر عن ملکه اء يرم انیس م اغناد 
TT‏ يعتق بأغتبار التعليق القاني » كذا ذكره الإمام 


جن اة الخ ر هدا ت 
] المعلق يصح ت جز 6 [ 


a‏ ا ت 

رحمه الله - : أن الرَحَل إذا على طلاق امرأته ثلاثا بدحول الذار » ينبغى أن 
لا يکن له تنجيز طلاقها قبل »٣‏ دخحول الذار ؛ لما أن التعليقات عنده أسباب 
في الحال » وهو قد علق ماي ملكه بدخول الذار ولم يى شئ في ملكه حتى 


ن 
يتجز (٥‏ ) 


() ساقطة من ( ب ) و ( د ) 

(› في "اصوله" ›» ۲٣٣-۲۹٤/۱‏ 

(۳) في ( د ) : مثل دحول الذار 

٠‏ قال أبو العباس الرّملي ي "حاشيته على أسنى الطالب" :[ لا يستقيم تعجيل اعلق مع بقاء 
لتعليق ؛ لأ المشروط لايتقدمٌ على شرْطه » والأرٌ لا يدم على امور » بل يقارنه أو تأر عنه 
ثم لو قلنا بصحَة تعجيل العلق مع بقاء التعليق لزم أن لا يمع بالتخول شئ آخر » لن اعلق 
سی ور که ا والدي و فا یطاق > فک رم 16 ان € ۳1۳ 


IT 


قلنا : الاستحالة إنما تكون بعد الوحود»› بأن يوحَدَ شي واجد 
رسال و الحا سا واا فل ال خود ناد امال وان کان سا عد 
لأنه لم يوحد حكمّه » فلا يستحيل أن يكون الشى الواح معلقا ومرسَلا قبل 
الرئ دون رط ار كان ن ف ب واتار اا 
e E‏ ا ص ا E‏ 
شرط الخيار »> وشرط الخيار في البيع داحل في الحكم دون السبب بالاتفاق › 
فكذا عنده قي التعليقد ٠‏ 


قوله :ل وفرقه ) أي وفرق الشافعي - رحهمه الله - بين الماليّ والبدني 
باطلٌ ؛ لان حى ا لله تعالى على العباد في لمال والبدني هو " العبادة " » 
زذكرق التقري :[ الاد اسم لنوع فِعْل ابتلي الآدمي بفِعله تعظيما 
ل تعالی مختارا لطاعتټه على لاف هوی نفسه (» فکانت هي فعلاً لا مالا 
غير أن آلة الفِعّل الذي هو عبادة - ي بعض الصّور - الحوارح فاسمه "العبادة 
البدنية " » وني بعضرها المال واسمه " العبادة المالية " » واسم العبادة الي هي 
فعل يشملهما ؛ وذلك لان أوامرَ الله تعالى على العياد لاإبحلاء بالائتمار »› 


“٠(‏ وينب على ذلك مسألة التنجيز هل يبطل التعليق ؟ 
وسيأتي ذِكرٌ هذه السألة وصورتها وحكمها في فصل السّبب ص ( ۱۲۸١‏ ) من هذا 
الكتاب . 
(( التقويم » لأبي زيد الدبوسي ( ۲۳۷-ب) . ٠‏ 
وذكر تعريفاتٍ أحرى أيضا متقاربة في العنی فی :( ۲۰ أب ) » ( ۷۹- ب ) 


E 


إنغا يعتبرٌ المال في حقوق العبّاد ؛ لاحتياجحهم وانتفاعهم بذلك › 
والفعل فيها غير مقصود » وهذا إذا ضفر يجنس حقه فأحذه تم الاستيفاءُ » وإ 
ا هو ا ا ر ف ا ي هرو يل الق 
وصُول الح إلى المستحَِ » وذلك قد يكون بأخذه بنفسيه » وقد يكون بأداء 
مَنْ ليس عليه » وقد يكون بأداء مَنْ عليه » وقد يكون بالتخلية بينه وبين 
الستحق ٤۸7‏ /ج] ا ۰ 

E‏ ف غي عن المال وعن الفعل » ولكنٌ الأوامِر 
ر ا و و ا اد 
اد لالات الاب 

لأناتقول:: القصرة صل بالاتب ردك أن 67اب الطاب فى 
االات : قطْمّ طائفة من المال » وبهذا تلحَقه المشقة فحَصل الابتلاء > والإنابة 
فعلّ منه فاكتفي به مع حصول المقصود والمشقة » حتى إته لو م يه في ذلك 
وأدّاه آحرَ لأجْله لا يخرحٌ عن عَهّدة التكليف ؛ لانعدام المشقة والابتلاء» 


UC 


بخلاف حقوق العبادد"» . 


1 حرف ( الفاء ) بين معكوفتین [ ] هكذا ساقطة من جميع النسخ › والصواب إثباتها‎ )٠( 
اظ اراد ميد الدين لطر ر ۷ ١ا ب 0۸7 ات با > کف‎ 5 


الأسرار للبخاري › ۲۸۰-۲۷۹/۲ 


3 هل المطلق على المقيد ] 


[ ومنها ما قال الشافعي - رحمه الله - أن المطلق محمول على 
المقيد وإن كانا في حادثتين » متل كفارة القتل وسائر الكفارات ؛ لان 
قيد الإيمان زيادة وصف يجري مجرى الشرط فيوجب نفي الحكم عند 
عدمه في المنصوص عليه وفي نظيره من الكفارات لأنها جنس واحد 

وعندنا لايحمل ال ف كانا في حادثة واحدة 
- رحمهما الله - فيمن قرب التي ظاهر منها في خلال الصوم ليلا 
عامذا أو نهار نانسيا : إنه يستانف » ولو قرتها خلال الإظعام ل 
يستأنف ؛ لأن شرط الإخلاء عن المسيس من ضرورة التقديم على 


وكذا إذا دخل الإطلاق والقيد في السبب يجري كل واحد منهما 
على سَتِه كما قلنا في صدقة الفطر : إنه يجب أداؤها عن العبد الكافر 
لأنه لامزاحمة في الأسباب » فوجب الجمع » وهو نظير ماسبق : أن 
التعليق بالشرط لا يوجب النفي عند عدمه » فصار الحكم الواحد معلقا 
ومرسلا ؛ لأن الإرسال والتعليق يتنافيان وجودا » فأما قبل وجوده 
فهو معلق بالشرط - أي معدوم يتعلق وجوده بالشرط ‏ ومرسل 

عن الشرط - أي محتمل للوجود قبله - والعدم الأصلي كان محتملا 
للوجود ٠‏ ولم يتبدل العدم » فصار محتملا للوجود بطريقين ]| . 


قوله : ومنها ماقال الشافعي - رحمه الله - 1 أي ومن الوجوه الأحر 
ال هي فاسدة عندنا ما قال الشافعي - رهه الله : إن المطلق محمولٌ على 
القيد » ومعنى همل المطلق على المقيد هو ا دليل المطلق والعمل بدلیلٍ 
اللي 


A 


ثم المطلق هود : المتعرّض للذات دون الصفات‹) › کاسم " الرقبة " 
فإنه لا يقَعٌ إل على ذات البنلية » فإذا قيّدتها بالإبعان أو بغيره ۲7/أً] كان 
زاغا على الدا ت اة جع ولك اة ا اكات كر تال 


٠١‏ المطلق هو : اللفظ الال على الحقيقة من حيث إنها هي هي من غير أ يكون فيه دلالة 
AN EEE E A O a O E‏ 
وتابعه البيضاوي في "المنهاح" » وعرفه الأسمندي بأته : اللّفظ المتتاول لفروٍ غير معيّن غير 
متعرّض لصفة من الصتّفات » أمّا الآمدي وابن الخاحب فقد عرفاه بأنه : الآ فر الدال على 
مدلول شائم في جنسه » وعرفه الآمدي أيضا بأته : النكرة في سياق الإثبات » قال الز ركشي : 
إ وعثل المطلق عرف ابن الحاحب النكرة £ . 

EES aE, ۰‏ فقالوا : المطلَق هو اللفظ الدال 
على الحقيقة من حيث هي من غير اعتبار عارض من عوارضها » كقولنا : الرَحُل خير من 
المرأة » والدال على تلك الحقيتة مع وحدةٍ غير معينة هو النكرة » مثل رأيت رحلا » ومن 
العلماء من اش ركهما في المعنى وجعلهما من قبيال واحد » قال الزركشي :ل والتحقيق أن 
المطلَىَ قسمان أحدهما : أن يمع في الإنشاء » فهذا يدل على نفس الحقيقة من غير تعرّض 
لأمر زائ » وهو معنى قوم : المطلتق هو التعرَّض للداتٍ دون الصفات لابالتقي ولا بالإثبات » 
کقوله تعالى :8 إن الله يام ركم أن جوا بقَرة & » والثاني : أن يمَحَ في الإحبار » مثل : ريت 
رحلا ء فهو لإثباتٍ واحد مهم من ذلك الحنس غير معلوم التعيين عند السامع » وحُعل مقابلا 
للمطلتق باعتبار اشتماله على فيد الوحدة ) : ) 

أنظر : المحصول » ١/۲/٠۲٠-۲۲ه‏ » الإحكام » للآمدي » ۱٦۲/۲‏ » بذل النظر » للأمندي 
ص۰٠۲‏ » الإبهاج » لابن السبكي ›» ٩4۲-۹4١/۲‏ » العضد على ابن الحاحب »› ٠١١/۲‏ » 
شرح تنقیح الفصول › للقرافی » ص۳۹ » كشف الأسرار » للبخاري » ۲۸۷-۲۸٦/۲‏ » البحر 
امحیط » للز ركشي › ٤٠٥-٤۱٤/۳‏ » شرح الک وکب المنیر » ۳۹۲/۳ . 

٠١١ وهذا تعريف الإمام اللآمشي - رحمه الله - ثي أصوله » ص‎ »١( 


CTY 


رص 
» 


فتحرير رقب مُومنة ٠‏ » أو بالنفي كقوله تعالى :ل إنه عمل عير 
صالح cr‏ 

أو تقول : كل نكرو غير موصوفةٍ قي موضع الإثبات فهو مطلقٌ › 
فإنها إذا كانت موصوفة كانت مقَيّدةد"» وإذا ذكرتها قي موضع التفي كانت 


عامة(؛) 


الق لفن يام غعدنا علو الاي ب رهه اه دو قال 
بعمومه(۰) » حتی قال في قوله تعال : فتخریر رة إنها عامة تتناول 
ال وال و و 
والرّينة » وقد حص منها الرَينة بالإ ماع٠‏ » فيصح تخصيص الكافرة منها 


N TN TERS CEE 

الآية ( ٤١‏ ) من سورة هود 

فی (أ) و (ب )و (ج): کانت مقیداً . 

. کان عاماً‎ : OYICEI OIE 

وانظر هذا القول ف : أصول اللامشي » ص ١١١۷‏ . 

»٠(‏ أي بعمومه من حيث الشتيوع لا من حيث التمول » وهذا فلا ترد عليه الاعتراضات الي 
ذكرها الشارح . 

أنظر : العضد على ابن الحاحب » ٠١١/۲‏ » شرح المنهاج » للأصفهاني » ٤٠۳۲/١‏ »› بذل 
النظر » للأ مندي » ص ۲٠٠-۲٠۰‏ » البحر الحيط » للز ركشي » ٤٠۳/۳‏ 

() أنظر : الأم » للشافعي » ۲٠۹/١‏ » تحفة المحتاج » لابن حجر الميثمي » ۱۹١/۸‏ › مغن 
احتاج » للحطیب الشربین › ۳۹۰/۳ ۳٣١‏ . 


CYA 


بالقياس على كفارة القتلد» وإ م أحتج إلى تخصيص العام ؛ أولاً بالدليل 
القطعيٌ في التحصيص » ثانيا على مذهي› . 

E A EEC edgy 
وصغ دون وصف » والمطلق تمل التقبيد » والتقييد نسخ للإطلاق - على‎ 
فلو کان عاماً لکان‎ » ٣ ما عرف‎ 

ارلا ا امي وواه ب اتب مو ا ر 
مراد بالعام » والباقي مراد بصدر الكلام » والمراد من اليد هو بنفسه ولم يق 
لصذر الكلام حكم البتة » وهذا معنى قوم :[ التخصيص مع التقييد في 
طرفي نقيض ) من حيث إن المراد من التقييد الثاني » وقي التحصيص الأول . 


(۱) يقول الشافعي - رحمه الله - :[ ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام » لأن الله عروحلّ 
يقول في الفتلِ :إ فتحرير رقيو مؤينة » وكان شرط الله تعالى ي رقبة القت إذا كانت كقارة 
كالدليل - وا لله تعالى أعلم - على أن لا مجزئ رقبة في الكقارة إلا مؤمنة » كما شط الله 
عرّوحل العذل في الشّهادة في موضعين وأطلق الود في ثلاثة مواضع » فلما كانت شهادة 
كلها اشيا برط اله عر رج فما رط هه م وام عل ةأطو ن العهاداة :٠ة‏ 
شاء الله على مثل معنی ماشَرَط £ الام » ۲٠٠/١‏ . 

وانظر أيضا : تحفة الحتاج » لابن حجر الميثمي » ۱۹١/۸‏ » مغن الحتاج للشربين » ٠٠٠/۳‏ . 
»٠(‏ أي على مذهب الشافعي ؛ لأنه يتكلم الآن بلسان حاله » لأت الشافعي يرى جوا تخصيص 
العام خير الواح والقياس إبتداءٌ » حلاف للحنفية 

)٠(‏ يوضحه إمام الحرمين فيقول : قالوا قوله قي كفارة اهار # ريز رة يِن قبل أن 
يماسا » مقتضَى الآية إحزاءٌ الرقبة الطلَقَّة » فمن قيّدها بالإعان كان زائداً على الفص » 
والزيادة على الق فخ » ووكة اعام كرنها نشا 2 أن مقي الطاب جضن الجا 
مع الإطلاق » والرّائد يرف الإحزاءَ في الإطلاق - وهو متضكّن الآية - » فاقتضت الريادة رفع ما 
E e E a AS e N E a‏ : 


۹ 


E SS LTS ا‎ 

7 الغا ] : SENS Ea OE E N Ys‏ ي 
الرّقبة » والتحصيص تصرف فيما تناوله العام السّابق . 

[ رابعا ] : ولان التقييد زيادة معن على اسم » والتحصيص إخراجٌ من العام 
E a‏ 


والفرق بين المطلق والعام : 

ف رف اس 
وليس بجحمع صيغة 

س ولیس من المبهمات في شئ . 

ولم يتصف بصفة عامَة . 

ا ا کر 
فإذا كان حاص لايقبل ا صوص بل يقبل التقييد » ومعرفة الفرق بين المطلق 
والعامٌ »> وبين التقييد والتخحصيص من أهمٌ المهمّات لتيب الأحكام عليها 
بحسب ذلك 


CT 
[1 حالات ورود المطلق والمفيد‎ 1 


ثم اعلم اَن ورود المطلق والمقيد على أقسام( : 


٠١‏ ذكر الز ركشي لحمل المطلق على القيّد أربع حالاتٍ أيضا » وأوصلها اين السبكي إلى سبع 
راجو فار عل سے رک : 

إت إما أن يكون وروما في سببٍ حكم في حادثةٍ أو شرطه » مثل نصي صدقة الفطر . 

۲- أو ف حكم واحد في حادثةٍ واحدةٍ إثباتاً » كما لوقيل في الفلّهار : أعتق رقبة » ثم قيل : 
اع رق اة . 

کا ل E‏ 

کد ار ی یون ق خاد واد ید می ار اا یکر ف ال اق 
إطعامه عن ذلك . 

ه_ أو في حكمين في حادثتين » كتقييد الصيام بالتتابع في كفارة القتل » وإطلاق الإطعام في 
کا 

٦‏ او في حکم واحد قي حادثتین » کإطلاق الرَقبة في كفارة الظهار واليمين » وتقييدها 
بالإمان في كقارة الل . 

کشف الأسرار » للبخاري »> ۲۸۷/۲ . 

انظ إيضا تسات العلا ى ادق والقد ق ٠‏ 

البرهان » للجویێ » ٠۳۳-٤۳۲/۱‏ » الوصول إلى الأصول »› لاین برهان › ۲۸۷-۲۸٦/۱‏ › 
امحصول » للرازي » ۲۲٠-۲٠٤/۳/١‏ » المستصفى » للغرالي » ۱۸١-٠۸١/۲‏ › الإحكام » 
للآمدي » ٠١٤-١۹۲/۲‏ » المعتمد » للبصري ۲۸۹-۲۸۸/١‏ » إحكام الفصول للباحي » 
ص ۱۹۳-۱۹۲ » الإبهاج » لابن السبكي » ۲٠٠١۲٠٠/۲‏ » جمع الحوامع » لابن السبكي › 
٥۲-۲‏ » العضد على اين الحاحب » ٠١۷-٠٠١/۲‏ » التمهيد » للكلوذاني » ٠۸٠-۱۷۷/۲‏ 
شرح المنهاج » للأصفهاني » ٤۳۳-٤۳۲/۱‏ › تات 


آ 
[ أولا ] : منها ورودهما قي سبب الحكم » فهو نوع واحد كنصّي صدقة 


البحر الحيط » للز ركشي › ٤١۹-٤۱٦/۳‏ » التمهيد » للاسنوي » ص ٤١١-٤١۱۸‏ › 
شرح المتتحب » للنسفي » ٠٠۷-۳١۰/۱‏ » التوضيح » 1۳/١‏ . 

والتقسيم الذي ذكره السغناقي هو بعينه الذي ذكره حافظ الدين النسفي في "شرحه على 
التتحب" » وهما بهذا التقسيم قد أغفلا نوعاً رابعاً من القسم الفاني وهو : ما إذا ورَدَا في 
حادتین في حکمین ختلفین » وفي هذه الال لاجر خا عل الأعر غل إمام الحرمين : 
[ واا وفعاي رافضن ماعن فلا نل ولوا مقا بيد الخاد اعدا وران ور 
ال ا ی ن متباعدان لا يجمعهما مأخحذ فلا 
يحمل المطلق في أحدهما على القيّد في الثاني ) قال ابن ران : إجماعاً ‏ . 
e‏ وذلك كما ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال :[ فرَض رسول الله هه زكاة 
الط صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل عبار أو حر صغير أو كبير ) هكذا مطلقة » 
متفق عليه أحرجه البخاري في كتاب صدقة الفطر » باب صدقة القطر على الصغير والكبير »› 
)۱٤٤۱( ۲‏ » وأخرحه مسلم في كتاب الركاة » باب زكاة الفطر » )4۸٤(1۷۷/۲‏ » 
ورد نص آحر عن ابن عمر أيضاً قال :[ فرَض رول الله َي زكاة الفِطرٍ صاعاً من عر 
أو صاعا من شعير على الح والعبد والذكر والأنشى والصغير والكبير من المسلمين ) متفق عليه 
أحرحه البخاري فى كتاب صدقة الفطر » باب فرض صدقة الفطر › ٤۳۲(۹ ٤۷/۲‏ »› 
وأحرحه مسلم في كتاب الزكاة » باب زكاة الفطر » )۹۸٤(1۷۷/۲‏ 

وقي هذه الحالة مَل الشافعية مطلق النصٌ الأول على مقيّده في الثاني فأُوجبوا زكاة 
الفطر على كل مسللم » أمّا الحنفية فلم يشترطوا الإبمان قي زكاة الفطر فإذا مَك المسلم عبدا 
وجحبت عليه زكاةً فطره سواءٌ أكان العبد مسلماً أو كافراً ؛ لأ الطلتق يجري على إطلاقه والمقيّد 
على تقييده » إذ لا تناق بينهما » لأَنّ النص الأول يدل على أن الرس المطلق سيب وجحوب 
الزكاة » والثاني يدل على أن رأس المسلم هو السبب » فيجب العمل بكل واحاٍ منهما . 
آنظر : التقویم ( ۸۲ -ا) » أصول البزدوي » ۲۹۰-۲۹٤/۲‏ » أصول اللأمشي » ص ١١١‏ › 
شرح المنتخحب » للنسقي » ٠٠١/١‏ »كشف الأسرار » للبخاري » ۲۸۷/۲ » التوضيح › ٠۳/١‏ 
تخریج الفرو ع على الأأصول » ص ۲٠٠١-۲۹۲‏ » الإبهاج » لابن السبكي › ٠٠٠/۲‏ 


Ah 


[ ثانيا ] : ومنها ورودهما قي الحكم » فهو أنواع : 
3[ : نوع منها ما إذا ورَدا ني حادثتين والحكم ا 
كفارة القتل » وسائر الكفارات«١‏ . 


( كالنصٌ الوارد في كفارة القتل بالأمر بتحرير رقبةٍ مؤمنة » قال الله تعالى :$ ومَنْ قل 
وين حط حير رَو ية 4 ردت الرقبة هنا مده بصفة الإمان » ووردت مطلقة عن 
EEN OSS‏ :8 فکفارته إِطْعَامٌ ء عرو مان من او ا 
تطعموت اليم أو سورتم أو تحير رة والظهار قال تعالى :ل والذين يُظَاهِرُون مِنْ 
او و اا ر 
وي هذه الحالة احتلف العلماء على هة مذاهب 
المذهب الأول : أن المطلق يحمل على المقيّد .عوحب اللفظ ومقتضى اللغة من غير دليل » ما م 
يقم دلي على مله على الإطلاق » فان تقييد أحدهما يوحب تقييد الآحر لفظاً كقوله تعالى : 
فإ والذاکرین الله كيرا والذاکرّات & . 
المذهب الثاني : أن المطلق يحمل على المقيّد لكن لاعوجب اللفظ » بل لابد من دليل من قياس 
ارک فد 02 0 ا 
على تقييده » وهو مذهب السافعية » وصحَحه السَليخ أبو اأسحاق وإمام الحرمين وابن فورك 
والإمام الرازي وحجّة الإسلام وابن برّّان والآمدي وابن الحاحب وغيرهم . 
ا لمذهب الالث : أنه يعتير أغلظ الحكمين » فإ كان حكم المطلق أغلظ حمل على إطلاقه وم 
يقيّد إلا بدليل » وإ كان حكم المقيّد أغلظ حمل المطلق على المقيّد ولم يحمل على إطلاقه إلا 
بدليل ؛ لأت التغليظ إلزام » وما تضمّنه الإلزام لم يسقط إلتزامه إلا بدليل . قال الماوردي : 
وهو اول المذاهب 
المذهب الرابع : التفصيل بين أن يكون صفة فيحمل » كالإعان قي الرّقبة » أو ذاتا فلا حمل 
كالتقييد بالمرافق قي الوضوء دون التيمم . وهو حاصل كلام الأبهري . 
الذهن اشامن د ا ج عله أو ن اة اف و ن هة الان با کي 
ری فلن کے اا عل اوه رالد غل ي وغو مت اة ر ااي 
عبدالوهاب عن أكثر المالكية . کد 


CTF 


ES‏ ونو ع منها ما إذا ورَدَا في حادثة واحدةٍ ولكن في حكمين 
کی س ا و و 


- وهذا النوعٌ من أنواع حالات ورود النصوص المطلقة والمقيّدة هو الملقصود 
به عند الإطلاق » فإذا قيلل : الشافعية حملوا المطلق على المقيد والحنفية لم يحملوه »› 

فالمقصود به هذا النوع ) 

أنظر : التقويم ( ۸١‏ - أ ) › اأصول البزدوي مع الکشف »› ۲۸۹-۲۸۷/۲ » أصول السرخحسي 

› بذل التظر » للأعندي » ص۳٠۲ » الميزان » للسمرقندي » ص١٠٠ » التوضيح‎ » ١ 

۱ » البرهان » للجحویي » ٤۳٤-٤۳۳/۱‏ » الوصول إلى الوصول › لابن برهان » ۲۸۷/۱_ 
۹4 ب المستصفی » ۱۸٩-۱۸۰/۲‏ ۰ المحصول » ۲٠۸-۲۱۷/۲۳/۱‏ » إحكام الفصول » للباحي 

ص‌۹۳-۱۹۲١‏ » تخريج الفروع على الأصول » للزنحاني » ص ۲٠٤‏ » الإحكام » للآمدي 

› شرح تنقيح الفصول » للقرائي » ص٠٠۲ » الإبهاج »› لابن السبكي‎ » ١١٤-۲ 

۰۲-۲ ۲ » البحر المحیط ٤١٤-٤۱۹/۳‏ 

ي ( د ) : ما إذا وردا في حكم واحار في حادثةٍ واحدةٍ ولكن في حكمين مختلفين . وقوله ‏ 
في حكم واحاٍ » زيادة وإثباتها يُحيل المعنى . 


E 


٠‏ النصٌ الوارد في كفارة الظّهار قوله تعالى : والَذينَ ظاهِرُون من نِسائهم ثم يَعُودُونَ لا 
اوا ھی رو ل اا ات لک ر رة را انارق ا .فمن جذ 
فصي ام شهرين متابعين ِن قبل أن يماسا فَمَنْ ۾ ينتطع فَإطعَام سين كينا انجادلة 
٤ - ۳ (‏ ) »فالآية الكرعة دلت على أن المظاهر عليه الكقارة وهي تحرير رقبة » ومن شط 
هذا القحرير أن يكون قبل السيس »وكذلك بالنسبة للصوم لمن لم جد رقبة يعتقها مقَيَدٌ هذا 
ال هاه فر لی هاا :من ل ان يماسا » ثا بالسبة لالإطعام 
لن لم يستطع الصّوم فليس في الآية ما يدل على كونه قبل المسيس 

وني هذه الحالة : ذهب الخنفية أيضاً إلى أنه لا يحمل المطلق على اليد يقول القاضي 
الإمام أبو زيد الديوسي : قال أبو حنيفة طل فيمن كفر عن ظهاره بالصيام وحامع التي ظاهر 
عنها ليلا إستقبل الصيام » لقوله تعالى :[ من قبل أن يماسا » وكذلك قال أبو حنيفة طوبه لو 
كف بالعتق فأعتق نصف عبار ثم حامعها ثم أعتتق البقَيّة م جز » وعليه الاستقب ال ؛ لان 
الله تعالی قال :[ فتخرير رقب مِنْ قبل أن يماسا وعثله لوکقر قاطعم ثلائین سکیا ف 
جامعها ثم آطعم ثلائين مسكينا أجزأه ؛ لان الله تعالى ل يقل فيه : من قبل أن يتماسًا £ 
الققويم ٠-۸‏ وائظر أيضا 5 الأصل > للامام مد بن اخسن > ۹1۸/١‏ ١۴ط‏ اند 
مختصر اخحتلاف العلماء » للحصاص » ٤۹۹/۲‏ » المحتلف » لأبي الليث السّمرقندي ( ٠١‏ - أ ) 
٠١ (‏ ب ) ٠‏ المبسوط » للسرخحسي »› ۳/ ۲٠٠١/١ › ۸٥-۸٤‏ » شرح النتتحب » للنسفي »› 
0۵ شف السرا اللبغاري > ۸۷/١‏ .. 

بينما ذهب الشافعية إلى الحمل ؛ لاتحاد الواقعة » فمن وطء خلال الإطعام إستأنف من 
دد و الف الام الور ی ى ذلك الین جیه چ ھر بر ت رجه ف راز وط 
المظاهر لمن ظاهر عنها خلال الإطعام أو الصيام فقال : لو وطء المظاهر منها في خلال الإطعام 
۾ يحب الاستعناف كما لو طء في خلال الصّوم بالليل ) 
أنظر : ك مختصر المزني » ص ٠‏ الروضة » للنووي › ۳٠٠٦/۸‏ › 
تحفة انحتاج » لابن حجر افيثمي » ۱۸١/۸‏ » نهاية امحتاج » للرملي » ۸۳-۸۲/۷ 


Yo 


7[ ج ]: ونوع منها ما اذا ورا ئي حكم واحاٍ في حادثد» واحدوٍ» 
كنصى كفارة اليمين‹» 


OEE 
YS )( 
4 ورت سخ کی در ا ہی سرد کے اک ای قرت‎ 
وكذلك قي قوله تعالی :9 حرم مت عَليكم الميتة والدّم 4 ورد الم هكذا مطلقاً في سورة المائدة‎ 
E Rm طط‎ ) ٠٤١ ( وور مقيّداً بكونه مسفوحا في سورة الأنعام‎ » ) ۳ ( 
) تشو‎ 

وفي هذه الحالة : وقع الإجماع على صحة حمل المطلق على المقيد ؛ للضرورة › وذلك 
لعدم إمكان الحمع بين الدليلين » لان المطلق يوجب إجزاء غير المتعايع في الصيام وعدم تحريم 
الملسفوح من الم » والمقيّد يوحب عدم إحزاء غير التتابح وتحريم المسفوح من الم » فلعدم 
إمكان المع بينهما حمل المطلق على المقيد » قال ابن بَرهان :ل ففي هذه الصورة يحمل المطلق 
على للقي اعا 4 لن السب واحد > والحكم واحدة والضورة واحدة £ 

ومن نقل الإجمهاع أيضا إمام الحرمين » وسيف الدّين الآمدي » والتاج السبكي » 
وأبو الب ركات النسفي » وعلاء الدين البخاري » وصدر الشريعة الحبو ق 
وغيرهم 

ومع ذلك فان صاحب الكتاب السغناقي اه د ت ال تة ا هة 
عدم حمل المطلق على المقيد في جميع الصور ومن ضمنها هذه الصورة » ونسب هذا القول إلى 
الإمام فخر الإسلام البزدوي - كما سيأتي بعد قليلل م وسيبيّن وجه ذلك ص ( ٤٤١‏ ) »› 
ولكن الحققين من الحنفية ذهبوا إلى موافقة الجحمهور قي الحمل » بل نقلوا الإجماع في ذلك 
أنظر : البرهان » للجويێ » ٤۳۳/١‏ » الوصول إلى الوصول › لابن برهان › ۲۸۷-۲۸۹/۱ » 
المحصول » ۲٠٠١/١/١‏ » المستصفى » ۱۸١/١‏ › الإحكام » للآمدي » ۱١۳/۲‏ › الإبهاج »› 
لابن اميك ٠‏ الر اح لر ر كي 4۷ شرح الي اللي ۽ 
١‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ۲۸۷/۲ » التوضيح » لصدر الشريعة » ٠٤-1۳/١‏ . 


۳ 


ثم المذهب عندنا في جميع الأنواع والأقسام : لا يحمل المطلق على 
ا > كذا نص بالتأبيد الشيخ الإمام فخر الإسلام علي البزدوي‹٠‏ _ 


NET‏ ل جر کا وال اع م 


(۱) سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۷°( . 
© اقل وغد ل بر لی عل مد ادا e aE‏ 
کلامه - رحمه الله - : فمنهم من يرى أن اللطلق لايحمل على المقيتد قي جميع الأنواع والصّور 
أخذا بظاهر كلامه ومنهم السلغناقي _ صاحب هذا الكتاب _ 
بينما يرى البعض الآحر غير ذلك » فالشيخ عبد العزيز البخاري يرى أن قوله :[ أبداً ) 

مقصورٌ على القسم الأول وعلى النوعين الأول والشاني من القسم الشاني » أي أن المطلق 
لايحمل على المقيّد إذا وردا في حادثتين » أو حادثةٍ واحدةٍ ولكن بي حكمين مختلفين ثم قال : 
و ولا تلفت إلى ما توهَّم البعض أن المراد منه نفي الحمل بالكلية » فإذا كان القيد والإطلاق ني 
حكم واحاٍ في حادثةٍ واحدةٍ فن ذلك خالف للروايات أجمع ) کشف الأسرار » ۲۸۹/۲ . 

۰ اف 6 ع ا ر ع اعت ادا ف هه ار م 
الشيخ عبد العزيز البحاري عن أئمة المذهب الحنفي ثي بعض المسائل من هلهم المطلق على المقيّد 
كذلك أيضاً ماذكره علاء الدّين السمرقندي في "الميزان" حين قال :[ واختلف المشايخ عندنا 
قال بعضهم : يحمل إذا كان السببا واخسددا والادثة وأحدة » قاماق حادثتين فلا يحمل »> 
وقال أهل التحقيق منهم : بأنه لا يحمل سواءٌ كانت الحادثة واحدة أو لاء إلا إذا كان الحكم 
واحدا والسبب وأنخدا ولا كن المع بين المطلق والقيد ‏ فجي ع تحمل ) ص ٠ا٤‏ > 
وكذلك ماذكره صدرالشريعة حين قال : [ وإ دخلا على الحكم نحو ف فصيَام ثلا ايام 4 
مع قراءة ابن مسعود له : ثلاثة أيام متتابعات # يحمل بالاتفاق ؛ لامتناع الحمع بينهما ) 
التوضيح » 1٤-1۳/١٠‏ » وكذلك ما أنه الأسمندي في "بذل النظر" من القول بال حمل » 
ذكره النسفي في "شرح المتتحب" 
انظر : بذل النظر »> ص ۲۹۲ - ۲۹۳ » شرح المنتخب »› ٠٤٥/۱‏ 


(» أصول البزدوي » ۲۸۹/۲ » وانظر أيضا : أصول السرخحسي › ۲٠۷/١‏ 
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وعند الشافعي - رحه الله - : يحمل المطلق على العَيّدِ سواءٌ كانا قي 
حادثةٍ واحدة » أو في حادثتين » أو في السّبب » أو قي الحكم لأنٌ الشّى 
الواحد لا جوز آن يكون مطلقا ومقيّدا » ثم المطْلق ساكت » والقيّد ناطق » 
فكان الناطق اول بان يُجعل أصلا وبينى اللطلق عليه > فيثيت الحكم مدا 
بهما » كما في نصوص الرّكاة » فان المطلق عن صفة السَوْم حمول على المقيد 
بصفة السَوّم في حكم الركاة بالاتفاق » وكذلك نصوص الشهادة فإِنٌ المطلق 
عن صفة العدالة في قوله تعالى :3 PE‏ شهيديْن ِن رَحَالکم چ 
محمولٌ على المي من قوله تعالى :ل وأشهدوا ذويٰ عدل ٣4‏ في 
اشتراط العدالة في الشهادةد؛» . 

وکان هذا استدلالاً مته بهذه النصوص ي حكم واحاٍ في حادثةٍ واحدة 
ولكن في سببين ٩٦7‏ /ب] مختلفين » فان النصّاب من المال سبب وحوب 
لركاة » ولكن يختلف هو بصفة [ ٤‏ /د] الإسَامَةٍ وبعدمهاء وكذلك الشّهادة 
سبب وحوب القضًاء » وتختلف بالعدالة وبعدمها . 
) وكذلك يقول : يحمل المطلق على القيّدر في الحكم إذا کانا قي 
حادتتین د ؛ لان التقييد بالوصف .عنزلة اعلق بالش رظ هف ام ت 
ی و کی ا ب 


. سبق تحقيق مذهب الشافعية قبل قليل‎ >١ 

() الآية ( ۲۸۲ ) من سورة البقرة 

رة الاق 

›» البحر الحيط‎ » ٤۳١/١ » البرهان » للحويي‎ » ۲٠٠/١ » أنظر : الام للشافعي‎ )٠( 
› وانظر أيضا : التمهيد » للكلوذاني‎ » ١٠١/۲ » المهذب للشيرازي‎ >» ٤۲۰/۳ › للزرکشي‎ 
. ۲ 

() إذا کان اكم ادا كما مر 


YA 


ولمذا شرَط الإعان ني الرَقبة تي كفارة اليمين والظّهار استدلالاً بكقارة اقل ؛ 
لکل كار بار كان ا ر وة د اا و 
تقييد الأيدي بالمرافق تي الوضوء عل تقييدا في نظيره وهو اتيم ؛ لان كل 
واحلٍ منهما طهارة")› . 


ثم الليل لنا في ذلك : 

من الکتاب قوله تعال :8 لا سلوا AT O‏ 
وق الرحوع إلى القيّد ليعرف منه حكم المطلتق إقدامٌ على هذا المنهي عنه » لما 
فو E‏ 
وحُوب العمل بالإطلاق » وذلك لأنه ورد التهى عن السوال:> والسوال عا 
هو محكمٌ ومفسسرٌ لايكون » لعدم الاحتياج إلى السّوال » فلا يرد النهي عنه » 
والرّحوع إلى الاستفسار في تي الجمل٠»‏ واحبٌ ليتمكن المكلف من العمل به » 
فعلم أن النهي إا ورَدَ على ما هو ممكنْ العمل بإطلاقه مع نوع إبهام غير 


۲11/0 ›» أنظر : الأ امام الشافعي‎ )١( 

(» يقول الإمام النووي - رحمه الله تعالى - :[ الله تعالى أَمَرَ بعل اليا إلى المرفق في 
لوضوء وقال في آخير الآية ف[ لم دوا مَاء موا صنويدا طسبا فاس وا وخوم 
وأيدٍيكم # وظاهره أن اراد اموصسوفة أولاً وهي المرافق » وهذا اللطلق محمول على ذلك 
المقيّد » لاسيّما وهي آية واحدة { الجحموع »› ۲ واتظر : الأم » للشافعي » ۲/۱ 
٠(‏ أنظر هذه الأدلة في : تقويم الأدلة ( ١۸-أ-‏ ب ) » أصول البزدوي مع الكشف › 
۲۹۱/۲ > أصول السرحسي » ۲٠۸/۱‏ > كشف الأسرار شرح المنار» للنسفي »› tY1fo/\‏ 
التوضيح ٦٤/١‏ 

و 


( في (د) : امحل 


T۹. 


حتاج إليه في العمل » فكان الستوال عن مل هذا و 
فقبت ( أن ٠<)‏ الرٌحوع م إلى اليد ليتعرّف [۹٤/ج]‏ حكم المطلق منه 
ارتكابٌ للتهّي فلا يجوز » وإليه e‏ 


إ أبْهمّوا ما بهم الله واتبعُوا ما بّن ٠<‏ وقال عمر طول به : أَمّ المرأة مبهمة 


() في ( د ) : تعريفا 
() ساقطة من ( د ) 
() ضعَّف الحقق التفتازاني - رحمه الله - الاستدلال بهذا الدليل وين وحهة نظره . أنظر 
التلويح 2/۱ -ە¬ ۰ 
)٤(‏ أخرجه سعيد بن منصور في "سنن" عن مسروق أنه سئل عن قوله تعالى :ل وأنهّار 
ِسّائکم ‏ فذكر قول ابن عباس » كتاب النكاح » باب ما جاء في الرجل يتزوّج المرأة قموت 
قبل أن دحل بها أو يطلقها هل يصلح له أن يروج آتّها ؟ 4۳۷(۲۳٤/۱‏ ) » وأخرجه الليهقي 
في "سنن الكيرى" عن مسروق ولم يذكر فيه ابن عباس » ١١١/۷‏ وأخرج نحوه أيضا 
البيهقي في قوله تعالى: وأمَهَات ناكم » قال ابن عباس : هي مبهمة » ۱٦١/۷‏ » وفي 
"مصنضف" عبد الرزاق يقول : هي مرسلة . ۱۹۲/۷( ۱۲۷۳٣‏ ) . 

قال الأزهري نى كتابه "تهذيب اللغة" :[ سعل ابن عباس عن قول الله حل ثناؤه 
إرحَلایل آبتائكم الَذينَ مِنْ أصلابکم ‏ ولم ن اَل بها الابْنٌ اَم لا ؟ فقال ابن عباس : 
: ارا ت رند را ا ن ال اقل رة عي فر اوا ما 
آم اله ا إل اهام ار واشتباهه » وهو إشکاله واشتباهه » وهو غلط . 

وك عن دري اة لا يرون ين ال رغ الهم مرا مقا شاا رانا ايتا كاك 
بعون الله وتوفيقه » فقوله حل وعرّ :8[ حرمت عليكم أمهاتكم وبتاتكم وعَمّاتكم وحالاتكمْ 
وبتات الأخ وبنات الأحت » هذا كله يُسمَى التحريم البهم ؛ لأنه لاحل بوجو من الوحوه »› 
ولا سب من الأسباب › كالبهيم من ألوان الخيل الذي لا شِيّة فيه تخالف معظم لونه » وما 
ستل این عباس عن قوله :8 وأمَهّات بساكم وم ين اله الحول بهن أجاب فقال : هذا 
ا 
فأمهات نسائكم رمات من جميع الوحوه . ا 


0 


فأبهموها )‹› [۳٥//أ]‏ وإغا اراد به قوله تعالى :ل وأميات cf E‏ 
فان حرمتها مطلقة وحرمة الرّبيبة مقيّدة بقوله تعالى : مِنْ نْسَّائِكم اللأتي 
دحتم بهن 4 . 

ثم للمطلق حكم وهو الإطلاق » فهو ممكن العمل › فان الإطلاق 
معن معلوم » وله حكم معلوم » والقيّذٌ كذلك » فكما لا يحور مل اليد 
على الطلق لإثباتِ حكم الإطلاق فيه » لا يجوز حمل املق على اليد 
I E‏ ) 


e‏ ےر 


ت 


4 وأا قوله :[ وربايکم اللاتي في جو رکم من ِسائکم اللاتي دحلم بهن‎ e 
E ET OE O RA EE 
فإذا دحل بأمّهات الرّبائب حرمت الرّبائب » وإث نم يدخل بأمّهات الرّبائب لم يحرمن » فهذا‎ 
FETE ) من تفسير المبهم الذي أراد ابن عباس » فافهمه‎ 

وة ابن الائ ن لهات رفال ج هنا الس مه إا هل رباب والأتهات ي 
للائل الأبناء وهو في أوّل الحديث إغغا حعل سؤال ابن عباس عن الحلائل لا الربائب 
والأمهات ) ١٦۸/١‏ 
»١(‏ هذا الأثر لم أستطع الوقوف عليه » وإنغا أخرج الإمام مالك في "موطمه" عن يحي بن 
ل : سل زید بن ثابت عن رجحل تزوّج امرأةَ ثم فارقها اا تخا ل 
ها ؟ فقال زيد بن ثابت :[ لا » الأحّ مبهمة ليس فيها شرط » وإغا الثترط في الرّبائب ) 
كتاب النکاح » باب ما لاجوز من نكاح الرَّحل أُمّ امرآته » ٥۳۳/۲‏ » وأخرج عبد الرزاق في 
"مصتفه" عن مسروق أنه ستل عن قوله تعالى: وأمهات نسائكم & قال[ هي مبهمة فدعها ) 
٠١۸١۳ ٤/٦‏ ) » وأخرج البيهقي عن مسروق أيضاً قال :[ ما أرسل الله فأرسلوه وما 
NS‏ 
اا 


في ( ب ) و (ج) : فلان لا جوز 


١ 


قوله : [ يجري مجرى الشرط ) قلنا : لانسلّم أن القَيْدَ .عنزلة الشرطٍ 
ا و مل ان الف الد كر عر ال فاط 
اوخت الف ا ا اا رن کان برجت ای ا ب ت 
الأستدلال به على غيره إلا إذا صت آلمالة تما ورو اسم الكقارة 
ات المالة ين كار الل وسائ الکفازات غل ات اند مال 
بينهما يل بينهما مفارقة من حيث السب والحكم . 
ااا و ا و ل اک 
فقال :« والْذِينَ لا يذْعُون مع الله إا آحر ولا يقتلون التقس الي حَرَم ا لله 
إلا بال 4د وقال 865 :[ حمس من الكبائر) منها القتلد٠‏ » ولا كذلك 
اليمينُ والظهار . 
وكذلك لاماثلة بينهما في الحكم : فإله لا مذْحَل للإطعام في كقَارة الققل › 
وله محل في كقارة الظهار عند العجز عن الصّوم » وني كقارة اليمين يخير 
بين ثلاثة أشياء » والتخيير للتيسير » ويكفي إطعام عشَرَة مساكين » وعند 


العجز يتأدذى بصوم ثلاثة آيام 


(۱) ص ( ۳۸۸ ) من هذا الكتاب . 

() ص ( ٤٠١۹‏ ) من هذا الكتاب . 

۳( في جميع النسخ ( قرّن ) بدون " لاء "» والأولى ما أثبته . 

() الآية ( ۸ ) من سورة الفرقان 

»٠(‏ لم أحده بهذا اللفظ » ولكن الثابت في الصحيحين مااتفق عليه الشيخان عن أبي هريرة 
ڪه عن البي خي قال :3 إجتنبوا السبع الموبقات ...... ) وذكر منها القتل . 
ی کب ا ا ا ون و الین ی لرن ارال 
اا ا € ف مس کاب اا باب 
الكبائر » )۸4(۹۲/١‏ . 


فمع انعدام المماثلة في السّبب والحكم كيف يُجعلٌ ما يدل على نفي 
الحكم في كفارة القتل دليلاً على التفي في كقارة اليمين والظهار ؟ 

ثم هو لایعتبر الصوح في كفارة اليمين بالصوم في سائر الكقارات تي 
صرفة التتابع٠ »٠‏ ؛ لانعدام المماثلة › »> فکيف يستقيم منه اعتبار الرقبة فى كفارة 
اليمين بالرَقبة ني كفارة القتل ؟ 


قوله : ل بعد أن يکونا حكمين ) احزارٌ عما إذا ورَدَا في حكم واحدٍ 
٠‏ في حل واحدٍ كما في كقارةٍ اليمين » فإننا شرطنا التتابع فيها » لا باعتبار حمل 
مطلق هذه الآية على المعيَدٍ في كقارة القتل والظّهار في صيفة التتابع » بل زذْنا 
التتابعَ بقراءة ان مسعود حه :3 فصيَام لاه آل متتابعات ۳€› » وقراعته 
لا تکون دون خر یرویه » وقد کانت به يور ٤‏ ا الشهور تبت 
الرّيادة على النص » فكذا بقراءته(؛ . 


أجاب الشافعيّة عن ذلك بوجود مانع من حمل المطلّق على المعيّادِ هنا » وهو التعارأض 
اال و ا ار ن فين اتا برب اهاه رخو رو اهار راا 
يوجب التفرقة وهو صوم التمتع » وليس له على أحدهما أو من مله على الآحر » فترك 
على إطلاقه . نقل هذا الحجواب الز ركشي عن الماوردي قي البحر» ٤۲۷/۳‏ . 

() سبقت ترجمته ص ( ۳٤‏ ) من هذا الكتاب . 

() سبق تخريج هذه القراءة ص ( ٠١‏ ) من هذا الكتاب . 

١‏ الستغناقي ‏ رحمه الله - يرى أن الحالة الرابعة المرموز ها بالحرف [ ج ] الواردة ص 
٠١١ (‏ ) لايحملٌ فيها المطلق على المقيد كما سبق بيانه » فهو يرى أن صفة التمابع في صوم 
الكفارة ل ل الطلى غل العده ب عاد كرة ج رة اق د : 


RE 


ثم الفرق لتا بين هذا وبين صَدقة اليطر حيث اث شترط هنا التعابع ول 
يشترط الإسلامٌ في العبْدٍ مع أن النصوص الطلقة والمقيّدة ورَدت فيهما جميعا 
هو : 
أن القيد ههنا ورد ا 
واخد وهو ادف الک بالصوم › فإذا [۹۷/ب] قد بوصفو في نص ۾ 
يق هو بعينيه غير مقيّد ؛ لأته واحد لايقبل وصفين متضاين أبدأ » وفي صدةة 
الفطر النصان في السّبب دون الحكم » ولا مزاحمة قي الأسباب » فوخب 
العمل بهما 


a e 
ان وا واد وا ي ي ار امن لو جا‎ 
أحد التصين مثبتا صوما والآخر صوما آحرَ - كما قلنا في صدقة الفطر - يلرم‎ 
عله ضرم مح أا تلا مخابعات وة مطلقةء ولس رمه ذلك‎ 
بالإجماع » فعْلم أن حكم أحَد النصين يتصرف إلى ما يتصرف إليه حكم‎ 
فلها وجب يده ن اخ اصن لم يبق مطلقا ضرورةد»‎ ٠ ال الا ر بعه‎ 


فإف قلت : لِم لا تقول : لا وجب إطلاقه في أحاد التصين م ي مقيدا 
ضرورة حتی یکون عاملا بذلك النصٌ لا بهذا ؟ فمن أين ظهَر ترحيح هذا 
النص عليه ؟ 

فلا لان د ب ل اا غانى الطلى غ ولك رو 
بالإجماع 


. 1٤-1۳/١ › التوضيح‎ » ٠۲۷/١ » أنظر : كشف الأسرار » للنسفي‎ ٠( 


CE 


ع ا ت و کا 
۴ ع ب 4 و و 
في حکم واحلرٍ » کما قال أبو حنيفة وحمد - رحههما ا لله -: جور التيمم بكل 
ما كان من جنس الأرض ؛ باعتبار اص الطلق وهو قوله ي لإ حُعلت لى 
الأرض مسجدا وطهورا د وبال راب + باغبان انض اليد وهو قر 


:3 التراب هور السلم ٠€‏ لان الحل تلف » وهو عل اتيم » وإن 


)۱ غی عن کا ر فاد کی اه ا ی اا ری ات التيمم › 
۱( )) » صحيح مسلم » كتاب المساحد ومواضع الصلاة » )٠۴١(۳۷۱-۳۷۰/۱‏ . 
١‏ لم أحده بهذا اللفظ وإغا أحرج الإمام أجمد في "مسنده" عن أبي ذر طن بلفظ:[ الصعيد 
الطيب وضوء المسلم © › وف رواية ([ إن الصعيد الطيب طهور المسلم ) › وأخرجه أبوداود 
في کتاب الطهارة » باب الحنب یتیمم » (۲۳٣-۲۲۰/۱‏ ۳۳۲ - ۲۳۳ ) » والزمذي في كتاب 
الطهارة » باب التيمم للجنب إذا لم جد الماء » )١۱۲٤(۲۱۳-۲۱۱/۱‏ وقال :إ حديث حسن 
صحيح ) والنسائي في كتاب الطهارة » باب الصلوات بتيمم واحد » ۳۲۲(۱۷۱/۱) » 
والدارقطني في كتاب الطلهمارة »> ۱۸۷-1۸١/١‏ › والحاكم في "مستد ركه" كتاب الطهارة › 
۱-/۱۷ 

أا لظ الراب ققد ووداي جديك أ بلق وجحعلت جانا رورا € 2 فق 
أخرج الإمام مسلم لي "صحيحه" عن حذيفة بن اليمان ط4 قال : قال رسول اله خي : 
فاع اس ادت ا رفا رف الوک رخات ف لأر کا كا 
وحعلت تربتها لنا طهوراً إذا م جحد الماء ) وذكر خحصلة أحرى . كتاب الساجد ومواضع 
الصلاة > )٥۲۲(۳۷١/١‏ › وأخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة » ۱۷١١۷١۷١/١‏ › 
والبيهقي في كتاب الطهارة » ۲٠۳/۱‏ . 

وأخرج نحوه الإمام أجمد في "مسنده" عن علي بن أبي طالب طبه بلفظ ( أعطيت 
مام يعط أحدٌ من الأنبياء © قلنا : يارسول الله ماهو ؟ قال E‏ 


مفاتيح الأرض وسْمَّيت أحمد وجحعل التراب لي طهورا وجعلت امي خير الام © › ٩۸/۱‏ . 


CES 


کان الحم واحدا فيستقيم إثبات الحلية باعتبار کل نص في شئ آخرد٥‏ . 


فأما قياسه على الم فلا يصح + لأنا م تشرط التيمم إل الرافق 
باعتبار حمل المطلّق على المعيّد » إذ لو حار ذلك لكان الأول إثبات التيمُ م تي 
الرأس والرّجحل إعتبارا بالوضوء ؛ بجامع أنهما ممسوحان » وإنغا عرقضا ذلك 


درف ا لالم ط: [ اَن لبي خ4 علّمه ت صضربتین 


() أنظر : مختصر الطحاوي » ص ۲١‏ » المخحتلف » لأبي الليث السمرقندي ( ۸-ا) » 
المبسوط للسرخحسي › ۱١۸/١‏ » المداية » للمرغيناني » ٠٠/١‏ . 
٠١(‏ أنظر : ختلف الرّواية » للأسمندي » ص ۳۸١‏ » وذكر الحديث الذي ذكره السغناقي هنا 
e‏ هو أَسْلّع بن شريك بن عوف » وأسلع بفتح الهمزة والسين والعين الهملقين على وزن 
أحمد »> وقد احتلف فيه احتلاقاً كيرا » فقيل : هو الأعوجي التميمي › قاله ابن عبد الرّ وان 
الأثير » وقيل : هو الأعرحي التميمي » قاله ابن حبان وابن أبي حاتم الرازي » خادم رسول | لله 
وصاحب راحلته » وخالف ابن سعاٍ فقال : هو ميمون بن سنباذ وهو الذي روی حدیث 
التيمم » وقيل : إنما أسلع الذي روى حديث التيمم هو أسلع بن الأسقع الأعرابي » وليس 
الأول 

ویری این حجر ۔ رمه الله - أنهما شخحصٌ واحد فقال معقبا على ابن عبد ال حين 
فرق بينهما وجعلهما رجلين :ل فالأول قال إنه الأسلع بن الأسقع روى حديثه الربيع بن بدر » 
والثاني الأسلع بن شريك الأعرحي التميمي › ونسبة الثاني إلى الأعرحي تدل على أنه الأول » 
فإك الأرل ثبت أنه أغرجي. وما أذدري من أين اله آل اسم بيه الأسقح » فلعلة كان يسم شنريكا 
ويلقب الأسقع ) . 
أنظر في ترججمته : طبقات ابن سعد » 1٦-1٥/۷‏ » الجرح والتعديل › للرازي › \YTATTE1/Y‏ 
۳ ) الإستیعاب » لابن عبد البر » 0٤۹ › ۱٤۸(١۳۹/۱‏ › أسد الغابة » لابن الأثير »› 
ا اوغ 0 ی ر 
1(۱( . 


ضربة للوجو وضربة لليدين إلى المرفقين ٠<)‏ وهو مشهورٌ يثبت عثله التقييد › 
فإذا صار مقَيّدا لاييقى ذلك الحكم بعينه مطلقا 


وكذلك صفة السّائمة إغا ثبتت بالنص المقيّد» وإنما م نوحب الركاة 


في غير السائمة لص موجحب للنقي وهو قول 6 :3لا رَكاة في العوامل د 
لا باعتبار حمل المطلق على المقيد . 


وكذلك اشتراط العَدالة في الشهادات باعتبار وحوب التوقف قي حبر 


2 2 


فتبینوا crf‏ وو ا رئ ]2/6[ 


)1( م أحد حديث أسلع بهذا اللفظ » ونما ذكره من خرّحه عن الربيع بن بدر عن أبيه عن 
ی ا ای یری که ارش ت 
ثم رفعهما لوجحهه ثم ضرب أخرى فمسح ذراعيه باطنهما وظاهرهما حتى مس بيديه المرفقين ) 
أنظر : سنن الدارقطي ›» ۱۷۹/١‏ » سنن البيهقي › ۲٠۸/١‏ قال البيهقي : الربيع ابن بدر 
ضعيف ) شرح معاني الآثار للطحاوي » ۱٠١/١‏ › وضعَّف الزيلعي هذا الحديث من ناحية 
السند . أنظر : نصب الراية » ٠١١۳/١‏ . 

وبلفظ الكتاب أعرجه البيهقي عن جاب بن عبد ا لله رضي الله عنهما ‏ مرقوعا» 
وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - موقوفا » سنن البيهقي » ۲۰۷/١‏ . 
(۲) سبق تخرجه ص ( ۳۲۹۹ ) من هذا الكتاب . 


(Y۲)‏ الآية ( < ) من سورة الحجرات 


EY 


رر 4 


a 
حمل المطلق على‎ e تروك مِنَ الشَهَّداء 4 والفاسق لا یکون‎ 
المقيد‎ 


O O N PE 

الاستعناف بالاتفاق ؛ لفق التتابع » وإنغا الخلاف ١ ٤[‏ /أً] فيما ( إذا )د٠»‏ كان 
اسا فال اولوف ا 0 اشد حل الي > 
وفيما قلت تأخيرٌ البعض عنه » وفيما قلتم تأحيرٌ الكل عنهد٠»‏ » فكان هذا 
أوْل » وهما : أن الثترط في الصنّوم أن يكون متقدما على المسيس » وخاليا 


>٠١‏ وهي قراءة عبدا لله بن مسعود طبه كما حكاه الزخشري » وبها قرأ حمزة والكسائي 
وحلف » من لتت » وكذلك ق الموضعين من سورة التساء » وقراً الباقون فإ فتيينوا 4 من 
التبيين . 

أنظر : حجَة القراءات » لأبي زرعة این زنحلة » ص ۲١۹-۲۰۸‏ » غريب الحديث » لأبي عبيد 
۲ ب الكشاف » للزخشري » ٥٦٠/٣‏ » معاتي القرآن » للزخّاج » ٠٠/١‏ التبصرة في 
القراءات » للقيسي » ص۳۳۳ » الإقناع » لابن البافش » ٦۳٠/۲‏ » النشر ثي القراءات العشر » 
لابن الجزري › ۲١٠۱/۲‏ 

9 ایت 

الاآية ( ۲۸۲ ) من سورة البقرة 

(» صورة هذه المسألة : إذا ظاهَرَ الرّحل من امرأته فشر ع في الكقّارة » ثم قرب الي ظاهر 
مها ادل ر( فان الكفارة > مهل ياف ؟ قال اة إن كافك الكقارة إعاقا أو اما 
اه ماف لود اا ا قال تعالی :من قبل أَنَّمَاسًا 4% SEES‏ 
م يستأنف . أنظر ص ( ٤١٤‏ ) من هذا الكتاب . 

) ساقطة من ( أ‎ )٠( 

في (أ) و ( ب ) و ( ج ) : فيما قلت تأخيراً لبعض عنه » وفيما قلتم تأحيرا لكل عته . 


CA 


عنه » وهو إن م يقار على الأول فهو قادرٌ على القافي » فيجبُ عليه » لان 
قوله تعالی :8 من قبل أن يماسا يقتضي شيئين : 
القبلية على المسييس › والإخلاء عنه . 

فهو وإ عجر عن أحدهما - وهو القبْليّة - م يعجر عن الإخلاء» 
فيجب عليه تحقيقه ما امن . 

قوله : ل[ ضرورة شرط التقديم على المسيس ) لأنه لما وب تقديم 
الكفارة على المسيس وجب إخلاؤها عن المسيس رو ان فى اديب 
الخو ر لا)د٠‏ ححالة قال الله تعالى:* والذينَ ثظاهِرُون مِنْ نسائهم ثم يعُودُون 
E‏ ار ر 
E a a‏ 
انة ود ن ارل الا ت ال ا ان ن 
ف خذوا زیتتگم ٠4‏ مع حذف المضاف» فصار المعنى إلى قوله : ثم يعزمون 
على مباشرة نسائهم » # فتحرير رقبة ‏ أي فعليه إعتاق رقبة » # من قبل 
SS‏ > ل ذلكم توعَظون به وا لله عا 
َعْمَلون بير E‏ 
سطع فإطْعَامٌ تين سینا فلما كان ترتيب الآية هكذا اشترط خلو 
الكقارة عن التماسٌ قي حى الإعتاق والصّيام دون الإطعام - أي في حق 
الاستعناف لا في حق وجحوب التقديم -[۹۸/ب] ووحوب خلو الكفارة عنها 
جميعا » لان ووب التقديم على التماس في الفلاث جميعا » حتى لو أراد 


(1) ساقطة من ( ج ) 


الآية ( ۳١‏ ) من سورة الأعراف 


۹ 


جماعها قبل الإطعام لا جوز » ما لو حامع في لال الإطعام لم يستأنف ؛ 
للإطلاق » وقي الإعتاق والصيام يستأنف ؛ للتقييددهى 


قوله  :‏ وهو نظير ماسبق أن التعليق بالشرط لايوجب النفي ‏ إلى 
اجر هن اا اك الى افرط عر الس الد برضف كا 
أن تعليق الحكم بالشرْط لا يناي وجود الحكم بدون ذلك الشترط عندنا عند 
قيام الدليل على ثبوت الحكم بدون ذلك الشرط » فكذلك ههنا تقييد السّبب 
بوصفي في حقَ حكم لا ينائي وحود ذلك الحكم بسببو خال عن ذلك 
الوضف عد وة الت لطن ع لان هتا هق ر 
بينهما إنما يكون في حق الوحود» لا في حى التعليق ولا في حى إثبات 
السببيّة » لأنا قد أريناك من النظير في مسألة التعليق أن الحكم الواح يجوز أن 
يكون معلقا بشرّطٍ وذلك الحكم بعينه معلقا بشرطٍ حر أو حالياً عن الشرط 
ی ی ااب شغ 
طريق البدليّة » كالشّراء وقبُول البة وقبول الصدقة والإرث في حح الإلك » 
فأما عند وود الك فمحالٌ وجوده بأسباب أو بسببين » وكذلك في الحكم 
الذي يجوز وحوده معلا بالشرط ومطلقاً عن الشرط » فمحال أن يوج بهما 
( جميعاً ٠)‏ للتناني 


(۱) انظر ص ( ٤٠٤‏ ) من هذا الكتاب 


(( ساقطة من ( ب ) 


{O° 


قوله : والعدم الأصلي ) وهو الذي كان قبل التعليق » كان ذلك 
اعدم عملا لأن يوجد بالتعليق ولان يوحد بالإرسال > ول يدل ذلك العدم 
بالتعليت لأنه م يؤر في حا لحكم في شئ » فصار كأنه م يعلق » ثم بعد 
ان ابا ال دك اخ م ان وة الحكم بتنجز 
ذلك التعليق » أو بتنجز تعليق آخر » أو بالإرسال » وذلك معنى قواله : 
ل فصار محتملا للوجود بطريقين { أي بالإرسال » وبتنجز التعليق . 

أا إذا وح الحكم فلا بد أن يوجَد بواج منهما ؛ للتناقي » لان عند 
الوحود ينع أن يثبت الحكمُ بالإرسال حَالّ ثبوته بالتعليق » وهو معنى قوله : 
لأن الإرسال والتعليق يتنافيان وجودا ) . 


7 تخصيص العام بالسبب ] 


[ ومنها ما قال بعضهم : إن العام يخص بسببه » وعندنا إنما 
یختص بالسّبب مالا یستبد بنفسه › کقوله : نعم » وبلی . 
- أو مخرج الجواب » كالمدعو إلى الغداء يقول : والله لا أتغدى . 


فأمّا إذا زاد على قدر الجواب فقال : والله لا أتغدى اليوم 
- وهو موضع الخلاف ‏ فعندنا : يصير مبتدئًا ؛ احترازا عن إلغاء 


الزيادة | 


قوله : إن العام يخص بسببه { أي العام الذي ورد عقابلة سؤال » 
أو عقابلة حادثةٍ معينة » ولكن زي في الجواب » هل يختص بذلك السوال 
ا عدن ۲ لا خض :اوت ده :اص 

اترات لن وردت ف القراة أرق الةو + ايه الظهارة) 
وآية عد القذفد» وآية اللعان( ) وغ ذلك ٠‏ و ردكا ,رادت خض رة 


فلم تختص بتلك الحوادث بالإجماع ؛ إحةازا عن إلغاء صيغة العموم(؛) › 


- فإتها نتزلت في خحولة امرأة أوس بن الصّامت - رضي الله عنهما‎ ٠( 

() فإتها نزلت في قَذَفة أ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - 

٠(‏ فإتها تزلت في هلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك بن سحماء » وقيل : في عور 
ادي 

() وكذلك ما ورد من التشريع ابتداءٌ » فاه حمل على عمومه بلا حلاف › كقوله تعالٰى : 
# وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 . 


to 


وعند من يقول يختص العام بسببه : هو غخصوص بصاحب اخادتة فکانت 
إرادة الواح ياللفظ العام ازا ء وإفا يت الك ف غير الح الادقة 
بدلالة النص لا بعموم هذا النصٌ ؛ وذلك لان الحواب يتضمَنٌ إعادَة ماقي 
الول ر کا اعا ی ا و نے ف ارات وط غا ان ا 


به(1) . 


ثم هذا على أربعة أقسام ٠‏ ؛ لأنه لا يخلو إما 
f ١ [7‏ أن یکون عاما نل معه سببه » کما روي 3 رَنا ماع قرحم )(» 


. ٠٠٠١/۳ › أنظر هذا القول والقائلين به وأدلتهم في : البحر الحيط » للز ركشي‎ ٠٠( 
حينما يسم السلغناقي - رهه الله - هذه المسألة فيجعلها أقساما أربعة » يظنٌ القارئ لأوّل‎ (( 
وهلة أته أغفل قسمين لم يذكرهما » ولكنه درج - رمه الله - على أنه يعد الأنواع والفروع‎ 
امتشعبة عن أحد الأقسام يعدّها أقساما من أصل التقسيم » فمثلاً هتا ذكر أن ورود العام على‎ 
سبب له أقسام أربعة فذكر القسم الأول والثاني فقط » ولكن القسم الثاني - وهو مالم ينقل معه‎ 
سببه - ذكر له ثلاثة أوجه » فهذه الأوجه الثلائة يعدها ثلائة أقسام من أصل التقسيم فهي بذلك‎ 
مع القسم الأول أربعة أقسام‎ 

وكذلك حينما ذكر في القسم الثاني بان له ثلاثة أوحه نم يذكر منها إلا وجهين › 
ولكن الوجه الثاني قسّمه إلى ضربين » فهذان الضربان مع الوحه الأول أصبحت - في نظره - 
ثلاثة أوحه » وهكذا 


() سبق تخريچجه ص ( ۳۳۳ ) من هذا الكتاب . 


{oY 


Eg as‏ :ل إذا تداينتم بين 
إلى أحل مَسَمّی فاكتبوه ٠4‏ . 


ا وا ا یکر غاا 2 بقل مه م واف ی ت ار 
NNE aR aT‏ 
العلوم٠»‏ » كقوله تعالى : [ الست بربْكم الوا بى ٠‏ » وقول الرحل : 
اليس لي كذا ؟ فيقول : بلى » أو يقول : أكان من الأمر كذا؟ فيقول : نعم 
E‏ 


»٠(‏ أحرج الأئمة في كتبهم أحاديث السّهو بطرق وألفاظٍ متعددة » ولكنَ أقربها إلى الل ظ 
الذكور في الكتاب : ما رواه عمران بن الحصين طله [ أن الني 4# صلى بهم فسها فسجد 
سجدتين ثم تش هد ثم سم ) . 

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة » باب سجدتي السهو فيهما تشهد وتسليم » “۳١/١‏ 
)٠٠۳١(‏ » والزمذي في كتاب الصلاة > باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو › 
)۳۹١(۲۶۱-۲‏ وقال :[ حديث حسنٌ غريب صحيح ) والنسائي في كاب السهو > 
باب ذكر الاحتلاف على أبي هريرة في السجدتين » )١۲۲٦(۲٠/١‏ » والطبراني في "الأوسط" 
)۲۲٣۰(۲۳‏ » والحاکم فی كتاب السهو » باب سجدة السهو بعد السلام» ٣۲۳/۱‏ 
وابن حبان في كتاب الصلاة » باب قضاء الفوائت » ولكن لم يذكر لفظة " سها "» 
OE RSE‏ 

() الآية ( ۲۸۲ ) من سورة البقرة . 

وهو القسم الثاني من أصل التقسيم » وهو في الوقت ذاته الوه الأول من الأوجه الثلائة . 
“١‏ الآية ( ٠۷١‏ ) من سورة الأعراف 


{of 


فهذه الألفاظ لاتستقل بنفسها [ قي إفادة ] ا لمعنى(٠‏ » فتتقيّد بالسؤال 

اذ کور لدی کان سب غا O E‏ بذلك 
س ومنها ما [/أ] يستقل بنفسه » وهذا على ضربين 

[ ۳ ] : ما حرج جواباً للسوال » وکان السؤال سبب خروجه » ولیس فيه 
زيادة على حرف الحواب١٠»‏ » فيختصٌ بالسبب » كالرّحُل يقول لآخر 
إنك لتغتسلٌ هذه الليلة في هذه الدّار عن حتابة > فقال : إن اغتسلت 
فعبدي حر » فإنه يختص ما تقدّم حتى إذا اغتسل لا عن جنابة لم يعقق 
عبده . 

[ 4 الضرب الثاني : ما فيه زيادة يستفئ عتها الحواب” > فلخ يقتصر 
الجواب على قذر ما اقتضّاه السّبب » بل عم وهذا الموضع هو 


>»١‏ وردت هذه العبارة في (أ) و ( ج) و (د) هكذا: ل ی ا 
مفهومة العنى » وهي هكذا أيضا ف "أصول السرحسي" ۲۷٠/١‏ » وقي ( ب ) هكذا : فهذه 
الألفاظ لاتستقيم بنفسها مفهومة العنى » قأثيت ما هو ي الصلب يريادة اسا بين المعكوفين > 
وحذفض كلمة (مفهومة ) . 

»٠(‏ هذا هو الضرب الأول من الوحه الثاني » وف ذات الوقت هو القسم الفالكث من أصل 
٠‏ (» وهو الوجه الثالث » وقي ذات الوقت هو القسم الرابع من أصل التقسيم وهي مسألة 
الكتاب » ويعبّر عنها البعض بقوهم :( هل العيرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب ؟ ) نقل 
الز ركشي في هذه المسألة خمسة مذاهب : 

المذهب الأول : أنه جب قصره على ما حرج عليه السبب » أي العيرة بخصوص السبب لا 
بعموم اللفظ › قال : وبه قال بعض أصحابنا ونسبه المتأحرون للشافعي ) و قال إمام الحرمين 
[ الذي صح عندنا من مذهب الشافعي اختصاصه به ) »وتسيب أيضا للإمام مالك وأبي حنيفة 


foo 


ا لمذهب الثاني : أنه جب حل اللفظ على عمومه » أي العيرة بعموم اللفظ لا بمخصوص السبب »› 
اھ مذهب الحنفية والحنابلة وأكثر المالكية والشافعية قال الز ركشي :وهو مذهب الشافعي ) 
وقال البااحي :ل روي عن مالك المذهبان ) » وقال القاضي أبو بكر : رُوي عن الشافعي 
اللذهبان ) » وهذا المذهب _ أعي المذهب الثاني - هومذهب أكثر أهل العلم › وقد يستدل 
كثيرٌ من العلماء للشافعي - رهه الله - على نسبة هذا امذهب إليه عا ذكره في كتاب الطلاق 
من كتابه "الأ" :ولا تصنع الأسباب شيعا إغا تصنعه الألفاظ ) منهم الإمام تاج الدين السبكي 
ولكنه استدرك هذا الاستدلال واعتذر عنه في كتابه "الإبهاج" فقال :ل وأما ماوقع في كتابي 
"طبقات الفقهاء" في ترجمة الإمام الشافعي في الأم قي الحزء الرابع من أحزاء تسعة في كتاب ما 
يقع به الطلاق من الكلام وما لايقع » وهو بعد الطلاق الذي بعلك فيه الرجعة » وقبل الحجة في 
النية وما أشبهها نص على ماذكره الإمام عنه من أن العيرة بعموم اللفظ »› فذلك حطاً من في 
الفهم » وأردت أن اه على ذلك هنا ء لملا يعر به » فك حذفه من ذلك الكتاب تعذر ؛ 
لانتشار النسخ به e‏ فتوحّمت آنا ما تومت من قوله : ولا تصع الأسباب شيا إلى آحره › 
وهو وهم ؛ وإنغا مراده أن الغضب وغيره من الأسباب الى يرد عليها الطلاق لا تدفع وقوع 
الطلاق » ولا تعلق لذلك بالمسألة الأصولية { . 
المذهب القالث : الوقف » فإنه يحتمل البعض ويحتمل الكل › فوجحب التوقف . 
المذهب الرابع : التفصيل بين أن يكون السبب سؤال سائل فیختص به »› أو یکون وقوع حادثة 
فلا . 
المذهب الخامس : إن عارضه عمومٌ حرج ابتداء بلا سبب قصر ذلك على سببه» وإن لم يعارضه 
فالعبرة بعمومه » قال الز ركشي : وقد يقال : هذا عين المذهب الثاني ؛ لان المعممين شرطوا 
عدم المعارض ) . 

ولعله قد تبن اضطراب النقل عن الأئمة في هذه المسألة قال الشيخ محمد العروسي : 
وهذه المسألة ليس فيها نقل محرّر » وكل قول عرزي إلى إمام جاءت فيه رواية أحرى تناقضه 
ولم أرّ قي الخلاف غير المضبوط في مسائل الأصول كما رأيته في هذه السأالة ) وأرْحَع 
أصلل الاضطراب إلى أمرين 
أنظر : اصول الخحصاص » ۳۳۸-۳۳۷/۱ » تقويم الأدلة (۸۷ - ب ) » أصول السرخحسي › 


CFE ga OES‏ ا 


موضع الخلاف _ كما لوقيل : إنك لتغتسلٌ الليلة في هذه الدار عن 
ا ل 6 ات ال ی م کان اما e‏ 
يحنث بأي سب اغتسل ؛ عملا [۹٦/ب]‏ بعموم اللّفظ ٤۷‏ /د] 
غ E aE E A o‏ 
کرت داك ع الک وور للل الد 


أما الأول : فلأنه لا RR FEE‏ صار النصر» حُكماً لذلك 
الست »> وحکم العلة خصو ص بھا »> وکما لا يثبت الحكم ابتداءٌ ٥١7‏ /ج] 


= ذل انظ اندي ١‏ من 62۷ 4 كف الأ سار اهاري :> 
۲۹۸4-۳-۲ » المعتمد للبصري » ۲۸۳-۲۸۱/١‏ » إحكام الفصول » للباجي » ص ١۱۷۸‏ 
٠» ۲‏ شرح تنقيح الفصول » للقرافي » ص ۲٠١‏ › الأم » للشافعي » ۲٤٠/١‏ » شرح اللمع 
للشیرازي » ۳۹٤/۱‏ » البرهان » للجويي » ۳۷٤-۳۷۲/١‏ المستصفى » ٠۰/۲‏ » الوصول إلى 
الأصول » لابن برهان » ۲۳۳-۲۲۷/۱ » امحصول » ۱۹١-٠۸۸/۳/١‏ » الإحكام » للآمدي 
۸۷-۲ » العضد على ابن الحاحب » ٠٠١ 1٠۹/۲‏ الإبهاج ٬لابن‏ السبكي › 
۱۸۷-۲ » نهاية السسّول » لللإسنوي » ٠۸٠-٤۷٦/۲‏ البحر الحيط » للز ركشي › 
۲١١-۳‏ » العدة » لأبي يعلى » 1٠١-٠٠١/۲‏ » التمهيد » للكلوذاني » ٠١١-۱١١/۲‏ . 
شرح ختصر الروضة › للطوفي » ٠٠۸-٠١٠/۲‏ » تخريج الفروع على الأصول للزنجاني » ص 
۲۹۱-۹ » التقریر والتحبیر > ۲۳۸-۲۲۶/۱ » إرشاد الفحول > للش وکاني › ص ٠٠١١-۱۳۶‏ 
مسألة تخصيص العام بالسبب » للشيخ خمد العروسي » ص ٤-٤١‏ ه٠‏ 

5 يقصد بالأول : القسم الأول من الأقسام الي ذكرها » وهو ماكان العام منقولاأ معه سببه 
وسبق منه بیان حکمه وذ کر هنا تعليل ذلك 

٠‏ في (د) : باعتبار النص 

() في ( ج ) : لدليل السبب 


fo¥ 


ون غا ل رن اا اام ا فوا كرد من 
ا ا 

وكذلك الوجه التاني د٠‏ ؛ لأنه متى م یستقلٌ بنفسره حتی ربط ما قبله من 
السب صارَ كبعض الكلام من حملة » فلا جور تفصيلهد› للعمل بهد . 


وأا إذا استقلٌ بنفسه : فإن حرج مخرج الجواب وقت الحاحة إليه وما فيه 
اد عل اکرو ا غل 0> 40 را عه ووا ا 
اى ع وع اك اجا و وار مف اب اق ارال 
ن الم ای که دة ج و کو ا 


٠٠(‏ أنظر : التقويم ( ۸۷ - أ ) » أصول البزدوي مع الكشف › ۲٦۷-۲٦٦/۲‏ » أصول 
السر ي ا 0۷ کد ا جر الاو لى 2 200 

(۲) یقصد به ما رمزت له بالرقم (۲ ) . 

() في ( ب ) : تفضیله 

RSA EEA A N E‏ تابع 
لوال ي عمرمه رمه جح كان ارال معاد ف فا كان الال غاا فعا أو عاضا 
فخحاص ) ونقل ابن امام الاتفاق قي عمومه والخلاف في خصوصه . 

أ اتو( ا اصول المر ي 2139 اضول الاق خی ٠‏ 
بذل النظر » للأسمندي » ص ۲٤۷‏ > کشف الأسرار شرح المنار » للتسفي › ٤۳۹-٤۳۸/۱‏ › 
كشف الأسرار » للبخاري » ۲٦۸/۲‏ المعتمد » للبصري › ۲۸٠/١‏ » البرهان » للجويي »› 
١‏ : إحكام الفصول » للباحي ص 1۷۸ » الإحكام » للآمدي » ۸٤۸۳/۲‏ › البحر 
الحیط » ۱۹۸/۳ » التقریر والتحبیر » ۲٣٠٤/۱‏ . 

. ) ۳ ( یقصد به ما رمزت له بالرقم‎ )٥( 


() يي رب ) : على 


toA 


قیل له : ( تعال ٠<)‏ تغد معى » فقال : وا لله لا أتغدّى » إحعص بذلك الغداء 
TOE‏ 


وأا إذا كان في الجواب زيادة ق 
إلغاءٌ الزيادة » وني جحعله نصا مبتداً إعتبارٌ للزيادة الي تكلم بها وإلغاءُ الحال » 
فالعملٌ بالكلام لا بالحال » فكان إعمال كلاه مع إلغاء الحال الى من إلغاء 
بعض کلامه 

يوضّحه : أن الذي لايستقلٌ من نحو قوله : بى و نعم » السّوال مع 
الحواب عنزلة كلام واحا تقديرأ لاحقيقة » فلم جز هناك إلغاء بعض الكلام 
التقديري ( حتى حعل السّوال واحواب منزلة كلام واحد» حيث لم يفك 
"نعم" عن السوال » للا بيبطل بعض الكلام التقديري )‹؛› فلو أبطلنا الريادة 
هنا وهي قوله :" الليلة " » يلزم إبطال بعض الكلام الحقيقي ؛ لأنٌ قوله : 
" إن اغتسلت الليلة فعبدي حر " كلام واحدٌ حقيقة » فلما م بجر هناك إبطال 
بعض الكلام التقديري » نم يج هنا إبطال بعض الكلام الحقية ي بالطريق 
الأول › إلا آذ يقول : نويث يه اواب » فجتل يديْن فيما بينة وبين | لله 


تعالى » وتجعل تلك الزيادة للت وكيد . 


ساقطة من (أ) و ( ب )و (ج) . 

() هكذا في جميع النسخ › والمعنى واضح . أنظر : التقويم ( ١-۸۷‏ ب ) » أصول 
اودري ۷ اول ار جي ١‏ كق الأسرار كرح لار لكف : 
١‏ ب۷ المعتمد » للبصري »› ۲۸۱/١‏ › المحصول › ٠۱۸١/۳/١‏ . 

() یقصد به ما رمزت له بالرقم ( ٤‏ ) . 

. الحملة بين المعكوفتين ( ) هكذا ساقطة من ( أً)‎ )٤( 


En 


ولأته ورد إرادة الجواب مع ذكر الرّيادة في النصوص » منها 

ما قال الله تعالى : وما يلك مينك يامُوسی . قال هي عَصتاي ات وکا 
علا وش بها على غنيي ولي فيا مارب أعرّى ٠)‏ . 
س ومنها ما قال الله تعالى لعيسى اكلا :¥ انت ة قلت للناس اتخجذوني 
وأمّي هَن ِن دون الله قال سبْحَانك ما يكون لي أن اقول ما ليس لي 
بحَقٌ ‏ الآيةد» . 
ومنها ما سل رسول الله عن البحر فقال :3 هو اللّهور ماؤه 
ا لحل ميته ٠€‏ فزاد على قذر الجوابد . 

رفن هدا ال آي ره ي راد و ا 
إنك تزوّحت علي » فقال الزوج : كل امرأةٍ لي ( فهي × طالق » م تطلق 


. من سورة طه‎ ) ۱۸ › ١١ ( الآية‎ )١( 

() الآية ( ١١١‏ ) من سورة المائدة 

(» أخرجه الإمام مالك في "موطئه" عن أبي هريرة طينه في كتاب الطهارة » باب الطهور 
للوضوء » )١۲(۲۲/۱‏ » وأبو داود في كتاب الطهارة »> باب الوضوء اء البحر » )۸۳(٣٤/١‏ 
والتزمذي في كتاب الطهارة › باب ما حاء في ماء البحر أنه طهور » )1۹(٠١١-٠٠٠١/١‏ وقال 
حديث حسنٌ صحيح ) واللسائي في كتاب الطهارة » باب ماء البحر » )5۹(٠۰/١‏ › 
وابن ماجة في كتاب الطهارة » باب الوضوء اء البحر » )۳۸٦(٠١١/١‏ » والدار قطني قي 
كتاب الطهارة » باب في ماء البحر » ۳٠/١‏ » والدارمي قي كتاب الطهارة » باب الوضوء من 
E‏ 

. وهذا دلیلٌ على من زعم أنه لامجوز أن يكون الجواب اع من السؤال‎ )٤( 

أنظر : شرح اللمع » للشيرازي » ٠٠۹/١‏ الععمدة » لأبي يعلى » ٦١١-٦١١/۲‏ › التمهيد › 
للكلوذاني < £/Y‏ 110-1 > اصول اللامشي › ص ١٤١-۱۳۹‏ شف الاسشراز ٤‏ للبخاری 
31-11/۲۷ 


(*» ساقطة من ( أ ) و (ب )و (د) 


1۰ 


خا ال لاف ؛ لان غرضَها من هذا السّوال انتفاء غيرها » وذلك إنغا 
يكون بطلاق غيرها » وكلامٌ الرّوج حرج حَواباً لسواها تطييباً لقلبها » 
فيتضمَنْ إِعَادَة ماني السّوال » وذلك إغا يكون بطلاق غيرها لا بطلاقها 

إل أنهما قالاد» : ا وال حل فا كا احتمل 
ق ا ق ا ا ق 
بطلاقها وطلاق غيرها › فلا يحور إلغاءُ الرّيادة بالشكَ 


فان قلت : أيلن العام في هذه الصور الي أوردت من قوله :[ زنا ماعر 
فرحم ) » وقوله : "بلی" و "نعم" » وغیرها حتی يقال : انه اخحتص بسببه 
أو م يختص - وحد العام الذي مر وأنواعه ال ذكرتها من دول "الألف' 
و "الام" » وصيغة الجمع » وورود النكرة في موضع النفي وغيرها - لم يوجحد 
منها شئ من ذلك حتى يرد فيها هذا التقسيم ؟ 

قلت : قوله " فرُحم " عام من حيث الأسباب والأحوال ؛ لان قوله 
" قرحم " لو م يذكر معه سببّه لاحتمل عموم الأحوال من أنه رُحم لردّةٍ 
ووا - أو قتل بغيرحق » أو سفي بفسا » أو إلقاء مير إلى العدو 
أو العامة ل من الاي ورا م ان قد د السب وهو 


() في (د) : هذا 

»٠(‏ أي أبو حنيفة ومحمد » وبه قال الشافعية والخحتابلة 

أنظر : شرح اللمع » للشيرازي › ۳۹٤/١‏ » العدة » لأبي يعلى » ٠٠۹-10۸/۲‏ » التمهيد › 
للكلوذاني »› 110/Y‏ 


في (د) : شر 


e) 


الرّنا تخصّص به » ورال سائر الأحوال الداعية للحم » ولو تحقق الحم بواحد 
OS E E E a‏ ) 

وكذلك " سجد " عام بأحواله ِن أنه للشكر » وللرّيادةٍ على الصّلاة 
والتلاوة »> وقضاء امزوكة منها وغير ذلك » فلما ذكر سبيه إلقحق به 
وتخصص . 
O yy‏ 
ن ولف کوب و ا دا و ا ی ا ا ت 
لإ إذا تدايتتم بديلن 4 . 

وكذلك قوله تعالی :الست بریکم قالوا بی & فقوله ل بی عام 
لکن لایستقلٌ بنفسه فقرن [٩٩/أً]‏ بسببه » فاخحتص به » ویعکن أن يقال : 
بی 4 عام فی نفسیه لإبهامه ك" من " و " ما " و " الذي " [۷۰/ب] . 

وأمّا عمو قوله : " إن اغعسلت فعبدي حر " ظاهر ؛ لان تقديره : إن 
اغتسلت ( غسلا )2 كان نكرة في موضيع الشرط » وموضُع الشرط موضع 
الي ا ا ا غ ا ویر ر الین الک ری 


_ رهه الله _ في "حاشية التقويم "+ . 


(۱) في ( ب ) : هذا . 

() ساقطة من ( ب ) . 

()» ص ( ۳۷۰ ) من هذا الكتاب . 

(4) سبقت ترجمة الإمام بدر الدين الكردري - رهه الله - ص ( ۸۸ ) من هذا الكتاب . 
وكذلك سبق التعريف بكتابه "شرح التقويم" ص ( ١١١‏ ) في القسم الدراسي » ولكن الشيخ 
عبد العزيز البخحاري ذكر هذا الحواب واعتبر العموم بهذه الكيفية محلا وقكلغا . 

آنظر:: کشف الاسرار > ۷/۲ > 


Rk 


GENIE Be 
>: افر ؟ وروي عرف" الي " مكان "الام * على لغة أل اليحن‎ 
وخ الا حم کار و و ارخ فلك م ما‎ 
SAGES N a 
! إني صاتم » فقال الى 65 :3 ليس من الب الصَيام في الفر)‎ 
قلت : إذا دل الدَليلْ على حصوصيته بتلك الحادثة مختص بهاء وهنا‎ 
قد دل ؛ وذلك لان الشارع لا رخص الإفطار ف السّفر بقوله :ل فَعدَة مر‎ 
آيام حر دفعا لمشقَةٍ ما » لايياح له لصوم عند مشقَة تفضى إلى اللاك‎ 
جم ر الاجر وا مه عاد فك ال جل على وه‎ 
لايتعداها » بل أجرينا حكمّه على العموم وقلنا : في كل موضع يفضي الصوح‎ 
إا وى ار ل كرون الم راب محا رق ه2 ست ا‎ 


)٠(‏ هتفقٌ عليه عن حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - » أخحرحه البخحاري في كتاب 
الصوم » باب قول الني 6# لن فل عليه واشتد الحر :( ليس من ال الصيام في السفر € » 
)۱۸٤٤( ٨۲‏ » ومسلم في كتاب الصوم » باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر » )١١١١(۷۸٦/۲‏ . 
٠(‏ بهذه الرّواية وهي :ل ليس من امير امصيام ني امسفر © قال الزيلعي :[ رواها عبدالررًاق 
في "مصنفه" أخبرنا معمر عن الرّهري عن صفوان بن عبدا لله بن صفوان بن أَميّة الجحمحي عن 
أ الدرداء عن كعب بن عاصم الأشعري عن النى السا ) فذكره . نصب الرَّاية » ٤1١/۳‏ 
وهو في "مصنف" عبدالرزاق ولكن لعله حصل سه أثناء الخ فكب الحديث باللفظ 
السّابق ز ليس من البرٌ الصيام ق السفر ©) من غير تغيير الحروف . أتظر : كتاب الصّلاة > باب 
الصيام في السفر » )٤٤1۷(٥٦۲/۲‏ » وعن عبدالرزاق رواه أ مد في "مسنده" › ٤٠٤/١‏ » 


ومن طریق امد رواه الطبراني ني "معجحمه الکبیر" » ۳۸۷(۱۷۲/۱۹) 


1Y 


ل کان ھاو ةغل عل آر عد هار دیل راف کا ھر اک 
عند تعارض الأدلةد» ۲٠/ج‏ : 


>١‏ يقول ابن امام : العبرة وإن كان لعموم اللفظ لا لخصوص السبب › لكن يحمل عليه 
دفعاً للمعارضة بين الأحاديث » فإنها صرية في الصوم في السفر ) فتح القدير › Fe‏ 
ولكنَ إمام الحرمين وغيره من العلماء - رحمهم الله - نقلوا عن أبي حنيفة - رحمه الله 
إحراج صورة السبب من عموم اللفظ في مسالتين : 
الأولى : حديث عوعر العجلاني أنه لاعَنَ امرأته وهي حامل » فأنزل الله عر ول آية 
الان » ومع ذلك منع أبوحنيفة نفي الحمل باللعان . ) 
الثانية : أن أبا حنيفة - رحمه الله - لم يلحق ولد الأمة بسيّدها ما لم يقر السيّد بالولد - وإن 
اعترف بالوطء والافتراش - مع أن سبب ورود قوله 6 :[ الولد للفراش وللعاهر الحجر ) في 
قصة عبد ابن زمعة » ولفظ الحديث وإن كان عاما إلا أن أبا حنيفة أحرج صورة السبب من 
عموم اللفظ . 
أنظر هذه المسائل ومناقشتها : البرهان » للجوین ›» ۳۷۹-۳۷۷/۱ » العضد على ابن الحاجحب 
وحاشية السّعد عليه » ۱٠١/۲‏ » الإبهاج »› لابن السبكي » ۱۸۹-۱۸۸/۲ » التقرير والتحبير »› 
TAKE BE SRSA‏ 


3 قران في النظم هل يوجب 
القّرانَ قي الحكم ؟ ] 


[ ومنها ما قال بعضهم : إن القران في النظم يوجب القران في 
الحكم مثل قول بعضهم في قوله تعالى : أقيمُوا الصلاة وآتوا الركاة 4 إن 
القران يوجب أن لا تجب الزكاة على الصبي والمجنون . 

قالوا : لأن العطف يقتضي المشاركة › واعتبروا بالجملة 
الناقصة إذا عطفت على الجملة الكاملة . وهذا فاس د ؛ لأن 
الشركة إنما وجبت في الجملة الناقصة لافتقارها إلى مايتم به › فإذا تم 
بنفسه لم تجب الشركة إلا فيما يفتقر إليه 

ولهذا قلنا في قول الرجل لامرآته : إن دخلت الدار فأنت طالق 
وعبدي حر ٠‏ أن العتق يتعلق بالشرط ؛ لأنه في حق التعليق قاصر ] 


قوله : إن القران في النظم يوجب القران في الحكم { عندنا: 
لا يوحب القران في الحكم ٠‏ ؛ لان كل واحد من الجمل معلومٌ بنفسه › مفيد 


)٠(‏ حالف في هذه المسألة أبو يوسف من الحنفية » وبعض الالكية كما ذكره الباجحي بي 
"أصوله" والمزني وابن أبي هريرة من الشافعية » والقاضي أبو يعلى من الحنابلة » ونسبه 
السرحسي إلى بعض الأحداث من الفقهاء » فقال هؤلاء : إن القّران بين الشيئين ف اللفظ 
يقتضي التسوية بينهما قي الحكم » ومتلوا له عشال الكتاب : وهو سقوط الزكاة عن الصىّ 
والحنون بدليل قوله تعالى : أَقَيمُوا الصّلاة وآتوا الركاة 4 كسقوط الصّلاة عنهما ؛ لأنَ 
"الواو" للعطف في اللغة » وهذا يسمّى "واو" العطف عندهم » وموحب العطف هو الاشتراك › 
ومطلق الاشتراك يقتضي التسوية » وكذلك في قوله 6# : لا ييول أحَدكم في الاء الاقم 
ولا يغتسلٌ فيه من الحتَابة © فالاغتسال من الحنابة في الماء الاقم يسه كما أن البول فيه 
ينجحّسه » لاقترانهما فى اللفظ › والحنفية وافقوا ابا يوسف ت سات 


t10 


فائدته » فكان "واو" النظم »> وليس في "واو" التظم دليل المشاركة » إنغا ذلك 
في "واو" العطفد» 
والفرق بينهما : 

أن "واو" النظم يدحل بين جملتين كل واحاٍ منهما تام بنفسه » ن 
عن خير الآخر كقول الرّحل : حاءني زي وقكلم عمرو . 

أمّا "واو" العطف [۸٤/د]‏ فإنه يدحل بين جملتين إحداهما تامَة 
والأحرى ناقصة › بان لایکون معهاد"» ما يتم به من خر أو مبتداً أو شرط 
كرا » ولاب من حعْل الخبر المذكور للأولى حبرا ها ( أيضاً »٠۸‏ حتى تكون 
كهي » كقول الرحل : حاءني زي وعمرو »› فان قوله : وعمرو 


Ot 


مقيد 


= = ق الحكم ولكن خالفوه ثي الأحذ » فالتجاسة الناتجة عن الاغتسال من الحنابة أخذوه 
من دليل آخرَ غير الاقتان » وخالف المزني أبا يوسف فلم يقل بنجاسته - وإ كان الاقترا 
يدل على ذلك - إلا أن الاءَ الستعمل في طهارةٍ لا ينجس عند الشافعية . 

أما أكثر العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن القَران بين الشيئين في 
التظم لا يدل على التسوية بينهما في الحكم » وقد غلط الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من قال 
خلاف ذلك . 
أنظر : تقويم الأدلة ( ۸۷ - ب ) » أصول البزدوي مع الكشف » ۲٠٠/۲‏ » أصول السرحسي 
6 ايراق لمر دى نة 45١‏ أصضول اللامشنی ۵ ن 1۳ء شف 
الأسرار شرح المنارء للنسفي » ٤١١-٠١۲/١‏ » إحكام الفصول » للباحي »> ص ٠٠٦‏ » شرح 
المع » للشيرازي »> ٠٠١-٤٠١/١‏ » جمع الحوامع » لابن السبكي » ۱۹/۲ » العدَة » لأبي بعلى 
٤‏ ب للمسودة » لآل تیمية » ص۰٤۱‏ » شرح الک و كب المتیر »> ۲١۹/۲۳‏ › فتح الغفار › 
لابن نیم » ٥٩-٥۸/۲۷‏ . 
»٠(‏ وسيأتي في باب معاني الحروف إن شاء الله ص ( ١١١١‏ ) من هذا الكتاب . 
() في (د): معهما 
(۳) ساقطة من ( د ) . 


٦ 


لایکون E e‏ چ للشاني ولايكون 
ا E‏ ر و ا 
موت ا خر ا قرفن ا هر ا غ و 


RT‏ :" أو شرط ٠١"‏ حرج الحواب عمّا يرد شبهة بقل من قال 
لامرأته : نت طالقٌ وعبده حر إن دحل الدار » فان كل واحإٍ منهما تعلق 
a E EOS‏ 
منهما ( تام ٠)‏ بنفسه إيقاعا لا تعليقاً » والتعليح تصرف آحَرَ سوى الإيقاع 
كات الارن اف ن ى الق a Eg E‏ 
ب "واو" العطف » حتى إذا م یذکر الشرط کان و 
اشا ركة بينهما في الخبرده . 


() قي (ا) : بنفسه 

EES a 
و‎ 

() ساقطة من ( ب ) . 

(*» أي آل الحمل التعاطفة إذا تعقبها شرط فيكاد يكون الأتفاق قائما على عرد الشرط إلى 
جميع احمل » لاا للإستثناء ففيه الخلاف الشهور » فلو قال مفلا : لاتصحب زيداً ولا 
تزرّةُ ولا تكله ِن ظلمنٰ تعلق الشرط بابحميع » ركذا لو قال : عيده حر وامراته طالق إذ 
دل غاد القن على الكرط ام وه ب ال عفن الاد اه م اة 
الأحيرة » وتوقف الإمام الرازي . 

أنظر : أصول الرحسي » ۲۷٤/١‏ » الميزان » للسمرقندي » ص ۳٠١٦‏ » المحصول » ۹٦/۳/١‏ › 
البحر الحیط › ٣٣٠٠/٣‏ 


CY 


قوله :ل أن لا تجب الزكاة على الصبي والمجنون ) هذاالحكم 
صحيح في نفسه » ولك الاستدلال عشل هذا فاسد » فكان قوله :إ وهذا 
فاسد ‏ راجعاً إلى الاستدلال لا إلى الحكمزه . 


قوله :إ لأن الشركة إنما وجبت في الجملة الناقصة لافتقارها إلى ما يته 
به ) لأت الأصْل في الكلام هو الإفادة » والاستبداد بنفسه » وعن هذا قيل في 
حده : هو ما أفاد المستمع » ومعنى الإفادة هو : ما يسن السّكوت عليه › 
قو ق رق :فاد ال لم يفك هو بنفسه » والطحملة الثانية كلام تام 
بنفسه لا جور أن يتعلق بغيره ؛ لانعدام الضّرورة › بخلاف الناقصة فإنها غير 
ية اها :لر قا قن ار ب فن الو ر ب اة 


٠٠١‏ أي أن الحنفية وإ كانوا لايوجبون الركاة في مال الصى والجنون » ولكن ليس بهذا 
الطريق من الاستدلال › ودليلهم في ذلك أمور »› منها : 

أ - قوله 5 :3 رفع القلم عن ثلاثة عن الصيّ حتى يحتلم وعن النائم حتى ينتبه وعن 
اجون حتى يفيق € . 

ب د أن الرّكاة عبادة » والعبادات إنغا تحب بطريق الابتلاء والامتحان › فلو أوجبنا الرّكاةَ على 
الصي يؤديها عنه وليه » فلم بمحصل معنى الابتلاء والامتحان . 

أنظر : المبسوط » للسرحسي » ۱٦۳-۱۹۲/۲‏ » حامع أحکام الصّغار › للأستزوشێ › ٤٩/۱‏ 
رؤوس المسائل » للزخشري » ص ۲١۸‏ » بدائع الصنائع » للكاساني » ۸١ ٤/۲‏ » الغرّة امنيفة › 
ن 

> في ( ج ) : لخلوّها عن الخبر قي قوله : أنتو طالق وزينب 


1A 


لضرورة الإإفادة(٠›‏ . 


فان قیل : بُشکل على هذا قول محمد - رهه الله - قي قول من قال : 
إا ا ودود ا ل ف ن اا کی 
انصرف الاستفناء إلى المحملتين عند محمد رحه الله »والمسألة في "الإيضاح"» 
مع أن كل واحدةٍ من الحملتين تمت بنفسها بالخبر وبالشرط » فلو كان 
الاشتراك للافتقار لما انصرف الاستفناء إليهما » بل اخحتص بالأحيرة لدحوله 


عليها » إذ لا افتقارَ للأولى إليه ؛ لتمامها بنفسها ! 


( بين ذلك اللآمشي فیقول :[ قوله : وعبده خُر » كلام تام صورة ولكنه ناقصٌ معن ؛ 
لأ غرضة التعليق .ولا خصول لعَرضة إلا بالعطف والشر كة »كى لو قال إن دعل الذار 
فزينب طالقّ وعمرة طالقٌ » تطلق عمرة للحال ؛ لعلمنا أ غرضّه في حى عمرة تنجيرٌ طلاقها 
فون التعليق ٤‏ إذ لو كان غرضه التعليق لاقصر على قوله : وعمرة 4 الأ به كفابة ) أضول 
اللامشي ص ٠٤۴‏ 

وانظر أيضا : التقويم ( ۸۸ - ب ( ۸4آ ٠‏ اليزان» لسم ردي > ص ١ا‏ 4۷> 
قف ااش و لار 0 : 

) ه٥‎ ٤١ ( لركن الدين عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم أبي الفضل الكرماني المتوفى سنة‎ ٠ 
ولكن الإمام محمد بن الحسن‎ » ) ٠٠١ ( وقد سبق التعريف بكتابه في القسم الراسي ص‎ 
رحمه الله - ذكر في كتابه "الأصل" :[ ولو أن رجلا حَلف على ذلك بأمان كثيرة بعد أن‎ 
تكوة متصلة فال على كا ركذا هة و كتا وكذاعمرة  وشي إل بيت اله رمال‎ 
في المساكين صدقة » وعلىٌ عهد الله وميغاقه » إن كلمت فلاتاً إن شاء الله ثم كمه » م يكن‎ 


. YEE ET/Y 


وانظر أيضا : المداية مع شروحها » ۳۳۸/۷ . 


SE DEE 


۹ 


قلنا : الافتقار غير منحصر في الخبر أو الشرط » بلء قي كل شئ له ا 
في تغيير الحكم إمّا بالتعليق أو بالإبطال إذا دحل في إحديهما » كانت الأخرى 
مفتقرة إليهاء ثم إن محمدا ‏ رهه الله - إعتير معتى الكلام فقال : الصيعة 
وي رط وما ر الان و اعا عى عاو سن امات 
فإك التعليت بالشّروط وإ كان إعداماً قي الحال ولكن له عرضيّة الوحودِ عند 
وحود الشرط » والتعليق عشية الله إعدامٌ٠‏ لحكم الكلام أصْلاًء إِذ 
لا طريق للوقوف [١۷/ب]‏ على المشيئة » وإحدى الحملتين ليست بأؤلى قي 
الإعدام من الأحرى » فانصرف إلى الكل » حتى لو لم يذكر الشرط وقال : 
أ ا دی ن قدا وف لاا و ودنك 
لو ذكرّ مكانً الاستثناء مشيئة فلاند٠‏ فقال : أنت طالق وعبده حل إن 
كلمت فلانا إن شاء فلان » ينصرف إلى الحملتين أيضاً - لا ذكرنا من المعنى 
ان »٣‏ کل شئ له تأثيرٌ في تغییر الحکم ٥۷‏ /اً] کان ا ا فار اة 
e a SS‏ 
POT EE‏ 


۰ في ( ج ) : مع إعدام لحكم الكلام . بزيادة كلمة (مع) . 

. في ( ج ) : مشيئة في فلان . وكلمة ( يي ) زائدة‎ ٠ 

() في ( ب ) : أن ما كل شى . ويظهر أن كلمة ( ما ) زائدة . 

aa A E ac VEO E (‏ 
حيث عدم الخبر » أو من حيث التعليق سواء أكان تعليق تحصيل أو تعليق إبطال » أو غير ذلك 
أنظر : كشف الأسرار » للنسفي › ٤٠۳٤/١‏ . 


CV. 


قوله :إ إلا فيما يفتقر إليه ) وهو التعليق هنا ء لما بيّنا أن الجملة قد 
تكون ناقصة بحسب التعليق - كما ذكر من النظير ههنا ٠١_‏ » ثم ني إطلاق 
قوله : لأنه في حق التعليق قاصر ) نوع شبهزٍ حيث لم يقل :ل فيما إذا 
کا ا ت ا ب حنس الأولى ٠١‏ » أما إا اام جاو 
ES CN eS aT‏ 
أن احملة الثانية لا تتعلَق بالشرط ؛ لا أن القكلّم لو كان مر قصده التعليق 
لاقتصر على قوله : وعمرة ؛ لصلاحيَة خير الأول حبرا للفاني » وحيث ل 
و 


5 آي كما د كر فل قليل ق مسالة :إن دحلف الدار قات طالق وعدي حر فا اة 
اأ و اع ات إفاع اكا اف ا » فتكون والحالة هذه مشتركة مع الجملة 
الأولى في التعليق » فلا يعتق عبده ما لم تدحل الذار 
(۲( کا ف ف ا و ا 
الأول ى التخايق وع کون هة الناتية ليست من حي الأول فلا يكرن التعليى فاضا 
إلا بوجود هذا الشرط » فإذا وحد هذا الشسّرط إفتقرت الحملة الثاني للأولى » فصح بعد ذلك 
مشار كتها ف التغليق > كمااق الال السابق وهكر :إن دلت الدار انت طالى دى حر ۾ 
واعتذر له عا ذكر » ومعنى قوله : ليست من جنس الأولى أي أن حبر الأرلى لايصلح أ يكون 
حبرا للثانية 

أما إذا كانت الحملة القانية من جنس الأول فإك الحملة الثانية لاتشارك الحملة الأولى ثي 
التعليق ؛ لأ الخرر في الجحملتين واحد» كما مل له عا لو قال : إن دحلت الدار فأنت طالق 
وعمرة طالق » فإفراده لعمرة بابر - وهو ذكر الطّلاق - دليلٌ على أن غرضه في حق عمرة 
تنجيز الطلاق دون تعليقه . 
أنظر : الميزان > ص ٤١۸-٤١۷‏ › كشف الأسرار شرح المنار » للتسفي ٤۳٤/١»‏ » كشف 


OE Te N e ca السار‎ 


۷1 


فأمّا في مسألتنا وهى المذكورٌ فى "الكتاب" فالخب الأول لا يصلح حيرا 
للثاني » باعتبار أن التاق ليس من حنس الطلاق » فكان العتاق قاصرا قى حق 
التعليق » فلذلك علقنا التاق بالّخول أيضاً كالطّلاق » وإغا أطلى ولم يقد 
عا إذا كانت الثانية ليست من جنس الأول ؛ لارتفاع اللبس عتد إيراد النظير 
قال الشيخ‹ ٠‏ - رهه الله - ناقلاً عن شيخه الكبيرد طبه : فإنه كان يقول 
ا و ا ع و و ا 

ج : 2 E e‏ ر ا 
أمير المؤمنين في غاية الطول » وحالينوس»› كان ماهرا في الطب » وما 


أحوجحن إلى الاستفراغ كان ختلا من الكلامد؛» . 


٩(‏ کما سبق ص ( ۳٤‏ ) من القسم الدراسي أنه يقصد به شيخه العلامة حافظ الدين 
البخحاري الكبير . 

1 E RE E al (( 

» الحكيم الفيلسوف الطبيعي اليوناني » من أُحّل مدينة "زغاموس" من أرض الرَوم اليوناتيين‎ ٠( 
شرق قسطنطينة » إمامٌ الأطبّاء في عصلره » ورئيس الطبيعيين في وقته » وكان حا الأطبّاء‎ 
المانية الكبار » كته مشهورة متداولة بين الأطبّاء » له أكثر من مائة مصتف في علم الطب‎ 
والطبيعة » له بمارساتٌ وتحارب عديدة » إرتحلّ إلأى بلاد مصر والشتام والرّوم والشرق الأقصى‎ 
ثم عاد إلى بلاده "فرغاموس" وتوفي بها » وكانت حياته بعد المسيح أل بنحو مائ سنة‎ 
أخبار الحكماءء‎ ٠ ٠١١-۱۰۸/۱ » أنظر ترجمته ق“ طبقات الأطبّاء » لابن أبي أصيبعة‎ 
تاریخ‎ » )٤۰(۲۹۰-۲۷۲ للقفطي » ص ۱۳۲-۱۲۲ › تاریخ الحکماء » للشهرزوري ›» ص‎ 
. )٠١(٤٤-٤١ الأطبّاء الحكماء » لابن خلجل » ص‎ 

(» قال البحاري : نحن لاتنكر أن التتاسب من محسنات الكلام » ولكنا ننكر ثبوت الحكم به 
فإنه حتمل » وباحتمل لا يثبت الحكم » وهذا كالمفهوم فإنا لاننكر أنه من عحتملات الكلام » 
وعليه ُن علم المعاني » ولكنه لايصلح مثبتاً للحكم ؛ لأنه لايثبت بالاحتمال ‏ . 

کشف الاسرار › ۲٦۲/۲‏ . 


[ فصل في الأمر 


وهو من قبيل الوجه الأول من القسم الأول مما ذكرنامن 
الأقسام » فإن صيغة الأمر : لفظ خاص من تصاريف الفعل وضع 


قوله  :‏ فصل في الأمر ) بدأ بالأمْر بعد ذكر تقسيم الكتاب - على 
. ماذكرنا من الأقسام الفمانين - لأنه على ماذكره فى الكتاب ۳١/ج‏ بأنه 
من أقسام الخاص » وهو مقَدّمٌ على سائر الأقسام - لا مر - » أو لان معظم 
الابتلاء بالأمر والتهي » وععرفتهما يتم معرفة الأحكام » ويتميرٌ الحلال من 
الحرام » كذا ذكره الإمام السرخحسي - رحهه الله ٠٠‏ . 

م قم لأر على النهي ؛ لأنه وحوديً والوحودٌ راح على العدم » 
أو لأنّ المع إغا يكون بعد الشروع حقيقة » فكان الأمرٌ مقدّماً على النهي 
لاجحالة(٠)›‏ . 


»٠(‏ أصول السرحسي » ١١/١‏ » وعثله ّم الشيخ بو إسحاق الشيرازي في أَوّل ياب الأمر 
من "شرح اللمع"» ۱۹۱/۱ . 

(۲( ويعقب على ذلك الز ركشي فيقول :[ ولو لوحظ التقديم الرماني لتقدم التهي › تقديم 
العدم على الوجود » لأ العدم أقدم ) البحر الحيط › ٠٤۲/۲‏ . 


CYT 


قال ابو عاصم العامري ٠‏ رمه الله _ : الأمر قول القائل لمن دونه 
ا انل " فاذا جصل لن هر ى هل حال يكرن " اماما وا 
وا هوا ر و cf‏ 1 


)0 هو محمد بن أحمد أبو عاصم العامري » القاضي الإمام » الفقيه الحنفي » قال القرشي : 
کان افاما قاضيا يمشخ شق » من تصانیفه ابرط را ن ن عل ري جا ات 
له كتاب "المحتلفات" في فروع الفقه الحنفي » وقد أشار إليه السّغناقي في أحَدٍ نقوله في هذا 
الكتاب » والسغناقي هنا لعله ينقل من كتا له في "الأصول" » ولم يذكر أحد من ترحم له 
تاریخ وفاته - رهه الله - . 
أنظر ترجمته في : الجواهر المضيعة » )١۹۳۸(١۸/٤‏ » الفوائد البهية > ص ٠٠١‏ » كشف الظنون 
1TA/Y‏ 
١١‏ أنظر التعريف بكتابه - رحمه الله - في القسم الدراسي ص ( ٠١١‏ ) . 

ولكن مانقله عنه هو مذهب بعض محققي الحنفية والمعتزلة قي اشتراط العلوّ » بأ يكون 
الطّالب أعلى رتبة من الطلوب منه »وهو احتيار الشيخ أبي منصور الاتريدي وأبي بكر الحصاص 
ومس الأئمة السرحسي من الحنفية » واحتاره القاضي عبد الوهاب من المالكية » والشيخ 
أبو إسحاق واب بن الصباغ وابن السمعاني وسليم الرازي من الشافعية » وابن عقيل من الخنابلة . 
أنظر : أصول الحصاص » ۸٠/۲‏ » أصول السرخحسي » ١١/١‏ » الميزان » للسمرقندي » ص 
٥‏ » المعتمد » للبصري » ٤۳/۱‏ »› شرح اللمع » للشیرازي »> ۱۹۲-۱۹۱/۱ › البحر الحيط › 
۲ »۷ شرح الک و كب المنیر » ١١/۳‏ 

وهتاك ثلاث مذاهب أرق هذه الم اة » أحدها أن من اشرط صي لأر لعلو 
والاستعلاءِ . 
الثانسي : أنهما لايعتبران » ونسبه الفخر الرازي إلى الشافعية » قال الز ركشي : [وهو الختار) 
والقالث : أنه يعتير الاستعلاء لا العلوّ » وبه قال أبو الحسين البصري من المعتزلة » وابن بَرّهان 

من الشافعية » وصححه الفخر الرّازي والآمدي وابن ع الحاجحب » وهو مذهب الحنفية والنابلة . 

أنظر : الميزان » للسمرقندي » ص ۸٦‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي › ٤٠-٤٤/١‏ » 
التوضيح » لصدر الشريعة » ٠١١-١٤۹/١‏ » المعتمد » للبصري › ٤١/١‏ › المستصفى » للغزالي 
ول £87 0 ر 


GV 


[ إستعمال لفظ الأمر قي الفعل هل هو بطريق الحقيعة أو امحاز ؟ ] 
ثم احتلفوا في لفظ الأمر إذا استعمل في الأفعال هل يكون حقيقة 
اا و که ا ا ا ر 


يكون حقيقة » وهو قول الشافعي - رحه الله - في القديمد٠‏ . 


= الإحكام » للآمدي » ۱١/۲‏ » جمع الجوامع » لابن الشبكي » ۲٠۹/١‏ » العضد على 
ابن الحاحب » ۷۷/۲ » نهاية السّول» ۲۳۸-۲۲٣/۲‏ » البحر الحيط > للز ركشي ۲٤۷-۳٤٩/۲‏ » 
العدة » لأبي يعلى » ۲٠٤/۲‏ » روضة الناظر مع نزهة الخاطر » ۲/۲ » شرح الكوكب المنير » 
١١-۲‏ » إرشاد الفحول » للشوكاني » ص ۹٤-۹۳‏ . 

٠١(‏ إتفق العلماء على أن لفظ الأمر يُطلق على القول الحصوص الطالب للفعل حقيقة » ولكن إذا 
أطای حا الل على اف ل کنا ورد ی قر حال :8 وشَاورْهُم في الأمر ‏ وقوله تعالى : 
اتعْحَينَ يِن ئر اله ) أو أطلق على الشأن كما ورد في قوله تعالى :إ وما مر فرعَون برشيد 
أ أطلق غل الصفة كقول الشاغر :٠‏ 


فهل هذا الإطلاق من قبيل الحقيقة أو الجاز ؟ إحتلف العلماء في ذلك على مذاهب : 

الأول ١اه‏ ق عل ا هة برك جه عن ااك م رر ان ها ا ااي 
من الشافعية » وقال الجحد ابن تيمية : هو الصحيح لمن أنصف ) . 

الثاني : أنه يطلق على القول المحصوص حقيقة وعلى الفعل مجحازأ » وهو مذهب أكثر العلماء من 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 

الغالث : أنه حقيقة في القول والشأن والطريقة والشّى والصّفة » وهو مذهب أبي الحسين البصري . 
الرّابع : أنه حيقيقة في القدر المشترك بينهما » دفعاً للاشراك والجاز . 

أنظر هذه المذاهب وأدلتها في : أصول السرحسي » ١١-١١/١‏ » الميزان » ص ٩١‏ » بذل النظر 
للأسمندي » ص ٠٤-١١‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ٤۷-٤٦/١٠‏ » كشف الأسرار 
للبخاري » ٠١۲/١‏ » المعتمد » للبصري › ۳۹/١‏ › إحكام الفصول › للباحي » ص ٠۲۲‏ › شرح 
تنقيح الفصول » للقراف »> ص ٠۲١١‏ » شرح المع » للشيرازي » ۱۹۲/١‏ » الحصول › ۷/۲/١‏ 
الإحكام » للآمدي » ٠١-٤/۲‏ » العضد على ابن الحاحب » ۷٦_۷١/۲‏ » نهاية السّول » 
۲٤۰-۲‏ » جمع الحوامح » ۲۹۷-۳۹۹/۱ » البحر الحیط » ۲٤٤-۳٤۳/۲‏ » العدّة » لأبي يعلى 


. ۹۲-۹۱ إرشاد الفحول » ص‎ > ۱١1 المسودة > ص‎ » Y1 ٤ 


{Vo 


وصورته : آنه إذا نقل إلينا فعلٌ من أفعال الي غ هل يسنا أن نقول : مر 
اتی کی نی کذا بکذاء ام لا ؟ فہ: ی اا 


وعتله : يسع( . 


إنا نقول : إن صيغة العاء إلى الأمر قرب من صيغة الأمر إلى الفعل 
ثم أجمعنا أن لفظ " الأمر " إذا استعمل في الدعاء كان ازا مع قرته من 
ال ك ودا سملن الأفال اول أن بكرن ازا عه عن الصخة:. 


( انظر : شرح المع للشررازي» N‏ 
OED‏ مع قربه بالصيغة 1 


Y7 


[ استعمالات صيغة الأمر ] 
ثم صيغة الأمرد تستعملٌ ٤۹[‏ /د] لعان مختلفةد"»› : 
[ ۱ ] للإلزام »> کقوله تعالی :ا ءآمنوا با لله ورسوله ٥‏ . 
[ ۲ ] وللتدب » کقوله تعالى :ل وأخسنوا 4< » وقوله تعالى :لإ وافعَلوا 
النیر 4( . 
1 ] وللإرشاد إلى الأرثق » كقوله تعاى :ل وأشهدوا إذا تبايتم 0 . 


هة الكر هو لفط فل وا شن ماعا ٠‏ 

- إسم الفعل ك" صه" . 

- والمضارع المقرون باللام مثل " ليقم " . 

- وكذلك اللصدر الحعول جزاء الشرط بحرف "الفاء" كقوله تعالى :ل فضَرّب الرقاب 4 
وقول تعالى :[ ريز رَقبة ) وقوله تعالى :إ ية مِنْ صيَام ) . 

وإغا حص الأصولیون " عل " بالذ کر لكثرة دورانه بالکلام . البحر امحیط »› ٠٠۷-۳٣۹/۲‏ 
() عذها إمام الحرمين في "البرهان" أربعة عشر معن . ۳٠١-۳۱٤/۱‏ » وعذّها الآمدي 
خمسة عشر معن . أنظر : الإحكام » ٠١/۲‏ » والبيضاوي ستة عشر . أنظر : نهاية السول » 
۲٠۰-۴۲‏ » وابن السبكي ستة وعشرین معن . أنظر : جمع الجوامع » ٠۷٤-۳۷۲/۱‏ » 
الإبهاج » ۲۲-٠١/١‏ » وقال الزركشي :ل ترد يفو وثلاثين معنى ) . البحر امحيط » 
۳٣۳-۳۴۲‏ » وأوصلها ابن النجَار إلى حمسة وثلائين معني » شرح الك وكب المنسير »› 
TANT‏ 

أنظر أيضاً : اأصول الحصاص »› ۷۹-۷۸/۲ » أصول السرخحسي » ١١/١‏ » كشف الأسرار شرح 
انار » للنسفي » ١/۲٠-٠ه‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ٠١۷/١‏ . 

() الآية ( ۷ ) من سورة الحديد 

)٤(‏ الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة البقرة 

. الآية ( ۷۷ ) من سورة احج‎ >١ 


الآية ( ۲۸۲ ) من سورة البقرة 


VY 


والفرق بين الإرشاة والندب: أنق الندب رجخحان ية ال ر سيرد لو 
الله تعالى » وني الإرشاد إلى الأوثق رُححان جنبة الوحود حى العبدده . 
٤ [‏ ] وللاباحة » کقوله تعالی :ل فکلوا ما أُنْسکنَ عَلیْکم چ . 
7 ] وللتقریع » کقوله تعالی :ل فاأتوا بسُورَةٍ ِن مغله ٥‏ . 
٦ [‏ ] وللتوبیخ » کقوله تعالى :# ومن شَاءَ فليكفر د . 
والفرق بين التقريع والتوبيخ : أن التقريَ حطاب تعجيز » والتوبيخ خحطاب 
تمكین للتهديد بدول تعجیز(°) . 
7 ۷ ] وللدعاء والسوال » كقوله تعالی :ل رتا تقبّلٌ نا €« . 

ولا حلاف أن الدعاءَ والتقريع والتوبيخ لايتناو جا اسم " الأمر" وإ 
كانت في صورة [۷۲/ب] الأمر » ولا حلاف أن اسم " الأمر" يتناولٌ ماهو 
لالإلزام حقيقة ويختلفون فيما هو للإباحة والإرشاد والتدب «فذكر الكرخي٠»‏ 


» الستصفى › للغزالي‎ › ۳٠١/١ » أنظر هذا الفرق بينهما في : البرهان » للجويي‎ »٠( 
› ۱۸١۷/۲ » الإبهاج » لابن السبكي‎ » ١۷/١ » كشف الأسرار » للبخاري‎ ٠» ١ 
۲١/٣ » شرح الک وکب المنیر‎ » ٣٣۷/۲ › البحر المحیط‎ 

( الآية ( ٤‏ ) من سورة المائدة 

() الآية ( ۲۳ ) من سورة البقرة 

الآية ( ۲۹ ) من سورة الكهف 

. ۲۷۔۲٣/۲‎ » انظر : شرح الک و کب المنیر‎ )٥( 

a ESSEN 


(۷) سبقت تر هته ص ( ٠‏ ) قي القسم الدراسي : 


والمجصاص ٠‏ - رهما الله د“ أن a‏ کا الاسم 


باو ازا فال وض اجا اکان رک اود در 


قوله : لإ من قبيل الوجه الأول ) أي الخاصً ؛ لوجود حد الخاص فيه 
قوله : [ من القسم الأول ) وهو قسم النظم صيغة ولغة [ مما ذكرنا من 
الأقسام 1 وهي( : وجوه البيان بذلك النظم » ووجوه اللاستعمال › 
و ۰ 


قوله : إ لفظ خاص )١()‏ ذكر اللفظ احزازا عن الإشارة وفعل النبي 


)٦(ةقيقح‎ 


(> سبقت ترجمته ص ( ۸١‏ ) في القسم الدراسي . 

© فال صاش رهه هنامر ع عة الاما كان اا وما عدا فلي 
بأمر على الحقيقة » وإن احري عليه الاسم قي حال كان جحازاً » وكذلك كان يقول أبو الحسن 
ERA E as‏ 1 

8 ا فد اة عد رة ولك کر العلا ود كر ها التعي ن غي وة ن 
أنظر : امحصول › 1۲/۲/١‏ › الإحكام » للآمدي » ٠٤-۱۳/۲‏ » بيان المختصر ›» ٠٠/۲‏ . 
)٤(‏ أنظر ص ( ٥۳ - ٠١‏ ) من هذا الكتاب . 

›» البرهان‎ › ۱۹۱/١ » أنظر تعريف الأمر وأقوال العلماء فيه في : شرح اللمع › للشيرازي‎ ٠١ 
الإحكام»‎ › ۲۲/۲/١ ›» المحصول‎ » 11١/١ » المستصفى » للغزالي‎ » ۲٠٠/١ » للجويي‎ 
أصول البزدوي مع الكشف‎ » ٠٠٠/١ » جمع الحوامع » لابن السبكي‎ » ٠۲-١١/۲ » للآمدي‎ 
۱۱۰-۱ 

١٤ قال ابن تيمية في "المسوّدة" : ذكره القاضي حل وفاق ) ص‎ )٠( 

EEE E 


۷۹ 


وذكرٌ ال خاص ) احارازا عن قول القائل لمن هو دونه : أوحيت 
عليك أن تفعلَ كذا » أو واحب عليك أن تفعل كذا» أو أطلب منك أن 
ق E‏ 
به » ولكن لايسمَّى أمراً ؛ لأنه ليس بلفظٍ حاص وهو صيغة " إفعل "» بل 


H e 


ا حبراد ¢ ومراده بالخاص صيغة " إذ دای "ميزان الاضيول 6 
الاسم والحرف بقوله :ل من تصاريف الفعل ) ثم أحرج سائر تصاريفض 
الفعل بقوله :إ وضع لمعنى خاص وهو طلب الفعل ) فكان هذا حدًا 
[ile ^]‏ ا اا 


. ٠٤-٤٤/١ › كشف الأسرار » للنسفي‎ › ۸1-۸١ أنظر : اليزان » ص‎ ١ 
: ۸۳ اميزان » للسمرقندي » ص‎ (۲) 


CA‘ 


[ حكم الأمر المطلق ] 


[ وموجبه عند الجمهمور الإلزام إلا بدليل ] 


قوله : ل وموجبه عند الجمهور الإلزام إلا بدليل ) أي حكم الأمر 
المطلق عند عامّة العلماء الإيحابد» 


)0 هنا خد الداع ق ما ك لأر الط اجرد عن الان ر اها وو جا بر 
عنه بقوطم :( الأمر حال تحرّده عن القرائن يدل على الوحوب حقيقة وعلى غيره من المعاني 
يازا ) » وهو مذهب جمهرر العلماء من أرباب المذاهب الأربعة » قال أيو بكر الحصاص من 
الحنفية :ل هو مذهب أصحابنا وإليه كان يذهب شيخنا أبو الحسن الكرحي ) »وقال الققاضي 
آبو زيد الدبوسي من الحنفية أيضا :[ هو قول جمهور العلماء ) »وقال القاضي عبد الوهاب من 
لمالكية :إ إنه قول مالك وكافة أصحابه ) » وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية : 
هو الذي أملاه الشيخ أبو ا لحسن على أصحاب الشيخ أبي إسحاق المروزي ببغداد ) » وقال 
الأستاذ أبو إسحاق :[ إنه لاججوز غيره » وفي تركه دفع الشريعة ) وقال إمام الحرمين :[ وهذا 
مذهب الشافعي - رحهمه الله - » وقال القاضي أبو يعلى من الخحنابلة :إ هو ظاهر كلام أحمد ) 
وقد ذكر الفخر الرأزي ستة عشر وجهاً لترجيح هذا القول » وهو احتيار أبي الحسين البصري › 
وابن الحاحب والبيضاوي › وف المسألة تسعة مذاهب أخحرى . 

أنظر هذه المذاهب » واستدلال كل مذهب › والرد عليه في : 

اأصول الحصاص › ۸٥/۲‏ » التقویم ( ۱٤‏ - ب )( ٠١‏ - ب ) » أصول الشاشي » ص ٠۲١‏ › 
أصول السرخحسي » ٠۹-٠١/١‏ » آصول البزدوي مع الكشف ٠١۷/١‏ » الميزان » للسمرقتدي 
ص ۱۰۹-۹٩‏ ۰ بذل النظر » للأعتدي ص 1۸-٥۹‏ » كشف الأسرار » للنسفي » o¥-of/\‏ « 
التوضيح » لصدر الشريعة » ٠١۳/۱‏ › فتح الغفار » لابن جيم » ۳٤-۳٠/۱١‏ › المعتمد » لامي 
الحسين البصري » ٠۷-٠١/١‏ » إحكام الفصول » للباجي » ص ۷۹ » شرح تنقيح الفصول » 
للقراقي » ص ۱۲۸-۱۲۷ » العضد على ابن الحاحب › ۸١-۷۹/۲‏ » == 
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وال لجمهورٌ قي اللغة : اسم للرّمل المرتفع » ويقال أيضا : جمهورٌ الناس 
حل آي اکر اوا 


[] قول الله تعالى :ل فليحذر الْذينَ افون عن أمره أن تصِيهم 
فة »٠4‏ ألحق الوعيد الشديد مخالفة الأمر » والإنسان يستحق الوعيد بازك 


= بيان المحتصر » للأصفهاني ۳۱-۲۱/۲ › شرح اللّمع » ۲۱۸-۲۰۹/۱ » البرهان 
للجوين » ۲۲۳-۲٠۲/١‏ » المستصفى » للغزالي » ٠٠١-٤۱۹/١‏ › الوصول إلى الأصول › 
لابن برهان » ۱۳۲۳/۱- ۱۳۸ » المحصول » ٠١۸-1٦/۲/۱‏ › الإحکام » للآمدي » ۲۲۱٤/۲‏ 
جمع الحجوامع » ۳۷۷-۳۷١/۱‏ » الإبهاج لابن السبكي » ٤۲-۲۲/۲‏ » نهاية السول » ٠٠١٠/۲‏ 
۲ ب العدة » لأبي یعلی » ۲٤۷ - ۲۲٤/۱‏ » التمهيد › للكلوذاني » ٠۷١-٠٤١/١‏ › روضة 
الناظر مع النزهة » ۷١-۷١/۲‏ » المسودة لآل تيمية > ص ٠١‏ › شرح الك وكب المنير »› 
٤۲-۳‏ » البحر الحيط » للز ركشي › ۳۷۰-۳۹٣/۲‏ » التقریر والتحبیر »> ۳۰۷۳۰۲۳/۱ » 
إرشاد الفحول » ص ۹۷-٩4٤‏ . 

e ESAS NENE 
الراب إذا مع بعضه فوق بعض » وجمهرت القوم إذا جمعتهم » وقال ابن فارس : إنها بحموعة‎ 
» من كلمتين ( حَمَرَ ) و ( حَهَرَ ) الأولى تدلّ على الاجتماع › والثانية تدلّ على العلوّ‎ 
: فالجمهور : شئ متجمَع عال‎ 

أنظر : تهذيب اللغة » للأزهري › ١/۱۲١١-١٠ء‏ » معجم مقاييس اللغة » لابن فارس › 
٠ ٠٠/١‏ المصباح المنير » للفيومي » ص ٠١١۷‏ . 


٠‏ الآية ( ٦٣‏ ) من سورة التور 


TAY 


[ ب ] وقال الله تعالى :ل وما كان لوين ولا مُويةٍ إذا قضّى الله وَرَسُولةُ 
ا آنا کون م ار ب ار هت ف ى ار وا ی 
الأمر الإلزام 
[ ج ] ولاك الأمرَ لطلب الأمرر به من امكف » وذلك يرجح حانب 
الوحود ضرورة » وذلك قد يكون بالإيجابِ وقد يكون بالندب » والأصْلٌ في 
گل ایت کا ی اا ا ی وھ د ر ا و 
فيثبت الإيجحاب » إذ لا قصورَ قي الصيغةٍ ولا في ولاية المعكلم : 
قوله : إ إلا بدليلل { وذلك نحو قوله تعالى : 8 وإذا حَللق 
فاصطًادُوا ٠4‏ ورَدّت صيغة الأمر لتقدير المنفعة الراحعة إلينا في كل حال » 
فلو كانت هي للإ يجاب صر ابتلاءٌ > فحينئاٍ رما يصير علينا لا لتا 
س ولان الاصطياد شرع لحق العبد - وهو نفعه - » وما شرع لحق العبد 
لا يصلح أن يكون واجباً عليه » وإلاً يلزم عد الأمر على موضوعه 
بالتقض . 
س ولان الإجماع انعقد على عدم وحوب الاصطياد » فلا يجب 
ولان الإباحة إغا استفيدت بقوله تعالى: قل أجل كم الطبات ههد 
O‏ : 


. من سورة الأحزاب‎ ) ۳١ ( الآية‎ ٠( 

)۲( أي كالرقبة ال أصابتها عاهة » والآفة العاهة » تقول : طعامٌ معوف » أو رقبة مقوفة . 
أنظر : تهذيب اللغة » للأزهري » ٥۸۸/٠١‏ : 

() الآية ( ۲ ) من سورة المائدة 

( الآية ( ٤‏ ) من سورة المائدة 

٠ 1۹ ( آنظر : الفوائد »› ميد الدين الضرير‎ ٠١( 


GAY 
] الأمْر بعد الحظر‎ 3 


[ والأمر بعد الحظر وقبله سواء ] . 

قوله : والأمر بعد الحظر وقبله سواء £ إذا ثبت أن موحَب الأمر 
الوحوب عند علمانا ءلم يقفاوت الأمرٌ بين أن يكون وروده قبل الحظر 
أو بعده » أو لاهذا ولا ذاك » فهو لاإلزام إلا إذا قامٌ الدَليلٌ على أن المراد به 
غير الإلرام 

وقال بعض أصحاب الشافعي - رهه الله - : إذا ورد الأمرٌ بعد الحظطر 
كان للاباحة ؛ لان الأمرَ ني هذه الصّورةٍ رفع للحرمة الثابتة » فكأ ا معكلّم 
قال فد كنت منعتك عن ذا الفغل الان أذنت لك فيه ورفعت فلك 
الحرمة(٠»‏ [ ٤١/ج‏ ] . 


. نقل الزركشي ف هذه المسألة ستة مذاهب » وما ذكره الولف اثنان منها‎ ٠٠( 
أصول‎ » ۱١١-۱۲۰/۱ ›» أنظر تفاصيل المذاهب وأدأتها في : أصول البزدوي مع الکشف‎ 
» ۷۲-٦۹ بذل التظر » للأ مندي » ص‎ » ٩۲ » أصول اللأمشي » ص‎ » ۱۹/١ » السرخحسي‎ 
› المعتمد » للبصري‎ » ٥۷/١ » كشف الأسرار شرح النار » للنسفي‎ » ١١۲-١١١ ميزان »> ص‎ 
› ۷۳۷۲/۲ » بيان المختصر » للأصفهاني‎ » ۸٦ إحکام ا للباحي » ص‎ › ۷۷-۱ 
› شرح المع‎ » ۲٠٠-۲۹۳/۱ » شرح تنقيح الفصول › للقرانی » ص ۱۳۹١ء البرهان » للجويي‎ 
الوضتول إل الأول )لابن‎ ٠4۴١/١ > النتصقى 6 للغزال‎ > 1۸ ١١/١٠ للشيرازي‎ 
› ٤١٤۰/۲ › الإحكام » للآمدي‎ » ٠١۲- ٠١۹/۲/۱ » برهان » ۱۰۸/۱ - ۱۹۱ »۰ المحصول‎ 
» البحر انحیط » ۳۸۱-۳۷۸/۲ » العدَة‎ › ٤٦ ٤۳/۲ › جمع الحوامع > ۳۷۸/۱ ۰ الإبماج‎ 
ا‎ ٠۱۸١ - ۱۷۹/۱ » التمهید › للکلوذاني‎ » ۲٣۳-۲۰۹/۱ » لأبي یعلی‎ 
. 1١-٥٦/٣۳ » شرح الك و كب النير‎ » 1۷-١١ المسودة » لآل تيمية »> ص‎ » ۷۷-۲ 


CA“ 


واستدلوا على ذلك بقوله تعالى :8 وإذا حلمم فاصطادوا ٠(4‏ فإنه ورد 
بعد قوله تعالی :ل لا تقتلوا الصَيْد وأنتم حرم د٠‏ . 

ولکنا نقول : إباحة الاصطياد للحَلال إنغا عرفت بالمعاني الي ذكرناها 
آنفا" » لا بورود الأمر بعد الحظر » وكذلك فی نظااثره مثل قوله تعالى : 
لإ وابتغوا مِنْ فضلل الله 4<» بعد قوله : وذرُوا ابيع ٠4‏ عرفت الإباحة 
قول تال :اسل اله الم د رمك الغا لا بصيغة الأمر» آل رى 
ُن الأمرَ بقتل المرتد وقاطع الطريق » ويرم الراني حصن للإيجاب مع أن 
Eg a a OG‏ 
۷۳7/ب] في حق الحرم » وكذلك الأمر بالصّلاة والصّوم للحائض والتفساء 
بعد الطهارة عمعا لااب وان كاف من ن تاكن وعدا لن 
الذليلٌ الذي ذكرنا تي اقتضاء الأمّر للإججاب لايفصل بين ان يکون ورود الأمر 
قبل الحظر أو بعده » وهو : أنه لا قصُورَ في الصيغة » ولا في ولاية المعكلم › 
فيثبت بها أعلى ما يستدعيه » وهو الإنجاب . 

وأا ماذكروا : أنه في هذه الصورة يستدعي رفع الحرمة وإزالة الحظر » 
قلا : إن صيغة الأَمرٍ ليست لإزالة الحظإّر مقصودا » وإنغا هي لطلب 
الفعل » وإزالة الحظرٍ من ضرورة هذا الطّلب » فإغا يعمل لن الا فا 
هو موضوځ له حقيقة . 
( الآية ( ۲ ) من سورة المائدة 
٠‏ الآية ( ٩١‏ ) من سورة المائدة 
() ص ( ٤۸۲‏ ) 
AN TCE SIR‏ 
ER CM‏ 


() الآية ( ۲۷١‏ ) من سورة البقرة 


Ao 
] دلالة الأمّر على التكرار‎ 


| ولا موجب له في التكرار ولا يحتمله ؛ ؛ لان لفظة " الأمر 
صيغة اختصرت لمعناها من طلب الفعل » لكن لفظ " الفعل " فر فلا 
يحتمل العدد » ولهذا قلنا فى قول الرجل لامرأته : طلقى نفسك › إنه 
يقع على الواحدة ولا تعمل نية الثنتين فيه › إلا أن تكون المرأة أمَة › 
لأن ذلك جنس طلاقها » فصار من طريق الجنس واحدا ] 


فول ولا وجب له في التكراز .ولا يختلة؟ 0 
بالشترط والتخصيص بالوصف ولا معهما » خلافاً للبعض فإنهم قالوا : € 
ا ر کان ا و ا 
را 0 وی دلت ولک فمل 


() دمج السغناقي - رهه الله هنا مسألتين قي مسألةٍ واحدةٍ 

الأولى : الأمر المطلق هل يقتضي التكرار ؟ 

والثانية : الأمر المعلق بشرط أو صفةٍ هل يتكرّر بتكرّر الشرط أو الصّفة ؟ 

NEN AA SEEN, °‏ 
لايقتضي التكرار سواءٌ أكان جردا عن القرائن ن أو تعلق بشرط أو صفة » فجعلهما من قبيلٍ 
واحد » وقي المسألتين عدة مذاهب . 

أنظر تفاصيل المذاهب وأدأتها في : 

اأصول الحصاص » ١٤٤-١۳۳/۲‏ » التققويم ( ٠١‏ - ب )(۱۸- ب ) » أصول الشاشي »› ص 
و ی ا اول الم رجي اا ٢‏ ل الاطرب 
للأسمندي » ص ٩١-۸۷‏ » الميزان » ص ٠٠١-١١١‏ » أصول اللآمشي » ص 4۲ المعتمد»› 
لأبي الحسین البصري › ۱۱۱-۹۸/۱ › إحكام الفصول » للباحي » ص ۹٤-۸٩‏ » شرح تنقيح 
اقول ےر جن 0 = 


A1 


رادا ر هال : إا قمْتُمْ إلى ا 4% 
إلى قوله :ل فا ٠#‏ » وكذلك سائر العبادات الي أَمَر الشرعَ بها u‏ 
بوقتٍ أو زمان(؟) »> وبالعقوبات الى أمر الشرع اا و 


I EE ذلك شک‎ 


ونحن نقول : إن تكرُرَها ليس بصيغةٍ مطلق الأمُرد؛» ولا بتكرر الشتّرط 
بل بعجدد السب الذي جعله الشّرع ( سيباً »٠)‏ موجباً له » فصار كان الأمرً 
رر عند تكرر الأسباب نصا » فن قوله تعالى :8 اقم الصّلاة دلوك 
ا و لت ارج وهي درك الم فة 
حعَلٌ الشترعٌ ذلك الوقت سببا موجبا للصّلاة » إظهارا لفضيلة ( ذلك )د 


= بيان المختصر » ٤۰۳۱/۲‏ » شرح المع » للشیرازي » ۲۳۱-۲۱۹/۱ » البرهان » 
للجویي » ۲۳٠-۲۲٤/۱‏ » المستصفى » للغزالي » ۷-۲/۲ » الوصول إلى الأصول » لابن برهان 
۱٤۸4-۱‏ » المحصول » ۱۸۹-۱۹۲/۲/۱ » الإحكام » للآمدي ٠١-۲۲/۲‏ » الإبهاج »› 
لابن السبكي » ٥۸-٤۸/۲‏ » العدَة » لأبي يعلى » ۲۷١ › ۲٦٤/١‏ » التمهيد »› للكلوذاني » 
۲١١ “١‏ » روضة الناظر مع نزهة الخاطر » ۷۸/۲ » الملسودة » ص ۲١‏ › شرح 
الك وكب المنير » ٠٠-٤١/۳١‏ » تخريج الفروع على الأصول » للزنحاني »> ص ۷١‏ » البحر الحيط 
۳۹۲-۲ » التقریر والتحبیر »> ۳۱٣-۳۱۱/۱‏ › إرشاد الفحول › ص ٩٩-٩۷‏ . 

) من سورة المائدة‎ ) ٦ ( الآية‎ ٠( 

)ف ( ب )و ( ج )و (د): أومال . 

. أنظر : المصادر السابقة‎ »٠( 

ي (ج): کک ا 

. ساقطة من (اً)‎ )٠( 

١١‏ الآية ( ۷۸ ) من سورة الإسراء 


(۷) ساقطة من ( د ) . 


TAY 


الوقت »كقول القائل : أذ امن للشراء » والتفقة للنكاح » يفهم منه الأرٌ 
ا ل الب رداق ذلك :ماكر ن لكاب 
ثم الفرق بين الموجب واحتمل : 

أن موحَّب اللفظٍ ما يراد باللفظٍ من غير قريتة » وحعمَل اللفظٍ ما 
لايرادٌ إلا بقرينة زائدة » كقولك : جحاءني زي » موجَبه : جئ زيد » ومحتمله 
ئ حبره و كتابه » وذلك لایراڈ إلا بدلیل زائدد» . 


قوله  :‏ اختصرت لمعناها £ فان معنى طلقي : إفعلي فِعْل التطليق 
أو تطليقاً » وهما امان فردان ليسا بصيغّ جع ولا عددٍ » وبين العدد ا 
اف واا و ان ادد خد 9ا ل د کان الف خا لدد 
لا محالة » لان المضادَةَ إغا تكون من الحانبين » ثم لا يكون لفظ العدد حتملا 
اد ف وو ا ا ع ا 


قوله :إ إنه يقع على المرة الواحدة ) لأنهافردٌ حقيقة وحكماء 
واللفظ فر » فيصْرَّف إليه عند الإطلاق » وأما صحَة تيْة الثلاث ؛ فلاأَنٌ 


(1) أي في هذا "المحتصر" . أنظر ص ( ٤۸٥‏ ) . 

E Î ((‏ ۲/۱ 
CE Og O OE‏ 
فكما لايحتمل العدد معنى الفرد مع أن الفرد موحود في العدد » فكذلك لايجتمل الفرد معنى 
العدد مع أنه ليس عوحود فيه صلا » ثبت أنه لا دلالة هذا اللفظ - وهو طلّقي - على عدو 
من الأفعال » كالضرب لايدل على مس ضربات أو عشر ضربات » ولا يحتمل ذلك »› بل 
دلالته على مطلق الضرب الذي هو معنى واحد . كذا قاله الشيخ عبدالعزيز البخاري . 

شف السرا ۱۲5/۲ 


TAA 


الثلاث كل جنس الطّلاق » و كل المنس باعتبار آنه جنس من الأجتاس واحد 
حتی يقال : إن التكاح والطلاق واليتاق من التصرفات الشرعية » فك حنس 
من هذه الأحناس يشتمل أفرادا كثيرة بالوقوع » فتنتهي المنكوحات بأربع » 
والطلاق بثلاث‹ ٠‏ » والعتاق ما يعلك » فلما كان كل الجحنس واحداً من هذا 
الوجه » احتمله اللفظ » فيل عليه عند اليّة به(“ » وأما عند الإطلاق 
Eg EE‏ غ او 


٠١‏ الثابت في جميع النسخ إنما قوله : والطلاق بثلاثة » فحذفت " التاء " من آنر الكلمة ؛ 
»١(‏ كلفظ "إنسان" اسم جنس موضوعٌ للات الملخحصوصة › فإذا ما أطلق فإته يع على 
الواحك ولو رند به بر السات لن الكل > ولك لار اة عفدا ميا حن اراد 
فالأقل منه ( الواحد ) فردٌ حقيقة وحكما » والكل منه فرد حكما لا حقيقة » وما بين الأقإ 
والكل فهو عد عض ليس بفردٍ لاحقيقة ولاحكما » ولا صورة ولا معن »› يقول ابن أمير 
الحاج : لإ فالحاصل أن الفرد الحقيقي موجَبه » والفرد الاعتباري تمله » والعدد لاموجبه ولا 
محتمله » والأصل أن موحَب اللفظ يثبت باللفظ ولا يفتقر إلى النيّة » وحتمل اللفظ لا يثبت إلا 
إذا نوی » وما لايحتمله لایثبت وإن نوی ) . 

وهنا في هذا الخال : الطلاق اسم حنس أقله واحدة وأكثره ثلاث » فإذا ما أطلق الل غ 
من غير تقييلٍ انصرف إلى الواحدة » وإذا ما عيّن الكل تعيّن » فلو نوى الثلاث حمل اللفظ عليه 
لا باعتبار أنه تحديد للعدد » ولكن باعتبار أنه كل جنس الطلاق » ولكن لو نوى اثنتين لم تعمل 


انظر : اأصول البزدوي » ۱۲۸-۱۲١/۱‏ » أصول السرخحسي » ۲٤-۲۳/۱١‏ » التقرير والتحبير › 
٥/۱‏ . 


A۹ 


وعن هذا قلنا : إذا حلف لا يشرب« الماء » أو لا يتزوّج ا 
أو لا يشتري العبيد أو الثياب » ينصرف اللفظ إلى الأدنى من السمى ( وهو 
الواحد ٠<)‏ ؛ لأنه فرد حقيقة وحكماً » ولو وى جيع مياه العام » أو جميع 
ااا ف و جکما غار اه ج واد با 
إلى سائر الأجناس » فأمّا إذا توّى قذراً من الأقدار التحلَلةٍ بين الفرد الحقيقي 
والحكمي فلا يصح ؛ لأنه عدد حض فلا يحتمله الفظ ٠.‏ 


ثم إنغا عين هذه الصورة للنظير - أعي قوله : طلقي نفسك ‏ 
المذاهب الثلاثة تتوارَدُ فيهد٠»‏ » فن من قال لامرأته : طلقي نفسك › أو قال 


( في ( ب )و ( ج ) و (د): حلف أن لايشرب . 
() ساقطة من ( ب ) . 
>١‏ م يرتض القاضي أبو يعلى من الحنابلة هذه الصورة نظيرا هذه المسألة ولا امال التالي له 
وهو قر ل لوك على اتراي > أو فال اله رج لأا عة الأمور اة بطربق 
الشرع » والخلاف إا هو في موحَب الأمر وموضوعه قي اللغة . 

اما ابن امام من الحنفية فلم يرتض هذا المثال لوجحهة نظر أحرى وهي : أ الشابت 
EAE Na SE‏ اَن 
SG‏ 
التعدد في التطليق _ الذي هو الفعل نے الد ی یدل غا الا مر " إفعل " › فليس في نتيجة هذا 
الال دلالة على جكرار هذا الفعل أو غعدمه فكد أذراد الطلدق أعم من التكرار لازم له » حتى 
لو اتفق الحميع على أن هذه الصيغة تدلّ على التكرار إلا أن الخلاف لايزال قائما » هل يغبت 
E‏ 

شت ان هذه الضورة له س غل الأصل الى د روا برل بن شنا الاي 
ET‏ ليس التكرار ولا ملزومه للتعدد › والفعل واحد في التطليق ثنتين 
وثلاثاً فهو لازم للتكرار أُعمّ » فلا يلزم من ثبوت التعدد ثبوته » ولا من انتفاء التكرار ا 
أنظر : العدة » لأبي یعلی » ۲۷۳-۲۷۲/۱ » التقریر والتحبیر شرح التحریر » ٠٠١-۳۱٤/۱‏ . 


4 


لأحبي : طلق امرأتي » أن ذلك واقعٌ على الثلاثِ عند من يقول موجَّبه 
التكرارد٠‏ » وعند الشافعى ‏ رمه الله يحتمل القلاث والماتى › 
وعندنا : يقح على الواحدة إلا أن ينوي الكل » كذا في "أصول الفقه" د 


للإمام فخر الإسلام البزدوي - رحه الله د . 


) الحنابلة ممن يرون أن الأمر موجبه التكرار » ولكن اتضح ما سيق أن هذه الصورة ليست‎ ٠٠( 
مبتيّة على هذا الأصل » لذا فالحنابلة يرون آنه يقع على ما نواه » وإ ل ينو لم ملك الوكيل أو‎ 
) الرو نة ا طلة و اة ر‎ 

أنظر : المداية » للكلوذاني › ٤/۲‏ › الغ › لابن قدامة » ۳۹١-۳۹ ٤/۱۰‏ » الإنصاف › 
EEE REED‏ 

() أنظر : الروضة › للنووي › ٠۲/۸‏ . 

(» أصول فخر الإسلام البزدوي » ١۲۳-۱۲۲/۱‏ . ٍِ 

وانظر أيضاً : المداية » للمرغيناني » ۲٤۷/١‏ . 


() سبقت ترجته في القسم الدراسي ص ( ۷١‏ ) . 


a 


7 الأمر المطلق عن الوقت 
ودلالعه على الفور ] 


[ ثم الأمر المطلق عن الوقت كالأمر بالزكاة وصدقة الفطر 
والعشر والكفارات وقضاء رمضان والنذر المطلق لايوجب الأداء 
على الفوأر على الصحيح من مذهب أصحابنا - رحمهم الله - ] . 


قوله : ثم الأمر المطلق عن الوقت كالأمر بالزكاة £ إلى آخحره » فإن 
قلت : كيف ذكر الأمْرَ بال ركا من قبيل المطلق [٤۷/ب]‏ عن الوقت وهو 
وای ووه 0 و ل ج ل عا 
الحوّل ٠€‏ »و كذلك العُشر قال الله تعالى :ل وءآتوا حَقه يوم حَصاده هد٠‏ 
وكذلك صدقة القطر موقت وحوب أدائها بطلوع الفجحر من يوم لطر > 


(۱) أخرجه ابن ماجة عن عائشة - رضي الله عنها - ي كتاب الزكاة » باب من استفاد مالا » 
۱م( » والبيهقي في "سنه الكبرى" في كتاب الزكاة » باب لاز ةي مال حتى 
ea‏ » وضعَف سنده » والدارقطني عن ابن قر برضي اله ضتهما ب 
موقوفا في كتاب الزكاة » باب وجوب الزكاة بالحول » وأخرجه أيضاً موقوفا ومرفوعا بأسانيد 
مختلفة بألفاظٍ متقاربة » في سننه » ٩۲-۹ ٠/۲‏ » وأخرجه الإمام مالك في "موطعه" موقوفا على 
ا عم عا کاب کا ابال كى ان من التعت و اررق 2 وأخرجة 
الؤمذي موقوفا ومرفوعا عن ابن عمر طليه في كتاب الزكاة » باب لازكاة على المال المستفاد 
حتی يحول عليه الحول » )5۳۲-٦۳۱(۲٣-۲ ٣/۲۳‏ » والمرفوع في سنده عبدالر من بن زيد بن 
أسلم ضعَفه أهل الحديث » أما الموقوف فهو من طريق نافع عن ابن عمر » قال الترمذي :إوهذا 
أصحَ ) . 

الآية ( ٠١١‏ ) من سورة الأنعام 


ا 


وكذلك الكفارات مقدرة بشهرين أو لان أيام »فما معت الإطلاق,غن 
E‏ 

قلت : ذْكرٌ الوقت في الرّكاة وأمثاها لبيان أول وقتٍ ووب الأداء» 
وقي الكقارات ذكرٌ الشهرين أو الثلاثة أيام لييان قذر الكقارة في الصيام» 
فكان المراد بالمطلق عن الوقت : المرسَلٌ عن بيان آخر الوقت › بحيث لايازمه 
القضاءُ تي حال » وإن ذكر أل وقت الوحوب ؛ لأنّ الوحوب حادث » 
فلابد من وجود أوّل وجويه » فلم يلزم من فوات أوّل وقت وجحوبه القضاء 
وأما المقيّد بالوقت 

فعبارة عن بيان أوّل الوقت وآخِرو » بجحيث يلرم عند فواتٍ آخحر الوقت 
A E E E a a‏ 
الوقتين د“ < 


)1 روي هذا الحديث في ضمن حديث إمامة حبريل اك لينا عمد خي > قال الزيلعي : 
و رواه جماعة من الصحابة منهم اين عباس وجابر بن عبدا لله وابن مسعود وأبو هريرة وعمرو 
ابن حزم وأبو سعيد الخدري وأنس وابن عمر و أجمعين ) . 

وسأقتصر على حدیث ابن عباس وه فقد روي أنه قال : قال رسول الله 6 : من 
حبريل الك عند البيت مرتين » فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الراك › 
وصلى بي العصر حين كان ظلّه مثله » وصلى بي - يعي المغرب - حين أفطر الصائم » وصلّى بي 
العشاء حين غاب الشفق » وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم » فلما 
كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله »> وصلى بي العصر حين كان ظلّه مثليه » وصلّى 
بي المغرب حين أفطر الصائم » وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل »وصلى بي الفجر فأسفر » ثم 
التفت إل فقال : يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين € . 
خر جه ابو داود » في كتاب الصلاة »> باب ما جاء في المواقیت »› ۲۷۸-۲۷٤/۱‏ ( ۳۹۳) » 
والزمذي في كتاب المتلاة» نے 


۹Y 


فیلزم عند فوت آخر الوقت القضاءء٠»‏ » وكذلك الصو مين اول وقټه 
وآخرٌّه [٥٠/ج]‏ ولكن لا كان وقت الصّوم معياراً له »م يتوقض القضاءُ إلى 
فوت آخر الوقت ؛ لاستغراق الوقت جيع فعل الأداء 


تم و الاو المطلى وقضاءِ رمضان من أنواع الطلق عن الوقت « 
إتباعا التقويم ٠‏ و أضرل الفقة ٠‏ لس الأئمة - ر حه ال > واا 


فخر اللإسلام البزدوي - ر حه الله ٠٠‏ فذكرهما من أنواع المۇقتة(“› 1 


== باب ما جاء في المواقیت » ۲۸۰-۲۷۸/۱ ( )۱٤۹‏ وقال :[حدیث حسنٌ صحیح) 
والحاكم في "مستد ركه" في كتاب الصلاة »> باب أوقات الصلوات الخمس › ٠۱۹۳/۱‏ › 
وصحَحه وتابعه الذهي › وعبد الرزاق في "مصنفه" في كاب الصلاة » باب المواقيت › 
)۲١۲۸( ۱‏ » والطحاوي في "شرح معاني الآثار" في كتاب الصلاة » باب مواقيت 
الصلاة » ١٤١۷/١‏ 

3 وعلى هذا يتضح افر بين الواحب المطلق والواحب الوسّع ؛ لأ الواحب الموسّع هو 
الواحب الذي لآر وقيه نهاية معلومة » بحيث إذا حرج ذلك الوقت وم يود امكف ما عليه 
EE PTE‏ 

۲٠۳-۲۱۲/۱ » البحر الحیط » للز ركشي‎ E 

() حين قال القاضي أبو زيد - رحمه الله - :[ وأمّا الي ليست عؤقتة فالكقارات وقضاءُ 
رمضان والرّكاة ) ثم ذكر بعد ذلك بقليل النذورَ وقال :( نص عليه محمد رحمه الله £ 
التقویم ( ١۳۔ب‏ )(٣۳-أ)‏ . 

(۳( أنظر : اأصول شن الأمة الم حي ۴ 2 

(4» سبقت ترججمته قي القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) . 

(۰ سبقت ترجهته في القسم الدراسي ص ( ۷١‏ ) . 

خين فال 5[ وآما المؤقت الذي عل معيارا لاسبيا فمل الكقارات الؤقة بأوقات غير 
RT E POR NR EE‏ 


. ۷/۱ 


E 


قوله : إ على الصحيح من مذهب علمائنا - رحمهم الله  -‏ هذا احرار 
عن قول الكرخى( ٠‏ رهه الله - فن عنده على الفورد٠»»‏ وكذلك الظاهر 
من مذهب الشافعي ‏ رهه الله - أنه على الفورد٠»‏ » وأمّا عند عامَّة علمائنا 


(۰ سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۸٠‏ ) . 
() وتابعه أبو بكر الحصّاص » يقول - رمه الله - :( كان شيخنا بو الحسن يحكي ذلك عن 
أصحابنا ) أصول الحصاص › ١٠۳١/۲‏ 

وهو مذحب الحنابلة وجمهور المالكيّة والظاهريّة وبعض الحنفيّة وبعض الشافعيّة » يقول 
ابن حزم : وهذا هو الذي لا يجوز غيره ) » ونيب هذا المذهب إلى أبي حنيفة والشافعي 
نفسيهما » وكذلك يحكيه الحنفية عن الشافعية والشافعية عن الحنفية . 
أنظر : بذل النظر » للأمندي » ص ٩١‏ » إحكام الفصول » للباحي » ص ٠١١‏ » شرح تنقيح 
الفصول » للقرافي » ص ٠۲۹-١٠۲۸‏ » بيان المخحتصر › للأصفهاني » ٤١-٤١/۲‏ » العضد على 
ابن الحاحب » ۸٤-۸۳/۲‏ » شرح المع » ۲۳١/١‏ » البرهان » للجويي » ۲۳٠/١‏ » الوصول 
إلى الأصول » لابن بَرهان » ٠٤۸/١‏ » العدة » لأبي يعلى » ۲۸١/١‏ » التمهيد » للكلوذاني »› 
١‏ :ب روضة التاظر مع التزهة » ۸/۲ » شرح الك و كب التير » ٤۸/۳‏ » إحكام الأحكام 
لابن حزم › ۳۱۲۳/۳ . 
() فسّب كئور من الحنفية هذا القوْل إلى الشافعي › ونسبه الحنفيّة إلى الشافعية » وم يثبت عن 
الإمام الشافعي ذلك › بل نسب الشافعية هذا القول إلى الحنفية . 
أنظر : العتمد » لأيي الحسين البصري» ۱١١/١‏ › شرح اللمع » للشيرازي › ۲٠٤/١‏ » البرهان 
للحويي » ۲۳٠/١‏ » الوصول إلى الأصول › لابن برهان » ۱٤۸/١‏ › المحصول › ۱۸٩۹/۲/۱‏ » 
الإإحكام » للآمدي » ٠١/۲‏ » إحكام الفصول » للباحي » ص ٠١١‏ 
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رهم الله _ أنه على التراحي‹٠‏ . 


>١‏ ومعنى قولحم " على التراحي" أي أن الأمر المطلق لا يفيد الور ولا يدفعه » يقول اللامشي 
[ وتفسيره أنه يحب مطلقاً عن الوقت » وصار حيار تعيين الوقت إليه » وإنغا يتضيّتق عليه 
الوحوب في زمان يتمكن من الأداء فيه قبيل الوت » حتى إنه لو مات ولم يود يأثم به ) 
وكذا نقله السمرقندي في "الميران" . 

وهذا هو المذهب الصحيح عند الحنفية والشافعية » يقول إمام الحرمين عن نسبة هذا 
القول إلى الإمام الشافعي :ل هو الأليق بتفريعاته في الفقه › وإ لم يصرّح به في بجموعاته في 
الأصول ‏ قال ابن برهان :ل م ينقل عن الشافعي ولا عن أبي حتيفة - رضي الله عنهما - نص 
في ذلك » ولكن فروعهم تدلّ على ذلك » وهذا خط في نقل الذاهب » فن الفروع تبنى على 
الأصول ولا تبنى الأصول على الفروع ‏ وتعقبه ابن ن السيكي في "الإبهاج" فقال :ل في هذا 
الكلام تر » فإ الطلع على مذهب إمام إذا استقرا من كلامه في فرو ع شت شى المضزر إل ما ليس 
ا اقول ا ن اسر ر اد ا ا و 
صنيع أصحابنا على طبقاتهم يقولون مذهب الشافعي كذا » وإنا استنبطوا ذلك من قواعده من 
و ی ا ی کر ی ی 

أما من ذهب إلى آنه يوحب التراحي » آي يجب عليه أن يؤخر الفعل المأمور به إلى آخحر 
الوقت فهذا بعيد » يقول إمام الحرمين في "اليرهان" :3 من قال إنها عا على التراحي فلفظه مدحول 
فن مقتضاه أن الصيغة المطلقة تقتضي التراحي حتى لو فرض الامتثال على البدار لم يعت به » 
a E‏ بکر 
القفال وابن خيران وأبي علي الطبري » فهو مذهب ثابت منسوب إلى حرق الإجماع . 
أنظر : التقويم ( ۲۰ - ب )( ۲١‏ - أ ) » أصول البزدوي مع الکشف › ۲٠٤/١‏ » أصول 
ار ۷ ار ا ی ی ا اه ی ر ل 
النظر » للأعندي » ص ٩٦-4١‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ١٠١/١‏ › المعتمد» 
للبصري ›» ۱۲٤-۱۱۱/۱‏ › شرح اللمع » ۲۳۰-۲۲۲/۱ » البرهان › للجویی › ۲٣٣-۲۳۱/۱‏ 
اللستصفى » للغزالي » ۹/۲ » الوصول إلى الأصول » لابن برهان »> ٠١١-١١۸/١‏ » المحصول »› 
۱۹۰-۱1 » الإحكام » للآمدي » ۳٠-۳۰/۲‏ » الإبهاج » لاين السبكي » ٠٠-٥۸/۲‏ » 
نهاية السول › ۲۸۸-۲۸7/۲ » البحر الحیط ›» ۳۹۹-۳۹۹/۲ › إرشاد الفحول » ص ١١١-۹۹‏ 
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أن قول القائل لغيره : إفعلٌ كذا الساعة » يوجحب الائتمار على الفور › 
قر فل بدو ن قران الماع مطل وين اطا و اة سار فلن مي 
المنافاة » فلا يجوز أن يكون ما هو حكم المطلق حكم القيّد ؛ لان في ذلك 
إلغاء صفة الإطلاق » وهو نظير تقييد الحلٌ فن من قال لعبده : تصدّق بهذا 
الدرهم على أول فقير يدحل عليك » يلزمه أن يتصدق على أوّل من يدحل 
عليه من الفقراء » ولو أطلق وقال : تصدَق بهذا الدرهم على الفقير > لم يلزمه 
أن يتصدق به على اول فقير يدخل عليه » بل کان له أن يتصق به على أي 
فقیر شاء لأن الأمر مطلق . 

۰ فإن قيل : الأَمرٌ يقتضي إمكان الأداء » ولا إمكان للأداء إلا بوق » 
وأوّل أوقات إمكان الأداء مراد بالإجماع » حتى لو ادى على الفرٌر کان منغلا 
ام وا ق ا ب ا ذلك ثابت بطريق الاقتضاء »› 
ولا عموم له . 

قلنا : أل أوقات إمكان الأداء ليس عتعيّن إجماعا ؛ بدليل أنه لو أَدّاه 
E EET SEY SOE NSE Es‏ 


ضروره بالأمر المقتضى للڈداءِ 


() ساقطة من (د) . 


قي ( ج ) : في اول جزء . 


| المقيّد بالوقت أنواع ] 
3 النوع الأول ۲ 


[ نوع جعل الوقت ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء وسببا 
للوجوب »> وهو وقت الصلاة » ألا ترى أنه يفضل عن الأداء فكان 
ظرفا لا معيارا » والأداء يفوت بفواته فكان شرطا » والأداء يختلف 
باختلاف صفة الوقت ويفسد التعجيل قبله فكان سببا ] . 


قوله : ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء ‏ فإن قيل : قوله إ شرطا 
ER CE OT ES‏ 
كالحال » والحال شروط ! 

قلنا : قوله و شرط للاداء ) تعرَضٌ لحانب الفعل » وقوله و ظرفا 
ia gE O‏ يازم 
من کون الشئ شرطاً لشئ کونه شرطا لشئ آخر غیره . 

ولان الشنّۍ یکون ظرفا لشی ولا یکون شرطا لوجوده »کالوعاء ظرفٌ 
ا و وھا ف ر و ا 
( له )(۱) . 


. ساقطة من (أ)‎ »١( 


۹۸ 


قوله : فکان ظرفا لامعیارا ٠)‏ المعيار هنا هو : الوقت المت قدرّ 
الفعل > كا مكيل ني المكيلات » فإنه بت قدرَ المكيل > فکان قوله : لا 
معيارا ) احاازا عن وقتِ الصّوم فاته معيارٌ - على ما سيجئ » ووفْتُ 
I DS‏ م يكن عشبا در عل اللا فلا 
E A ETO‏ يشت بالوقت » بل بأفعال تنشاً من 
الفاعل كالقيام وال رکوع والسجود » فلا ار لقدر الوقت في إثبات 2 
بوجو » بل إذا قصرّ العبد الأفعال بجحزء قليال منه يقصر [١۷/ب]‏ وإذا أ ا 
E AEN‏ 


[ أحكام الظرف والعيار ] 

ثم لكل واحدٍ منهما أحكامٌ على ما يقتضيه الظرف والمعيار » ومن 
حكم المعيار 
س أن فرضه ينفِي سائ الصيام عنه 
س ومنه التأدي بنيّة مطلق الصوم 
س ومنه جواز الأداء بوحود النيْةٍ في أكثر النهار » ولا يشرط وجودّها قي 
وله » وأحكام أخرد“ . 


5© سالرت ها اف يكرت اقل واا که رل كر دراه 

ا لار ا كر الل قاور ا فة و ب فاد وف اداد ا 
وانتقاصه . 

أنظر :- كش الأسزارء للبخاري 1۳ 

(۲) أنظر : أصول السرخسي » Te‏ 

. أ ) وما بعدها‎ -٠١ ( أنظر بقية هذه الأحكام في : التقويم‎ )٠( 
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وجك ارف علي لات حو اة فر الا ا 
الوخد"( ٠‏ » فإنه لا يصح إحارة نفسه من خر ما م ينقض الإحارة السابقة » 
و a E‏ 
الوت قيضا مدرم ار م اجر ن غر ما جيعا بان اتل 
a SEO ea‏ 


“^ 


للإاجارة السابقة 


E SN TT ECA 

CNS SNE NE‏ ےه کاما مکی کان 
اھ کر الو یف ا ی ی ی ا ا ن 
بوت السسّبب » كالبيع فإنه متى صح يصح اللاك الشاب به » ومقى فسَدَ 


يفسدٌ ا ملك الثابت به » فيختلف ا لكان فى الأحكام من لزومد؛ البيع › 


٠٠١‏ أي الأجير الخاص » وربّما يُطلق عليه " أحيرٌ الواحد " » وهو : من يكون العقد واردا على 
مقافعه.» ولا قصير متافعة معلوعة إلا بد كر دة أو بذكن التافة + كالمكاج شه للحدبة ا 
أو رعي الغنم » ونحو ذلك . 

والأحير المشترك : من يكون عقده واردا على عمل معلوم بيان مله » كالصبًاغ والقصار 
وتجوهما .| 

أنظر : المداية » للمرغيناني » ۲۳۲/۳ » تبيين الحقائق » للزيلعي » ٠١٤١-۱۳ ۲/١‏ › الإحتيار » 
للموصلي › ٠٤-٥۳۲‏ . 

(» هذا دليل السببية الأول » أي هذا الدليل الأول لإثبات أن الوقت هو سببُ وجحوب الصلاة 
أنظر : أصول السرخحسي » ٠٠/١‏ » كشف الأسرار » للبخاري »› ۲٠۳/۱‏ . 
ONES‏ 

E‏ ا 


لط ار رترت اله وعدا ب واعن هلاق اعبات :وة 
الضّرب الشنديد يوحب الأ لم الشديد » والضّرب اليسيرً يوحب الأ م اليسير . 
فان قيل : اثر الوقتو في تفس الوجرب لاني الأداء ؛ وها لايدلٌ على 
کون ا ا ! 
قلنا : بلى » إلا آنه لما حرج بالأداء الناقص من العُهدة عُلم أن ا 
قد صار ناقصا بنقصان الوقت . 


قوله : إ ويفسد التعجيل قبله » فكان سببا )١()‏ فإن قلت : لم ينض 
ا ا کا کن ال کا 
السّبب فكذلك يفسدٌ قبل الشّرط » كالصلاة قبل الطهارةٍ وغيرها ! 

فل فته اوه 
أحدها: ا 
الشرط »› فكم من شرّط ي يصح الحكم قبل وحوده » كصحَّة أداء الزكاة قبل 
حولان ا حول » وصدقة الطر قبل الفطر » وحج e‏ بالراد 
5 

وأمّا لا توح صحَة حكم ما قبل السبب< إذ السب عتزلة الموج 
للحكم باعتبار الإيحاب بإذن الشرع » ولا وجود للموحود بدون الموجد» 
وإلاأ يلرم تعطيل الصّانع » وهو كفرٌ با لله العظيم . 


. هذا الدليل الثانى لإنبات سببية الوقت‎ »٠( 
2 ۹ 2£ كشف الامرا لاحار ى‎ ۴:١ أقظر 2 أضو ل ال نة‎ 
. هكذا في جميع النسخ › والمعنى هو : بينما لاتوحد صحة حكم ما قبل السبب‎ )( 


والشاني : أن هذا الوصف ( وهو : ويفسد التعجيل قبله] ٠)‏ لتأكيد قوله 
خت ادف هة و ف اتر ا ج مال ف تا 
لما قبله » وذكرَ کونه ظرفاً وکونه شرطاً » بوط فد لکل واحاٍ منهما* 
غير مشفو ع بآخر ) 

وافالت: وهر لار جه فان ا امار رقت الما 5/ج بال صف 
الأول عن الشرط » فن الشروط لا غير بغ ٠)‏ في الثرط » وامعاز 
بالوصف الآخر عن الظرف » فإنه لو ادى في أي جزء من أحزاء الوقت 
یکون مودیا ولا تقد بقبْل ST‏ 
كدليل التحصيص فإنه يُشابه النسخ والاستثناء » فإنهما لا يعللان » ولكن لا 
فرق كل واحاٍ منهما باحتماع وصفيّهما المتغایرین فيه » إذ امتياره بهماد » 
ل شان عاف اا وهر ال . 


(۰ ما بین القوسین ( ) هکذا ساقط من ( أ ) و ( ب ) و (ج) 

: فدل کل واحدِ منهما‎ IES 

() ساقطة من ( ج ) . 

() الثابت في جميع النسخ ( إذ امتيازهما بهما ) وهوخطأ ؛ لأنه يتكلم عن دليل التخصيص › 
ونه امتسساز باحتماع وصفين متغايرين من صفات النسخ والاستثتاء فيه » أورثه ذلك ميزة 
اخحتص به دونهما وهو التعليسل . 

وقد سبق شرح ذلك مفصلاً والتنظير له في هذا الكتاب في مسالة " العام بعد التخصيص " 


ص ( ۸۱ - ۸۳ ) . 


[ سيب العبادات قي الواحباث الموسعة ] 


[ والأصل في هذا النوع : أنه لما جعل الوقت ظرفا للمؤدى 
وسببا للوجوب لم يستقم أن يكون كل الوقت سببا ؛ لأن ذلك يوجب 
تأخير الأداء عن وقته › أو تقديمه على سببه » فوجب أن يجعل بعضه 
سببا وهو الجزء الذي يتصل به الأداء » فإن اتصل الأداء بالجزء 
الأول كان هو السبب ٠‏ وإلا تنتقل السببية إلى الجزء الذي يليه › لأنه 
لما وجب نقل السببية عن الجملة » وليس بعد الجملة جزء مقدر › 
فوجب الاقتصار على الأدنى › ولم يجز تقریره على ما سبق قبيل 
الأداء ؛ لأن ذلك يؤدي إلى التخطي عن القليل بلا دليل › ثم كذلك 
ينتقل إلى أن يتضيق الوقت عند زفر - رحمه الله - وإلى آخر جزء 
من أجزاء الوقت عنننا » فتتعين السببية فيه لما يلي الشروع في 
الأداء » إذ لم يبق بعده ما يحتمل انتقال السببية إليه › فيعتبر حاله 
في الإسلام والبلوغ » والعقل والجنون » والحيض والطهر » والسفر 


الوقتٍ سببا يوحب تأخيرَ الأداء عن وقته » وذلك لايصحَ ؛ لأنه حينئٍ يكون 
قضاءٌ لا أداءً > ولان الوقت كما هو سبب فكذلك هو شط أيضا » فحينفذِ 


يكون الأداء عند فوات شرط الأداء » والمشروط لايتحقق عند فوات الشرط . 


قولة :إ أو تقديمه على سبية ) لأنه إما أن يودي في الوقت » أو قبل 
الوقت › أو بده ٠‏ 
NOE Es‏ 


NEE A E 


E‏ ذفان ارقت أو فل الوفت بكرن هذا نها غل الب بعضه 
e E E N‏ 
لايتقدَمٌ على السّبب » وأيضا يكون فيه إِلغَاءُ حانب الظرفية . 

وكذلك التقديم على بعْض السّبب ؛ لأ بض السب ليس بسبب » 
ES AN Sa E N EES‏ 
کخاته جو ل ف دان اا ایتا : 

اال 6 الو ر غ اة ال ان ا اد غر ف 
لأنه لايتحقق المسبّبُ ما لم يتحقق السب بتمامه » وذلك بعد مضي الوقت 
بكرن اء ودا فا ب 

ولو روعي فيه هة الفّرفية حتى يحصل الأداءٌ في الوقت يازم تقديم 
الحكم على السب » لأته ليس لبعض السب حكم السّبب » فيكون الحكم 
eee NAE Ns‏ 

وإغا نشا هذان القسّادان ار و يۇدي 


إلى الفاسا فهو فاسد » فلذلك م يجعل كل الوقت سبيا )د٠‏ . 


قوله :لإ فإن اتصل الأداء بالجزء الأول كان هو السبب ) إعلم أن 


الجزء الأول أفاد الوحوب نفسه » وترتب عليه صحَة الأداء » لكن لم يوحب 


E A EES‏ ا 


هامش هذه النسخة إشارة على وجود هذا السقط 


E EE o EN ON 
وعند الشافعي  رجه الله - يحب الأداءٌ بنفس دخول الوقتد»‎ 

وفائدة الخلاف تظهر يي موضع وهو : أن اترا إذا حاضت بعدما 

أد ركت أوّل الوقت ما يس فيه فرض الوقت وهي طاهرة » سقط فرض 

الوقت عنها عندنا» وعنده لايسقط بناءٌ على أنه لايفصل بين نفس 


الوحوب ووحوب الأداء ف الواجبات البدنية"› . 


)١(‏ أنظر مذهب الحنفيّة في هذه السالة : أصول الحصّاص » ٠۲١-٠۲۱/۲‏ › التقويم 
( ۳۱ - ب ) » اصول البزدوي مع الکشف › ۲٠۹/۱‏ > أصول السرخحسي › ٣۲۳۱/۱‏ » 
ميزان » للسمرقندي » ص ۲۲١-۲۱۷‏ » بذل النظر » للأسمندي » ص ٠١٠١-١١٤‏ 
٠(‏ أنظر : البحر الحيط » للز ركشي » ۲٠۷-۲۱٠/۱‏ » وبنى على الخلاف المسألتين اللتين 
سيذكرهما السغناقي . 
٠(‏ يقول الز ركشي من الشافعية :لإ لا فرق عندنا بين الوجوب ووجوب الأداء » ولا معنى 
للوجحوب بدون وجحوب الأداء » فان معناه الإتيان بالفعل المتناول للأداء والقضاء والإعادة £ . 
و ی ا 
ولو أن مسافراً أقام في آحر الوقت قبل أن يصلي لزمه الإتمام » واحتلفوا في امرأٍ حاضت 
بعدما أد ركت أوّل الوقت »› ورحلٌ سافر في آخر الوقت » فقالت الحنفية : يسقط عن المرأة 
فرض الصلاة » والمسافر يلزمه القصر › والشافعية مخلاف ذلك . 
الع ذلك عد ا ان ال ق ر جره الا سارل ت 
أحزائها » ولكن لا جب عليه الأداءُ في الحال » فإ اتصل الأداءٌ بالحزء الأرّل كان هو السّبب » 
وإلا تنتقل السّببية إلى آخر الحزء الثاني ثم إلى الثالث وهكذا حتى يتصل بالأداء أو يتضيّق الوقتُ 
عليه » وعلى ذلك فالمرأة إذا م قصل اول الوقت لا تحب عليها الصلاة ؛ لأ السب لم يتقرّر في 
قا ۾ اذا ساس ار ارف کن عا اوا غ ب غا اوها وكة 
الات = = 


ولا وجه لإنكاره ( نفس الوحوب ٠)‏ لأنَ 

E ENON E 
وحوب التفريغ » واستحال أن يكون وحُوب التفريغ عن الواحب قي الذمة‎ 
عيْنْ شغل الواحب في الذمة » وذلك لأ وحوب التفريغ يستدعي‹» سابقة‎ 
. الشغل » فلو كان هو عيته يلرم سبق الشىئ على نفسه‎ 

[ ب ] ولان الول بكون الشغل عين وحوب التفريغ كالول : بان الوضع 
عينْ ووب الرفع » وهذا مال . 

[ ج ] ولان وحوب الأداء [۷/ب] لطلب ما وجب عليه بالسشّبب › 
فالطّلب من العاجز قبيح » فيستدعي كونه قادرا » ونفسٌ الوجوب لما كانت 
لشغل المة ولا يراد بها الفعلٌ لايستدعي قدرة » لان القدرة إغا جاج إليها 
لتحصيل الفعل لا لنفس الوحوب » ألا ترى أن المديون امير يحب الدَينْ 
في مته وإڻ م يقار على الأداء » وكذلك اين يوم أل لنتفس الوحوب وليس 
O E‏ 
و 

E DT N OT ET 
اا تع موا ف ا ا کو ف‎ 


ا چ الد حال وجود نفس الوجحوب › حتی إن الوجوب نفسه 


ڪھ > أنظر : ختصر احتلاف العلماء » للجصاص › ۲٠۲/١‏ » أصول السرحسي »› 
١‏ ب المداية » للمرغيناني »> ۱۲۹/١‏ › الأ » للشافعي » ١/١‏ » البحر الحيط » للز ركشي 
ANTI‏ 

(1) ساقطة من (د) . 


() في ( ب ) : يستدعي إلى . 


ثابتٌ على النائم والمغمى عليه والجنون » ولا يجب الأداء عليهم بالإجماع › إذ 
لو وحب لافتقر إلى القدرة الت يفتقر إليها الفعل » ولا قدرة هولاء ولا فيم › 
ولزوم الأداء بدون الخطاب لايجوز 3/6۲7د[ و حطاب من لایفهم قبیح تيتا 


أن صل الو حوب لا يو جب الداع ده 


قوله : ل تنتقل السببية إلى الجزء الذي يليه ) أي يلي الحرء الأول › 
ثم اليل على تقل السييةد» : 

أ إذا لم يتصل الأداء بالحزء الذي يتعين للسبيية كان E‏ 
إذا ( م >٠)‏ يتصل بالجزء الأحير من الوقتٍِ يكون تفويتا » ولا وة لحع٧ّله‏ 
US E‏ الشارعَ خحيره في الأداء » فعرفنا أن في المعنى 
تحير له في نقل السببية من جزء إلى جزء 


›» يقول الشيخ عبدالعزيز البخاري :( فحصل من هذا كله أشياء ثلاثة : نفس الوجوب‎ ٠( 
ووجوب الأداء » ووجود الفعل » فنفس الوحوب بالسبب » ووحوب الأداء بالخطاب » ووحود‎ 
الفعل يإرادة الله تعالى » لكن عدم الفعل من العبد بعد توه الطاب لعدم إرادة الله تعالى إيّاه‎ 
ن کی ل ا الد ا ا کا عله د د که‎ 
۲٠۷-۲۱۹/۱ » الخطاب عليه کشف الأسرار‎ 

٤١٤-٤1١/١ » شرح المتتخب » للنسقي‎ » ۳۳/١ » أصول السرخحسي‎ AE 

(> أي في حالة عدم الأداء في الحرء الأول . 

(» أنظر : أصول السرخحسي » ۳۳/۱ » كشف الأسرار » للبخاري » ۲۲٤/۱‏ . 

() في ( ب ) : بالجزء الأول . 

. ساقطة من (أً)‎ )٠( 


Hg ERE E aa 

إلى العبد ! ) 
ا E‏ كن من تلقاء نفس العبد 
کان ذلك مضافا إل الشرع» كما تبت له ولاية الإجاب فیا کان مشروعا 


غير واحب ر . 


قوله :لط لما وجب نقل السببية عن الجملة )(") أي عن حعّل كل 
ا ا الس ادت 


[ الأول ] إمّا تقدم اللسبّب على السّبب إن أذي ؛ الق رعا اب 


CC” 


[ الثاني ] وإمّا تأحرٌ الودّى عن وقته إ لم يود قي اوقت رعاية لحانب 
ا 
ھم ۳ ع ۶ 9 ۰ ص » 
ولا وه لكل واحلٍ منهما أصلا » فلم يكن بد من هذه الضّرورة 
- أن يجعل بعض الوقت سببا - ولكن ليس بين الكل والبغض مقدارٌ معلومْ 
1 ا د ES‏ . ك ٍ ع 
اعتبره الشار ع نحو الربع والعشر ونحوهما » فوحب الاقتصارٌ على الأدنى٠›‏ 


(“ أي ي يصبح المشرو ع غير الخ واا ا : 

(» أي عن جملة الوقت أو مطلق الوقت » لان في الإطلاق يدحل الكل والبعض » فيلزم منه أن 
يصلح جعل كل الوقت سبباً من حيث هو مطلق الوقت » وسيبين صاحب الكتاب - رمه الله - 
أن ذلك لايجوز لورود أحد الفسادين . 

() أنظر : أصول البزدوي مع الکشف »› ۲٠٤/۱‏ » أصول السرحسي › ٣١۳۰/۱‏ »› 
كشف الأسرار » لللسفي »> ۱١۸/١‏ . 


فلما ثبت هذا نقول : الحزءٌ الذي يلي الشروع أولى لتعين السبيية فيه 
ا 
1[ أ ] لأنه اقرب إلى المقصود . 
E GÎ‏ 
[ ج ] ولان جعل الثتى سبباً شرعا نوع عبادةٍ دلي شرف ذلك الشىئ 
کشهر رمضان والبيت » والأوْلى من أحزاء الوقت لاستحقاق الفضيلة اللجزء 
العصل بالعادة القص رة 
[ د ] ولاك النقلَ SE e e‏ 
N,‏ 
7ھ ] ولان الجزء الذي ۷7/ج يتصا يتصلٌ به الأداء موحودٌ لایزاحمه شئ › 
وما قبله معدوم وكذلك مابعده » والموجود أولى للسببية من المعدوم 
[ و ] ولان ذلك الحرء امتصلٌ بالأداء ما كان صالحاً للسببيّة » ومع ذلك 
إلغاؤه عن السبييّة وجعل ماقبله سببا نما لايرتضيه العقل » وهو معنى قوله : 
فقا ودي ت اتح ع الل ر فل ر وها فاا کت 
شرع في الصلاة ثم سبقه الحدث » فانصرف ليتوضاً فاستقبله نهر ووراءه نهر 
E e SS‏ 


الأبعد » مفسة للصلاة ؛ لاشتغاله .مما لايعنيه . 


. أي الوقت‎ >١( 

EEE ge GLE E‏ عن 
القليل » لكنه بالدليل . 

أنظر : کشف الأسرار » للبخحاري › ۲۲٠/۱‏ 


تم فائدة هذه ( الأصول ›٠٠)‏ وهى : 
١ [‏ ] نقل السببية من جزء إلى حزء 
7[ ] وفصل وحوب الأداء عن نفس الوجوب من أوّل الوقت إلى آخر جزء 
من ارقف 
a‏ 

لعرتيب تلك الأحكام الى تذكر بعد هذا » وذلك قوله : فيعتبر حاله 
في الإسلام والبلوغ ) إلى آحر قوله :ل ولم يجز تقريره ) ب"راءين" من 


قوله :إ إلى أن يتضيق الوقت [ ١٠/إ‏ ] عند زفر(') - رحمه الله -؟ 
قال فر - رهه الله - : إذا تضيّق ( الوقت »٠)‏ على وجه لايفضل عن الأداء 
ن ال ل داكن المرب الا قي ى اه ف ار و 


ساقطة من (ب) . 

٠‏ هو فر بن المذيل بن قيس من بي العنبر » يكنى أبا الهذيل .ولد سنة ٠٠٠١‏ ه › صاحب 
الإمام أبي حنيفة » كان يفضتّله ويقول : هو أقيس أصحابي » كان فقيهاً حافظاً » وثقة مأمونا » 
وكان قد سمع الحديث أولاً فنزلت به مسألة فأعيته » ثم انتقل إلى أبي حنيفة فغلب عليه الرّأي » 
وكان أحد العشرة الأكابر الذين دروأ الكتب مع أبي حنيفة » تولى قضاء البصرة ء وتوفي بها 
سنة ۱٥۸‏ هھ . 

أنظر ترجته في : طبقات ابن سعد › ۳۸۸-۳۸۷/١‏ » أخبار أبي حنيفة وأصحابه » للصيمري › 
ص ۱۰۸-۱۰۳ » سیر اعلام النبلاء > ٤١-۳۸/۸‏ › الجواهر المضيغة › )٥۹٦(۲۰۹-۲۰۷/۲‏ › 
تاج التراجحم »> ص ۷۸(۲۸) . 

() ساقطة من (د) . 


01۰ 


التأحيرٌ بعد ذلك » فعلى قوله » لايتغيْرُ بعد [۷۷/ب] ذلك .عا يعزض من 
العوارض من سفر أو حيْض : 

ر قول اسع اتا لکل رت و د الأداء - وهو 
الوقت ‏ » لا لان ما بعده من أجزاء الوقت لایصلح لانتقال السببيّةٍ إليه » بل 
موا فا ج ن ا ل ا ا رق ۾ يۇد› 
فيتغير بعارض حتى لو ساف في الحزء الأخير من الوقت يتغير من الأربع إلى 
الركعتين » ولو حاضت الرأة أو صارت نقساء يتير من الأروم إلى السّقوط . 


قوله : ل فتتعين السببية فيه لما يلي الشروع في الأداء ) يعن : تتعين 
السيبية لجر الأغيرد لو شر ع ف الأحاء وها فده ب ل الشرو ع ياتى 
فيه تفريع طلوع الشمس في الفجر وغروبها في العصر » وإلا انتقال السّببية »٠(‏ 
إلى ابحزء الأعير وتعينه للسييية لايفتقر إلى الشروع » حى ظهرت٠»‏ سببيته 
في حق المكلف بحسب أحواله من الإسلام والبلوغ إلى آخحره » وإن م يشر ع 
الم نى ار اا جر اه لس ما حت ما جل اقل الس اله 
بخلاف ما قبله » فان الشروع في الصّلاة يعي السبييّة للجزء المقتصل 


. في (ج) : إلى الجرء الأحير‎ )١( 
. في (د) : السبب‎ )( 


7 ق ( ب ٠:)‏ حى لو ظهرت . ويظهر أن كلمة رلو زائدة . 


°۱١ 


ا إلى الجرء الأحير وإ لزم عليه الأداء وانقطع خياره 
بضيق الوقت بقدر وقتٍ يسع فيه فرض الوقتٍ لا غير ؛ لصلاحيّة كل جزء۱) 
من أجزاء هذا الوقت - أعن وقت التضييق - للسببية . 

وأمّا لزوم الأداء وانقطاع خيار التأحير ؛ فللمعنى الذي ذكرنا وهو : 
EE‏ 


يفوت الاخ بعده . 


قوله :ل فيعتبر حاله في الإسلام والبلوغ ؟ يعي إذا أسلم الكافر 
وا ا ق چ 
واا عد ا ا ول كاف خا لاا الق و کان 
مسافراً عند ذلك ابحزء تلزمه صلاة الستفرد» » وعلى هذا البواقى . 


(۰ في (د) : يصاحبه بل حزء . 

أنظر : أصول السرحسي » ٠٤/١‏ » كشف الأسرار شرح المتار » للنسفي › ٠۲١/١‏ » 
کف ا راو ا 

() يقصد ما ذكره صاحب العن _ الأحسيكي رحه الله - عندما قال : فيعتبر حاله 
في الإسلام والبلوغ والعقل والجنون والحيض والطهر والسفر والإقامة ) ص )٠٠۲(‏ . 


[ اعتبار الوقت الذي تعين للسببية 
من حيث الكمال والنقصان ] 


| وتعتبر صفة ذلك الجزء » فإن كان ذلك الجزء صحيحا كما 
في الفجر وجب كاملا فإذا اعترض الفساد بطلوع الفجر بطل ذلك 
الفرض ٠‏ وإن كان ذلك الجزء فاسدا ‏ كما في العصر يستأنف في 
وقت الاحمرار ‏ وجب ناقصا » فيتأدى بصفة التقصان . ٠‏ 

ولا يلزم على هذا ما إذا اا امیر مده ل ا شرت 
الشمس فإنه لايفسد ؛ لأن الشرع جعل له حق شغل كل الوقت بالأداء 
فجعل ما يتصل به من الفساد بالبناء عفوا » لأن الاحتراز عنه مع 
الإقبال على الصلاة متعذر 


وأما إذا خلا الوقت عن الأداء فالوجوب يضاف إلى كل الوقت 
لزوال الضرورة الداعية عن الكل إلى الجزء » ووجب بصفة الكمال 
فلا يتأدى بصفة النقصان في الأوقات الثلاثة المكروهة › بمذزلة ساتر 
الف راشن] 

ل ارک 0 ا وی کاو ای ا 
لأ ابحرءَ الذي يتصل بطلوع الثمس من الوقت قبيل طلوع الشتمس سبب 
صحيح » فيثبت به الوحوبُ بصفة الكمال » فلا يتأدّى بالأداء بصفةٍ النقصان 
A A AEG E‏ 
وجب عليه كامل ؛ لان شروعه وقع قي وقتٍ كامل » لان تعين السببيّة إا 
یکون ا أو بالحزء الأحير » وقد شرع في الوقت الكامل » فكان ما 
شرع كاملا أيضاً » ثمّ بطلوع الشّمس ما يودّيه في ذلك الوقت كان ناقصاً » 


o1۲ 


الات اا و ی ن 
وهو راكب بالإيعاء يصح ؛ لأنه وحب ناقصا فيتأدى بصرفة النقصان » ونظير 
الأول : ما إذا قرأ آية السّجدة على الأرض ثم ركب فسجدها بالإبماء» 


لايودّى ؛ لا أن الذي وجب كاملا لا دى بالتاقص . 


قوله : ولا يلزم على هذا ما إذا ابتداأ العصر { إلى آخره» وجه 
الورود : هو أن الكاملّ الذي وحب في ذم امكف بسبب شروعه في الوقت 
الصحيح لايودّى بالناقص الذي نشا نقصانه من اعزاض فاد الوقت » كما 
راض عارع المر ن صد ال و د ما ع حا 
موجوڏ في حق من شرع صلاة العصر لي الوقتِ الصحيح ‏ وهو اول وقت 
العصر - ثم ال صلاته إلى أ غربت الشَمس وهو ف الصَّلاةٍ ينبغي أن 
ا کان فا ار وای اا و ا 


3 


واحواب عن هذا على وحو يقع به الفرق بين الصورتين هو : أ 
الشارعَ حعَل للعبد ولاية شغل كل الوقت بالأداء » فكان هذا من الشارع 
ادات اوعفر اقساد التي حا ااا 

وان ها اناف ال مالك علا و اك ول ن 
يتصرف في ملكه كيف يشاء » ثم إنه تعالى أمرنا بالشكر وفعل الخير » بقوله 
واشکرُوا نِعْمَة ا لله ٠<4‏ وقوله تعالى :ل وافعلوا ایر للك تفلحون هد 
فموحب الشلكر النعمة » وموحب فعّل الخير طلب الفلاح » فنِعم | لله تعالى 
علينا تتجددٌ كل ساعة » وطلب الفلاح دائم لا ينقطع » فكان موا 


. من سورة النحل‎ ) ١١١ ( الآية‎ ٠( 
. الآية ( ۷۷ ) من سورة الحج‎ 


o14 


و اک ول ار در ا 2 رعا ی ان رق 
الأوقات کلھا بالشکر ونل الخیر »› لکن الله تعالی تفضتل[۷۸/ب] علینا بان 
حعَل لنا ولاية صرف بعْض الوقت إلى مصالحنا بأوقاتٍ تفضل عن مصالحنا» 
ا غا ر ان ها ا و و ك قبيل ارحص » 
حيث غير من عر إلى يسدر بواسطة عر امكف » والأولٌ - وهو شغل 
کل الوقت اا ال وا ت إذا كانت للرفيه - و 
الا د ا ا ك اة 

ثم في مسألة العصر شَعْلْ كل الوقت بالأداء مع الاحتزاز عن [۸١/ج]‏ 
هدا العس او لاور عن فقسا د القت ت وعو وقت اخهرار الش ب مدر > 
فالشتار ع لما حعَلَ شَغل كل الوقتِ عزية مع علمه بان الإقبال٠٠»‏ على هذه 
العزيعة مع الاحتراز عن هذا ااا وک و و 
امتصل بهذه العبادة عند الإقدام على العزعة » بخلاف صلاة الفجر › فان 
الشتارع لم يأذن بالصلاة وقت طلوع الشمس وهو ناقص [۳/] فكان 
اا ا 
وحقيقة الفرق بينهما : 

هي أن وقت صلاة العصر مشتملٌ على الوقت الكامل والتاقص جيعاً ‏ 
فار اا ع ا ا فا فا نے ها ف 
صلاته في الوقت الناقص » فكان جائزا باعتبار الإذّن . 

وما وق صلاة الفجر فكله كامل » فلما شرع صلاة الجر في وقتها 
وحبت عليه على وح الكمال » باعتبار شروعه في الوقت الكامل » فباعتراضٍ 


() ق (ج): بأ الأصل . 


o10 


طلو ع الشمس تكون فاسدة ؛ لأنّ وقت طلوع الشمس ناقص » وهو غير 
مأذون بالصلاة فيه › ا ؛ لان الکاملٌ لا يودّى بالتاقص‹» 


ولا يلزم على هذا ما إذا أسلم الكافرٌ بعدما احمرت الشمس ولم يصل 
العصر » ثم أدّاها في اليوم الثاني بعدما اهرت الس فونه لا جوز» كذاق 


» ۲۲۷-۲۲۹/۱ › أصول البزدوي مع الکشف‎ » ۳٤/۱ › آنظر : اصول السرخحسي‎ ۰٠( 
١١١-۱۲۰/۱ › کشف الأسرار شرح المنار » للنسفي‎ 

أمّا عند الشافعية فالأداء ني الوقتين كاملٌ » فلو شرع في صلاة الفجر أو العصر وأدرك 
حزءاً من الصلاة في الوقت وباقيها حارج الوقت فهو أداءٌ صحيح - وف قول عندهم : إن أ 
ركعة ني الوقت فهو أداءٌ وإلاً فهو قضاء - واستدلوا على ذلك بقوله ي :ل من أدركٌ ركعة 
من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الشمس فقد أدرك العصر ) متفقٌ عليه . 

قال السرحسي :ل والأصح عندي في الفرق أن الطلوع بظهور حاحب الشمس »› وبه 
لاتنتفي الكراهة بل تتحقَق » فكان مفسدا للفرض » والغروب بآخره وبه لاتتتفي الكراهة » فلم 
يكن مفسدأ للعصر هذا » وتأويل اديت أنه لبيان الوجحوب بإدراك حزء من الوقت قل 
أو كثر ) وتعقبه الشيخ علاء الدين البخاري فققال :[ ولكن يأبى هذا التأويل ما روي في 
روايةٍ أحرى عن أبي هريرة طله عن النىّ غ أنه قال :ل إذاآدرك أحدك دة من صلاة 
العصر قبل أن تغرب الشمس فليم صلاته وإذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة الصيح قبل أن 
تطلع الشمس فليتم صلاته ) _ رواه البخاري ‏ ›» والتأويل الصحيح ما ذكره أبو حعفر 
الطحاوي - رحمه الله - في "شرح الآثار" أن هذا الحديث كان قبل نهيه اللا عن الصلاة في 
الأوقات المكروهة ) . 
أنظر : الجموع » للنووي » ٤۷/۳‏ › معي الحتاج › للشربين » ١۲۳-٠۲۲/۱‏ › المبسوط »› 
للسرحسي » ٠١۲/١‏ » شرح معاني الآثار » للطحاوي › ۳۹۹/۱ » كشف الأسرار › للبخاري 


. ۷/۱ 


°1٦ 


ا الفقه "د٠‏ أشمس الائمة السرحسي(٠›‏ 1 

لأت اذا مض ارقت وان کان N‏ دای و 
ES e e ONE Oa Sa‏ 
فإذا فات الوقت لا تحمل النقصان › لأنه لا حابر للنقصان ( ق ٠)‏ الفائت 
وف د کان ا افا قان فة الأداء ا 0 ا 
SN Ss‏ 


القصدي › لا أن قردلا کان بسب رف الوقت › وقد فات(؛› 


فن قلت : يشكل على هذا ما إذا قرا آية السجدة وقت احرار الششمس 
فسجد ها ني اليوم الثاني في مثل ذلك الوقت ‏ أعيْ وقت احهرار الشمس ‏ 
فانه Ta‏ 

فلت لان سجدة اللذرة غر وة ي ال 2 اند قات وها 
فيضاف إلى الكامل منه » بل لما وجبث في الوقت الناقص وحبت بصفة 
التقصان » فيبقى كذلك فيوديها في أي وق شاء » كما إذا شرع في صلاة 
التطوع في وقتٍ مكروو فأفسدها » ثم قضاها في وقتٍ خر مكروِ يجوز لا 
قلنا - » والمسائل في "نوادر المبسوط"١٠‏ بخلاف المكتوبة فإنها موق يتصور 


. ٠٠-۳٤/۱١ » اآصول السرخحسي‎ »۰٠( 

() سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) . 

() ساقطة من ( ب ) . 

(+» انظر : اصول البزدوي مع الکشف › ۲۲۹-۲۲۸/۱ » أصول السرخحسي › ٠٠-۳٤/۱١‏ . 
() المس ائل في " مواقيت الصلاة " من كتاب المبسوط » وليس قي "النوادر" منه› 


\or\o۲/۱ 


عند فوت الوقت أن يعود الحكم إلى الكمال الأصلي » لأ الأصْل في 


قوله : أما إذا خلا الوقت عن الأداء فالوج_وب يضاف إلى كل 
الوقت ) فإث قيل : الوقت مشتمل على الوقت الكامل والناقص › فلما مضّى 
الوقت لاذا يضاف الواحب إلى الوقت الكامل دون التاقص » مع أن الناقص 
كان حر حُزء منه » وهو يقتضي أن يضاف إلى التاقص ؛ لان الأحكامَ 
اف إل اقرب E ad‏ إليهما ٠١()‏ 
کا وو صف کا الو 
فخ غا کان دلا لو جوة.: 
أخذها: أن الناقض لأيعارض الكامل 4اذ الناقص مورد جأصله خرن وة 
والكاملٌ موجود بأصله ووصفِه » والموجود ألا ووصفا راح على 
E E‏ 
فیزحح هو به . 
والغاني : أن الكمال ٠‏ في العبادة أَصْلٌ » فكان اعتبارٌ الكامل من سببها 
أولى من اعتبار الناقص منه . 
و ال و روعت ن بكرن رعا غل وج الال 
n NaN a,‏ 
ا 


: E 
. يي (ب ) : الكامل‎ )( 
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والرابع : أن الوقت الكاملّ منْ وقتِ العصر أكثرٌ وأغلبُ من الوقت الناقص 
فكان اعتبارٌ الأكثر _ الذي له حكم الكل في بعض الأحكام _ 
وى من اعتبار الأقل . 

والخامس : هو أن الوقت لا مضى عاد الحكم إلى N‏ 
الصّلاةٌ إلى جميع الوقت حتى يقال : صلا العصر وصلةٌ الظهر » 
وعند قيام الوقت إنما أضفناها [۷۹/ب] إلى الزء الذي يلي 
E‏ 
ا ا ا و و ادت ود 
فواتِ الوقت » فأضيفتت إلى جملة الوقت » وجلة الوقت غير 
موصوفة بالكراهة وإن كان فيها حزءٌ ناقص » فلذلك لايتأدى في 
اليوم الثاني قي الحزء الناقص(٠‏ . 


قوله  :‏ بمنزلة سائر الفرائض ) كصلاة الفجر والظهر . 


الأسرار شرح المنار » للنسفي »› ٠١١/١‏ . 
والسغناقى - رهه الله - بزتيبه هذا » وتعليله كوؤن السببيّة تضاف إلى جيع الوقت فيما 


إذا أحر ولم يود حتى حرج الوقت في نقاطر واضحة لم يسبت إليه فيما أأعلم . 


ما جعل الوقت معيارا له وسببا لوجوبه » وهو صوم الشهر ألا 
ترى أته قذر به » وأضيف إليه » ومن حكمهه : أن لا يبقى غيره 
مشروعا فيه » فيصاب بمطلق الاسم » ومع الخطأً في الوصف ٠‏ إلا 
في المسافر ينوي عن واجب خر عند أبي حنيفة a‏ 
نوی النفل ففيه روایتان . 

وأما المريض فالصحيح عندنا أنه يقع صومه عن الفرض بكل 
خا لان رخ ب فة الجر ء طهر رس الصو فرات 
شرط الرخصة » فيلحق بالصحيح . 

أما المسافر فيستوجب الرخصة لعجز مقدر لقيام سببه » وهو 
السفر »› فلا يظهر بنفس الصوم فوات شرط الرخصة › فلا يبطل 
الترخص » فيتعدى حينئذ بطريق التتبيه إلى حاجته الدينية . 


ومن هذا الجنس : الصوم المنذور في وقت بعينه » لما انقلب 
بالنذر صوم الوقت واجبالم يبق نفلا ؛ لأنه واحد لايقبل وصفين 
متضادين » فصار واحدا من هذا الوجه » فأصيب بمطلق الاسم » 
ومع الخطأ في الوصف » وتوقف مطلق الإمساك على صوم الوقت › 
وهو المنذور » لكنه إذا صامه عن كفارة أو عن قضاء عليه » يقع 
عما نوی ؛ لان التعيين حصل بو لاية الناذدر › وولاية الناذر لاتعدوه ¢ 
فصح التعيين فيما يرجع إلى حقه » وهو أن لايبقى النفل مشروعا»› 
أما فيما يرجع إلى حق صاحب الشرع > وهو أن لا يبقى الوقت 
محتملا لحقه فلا ] 


فول الا ى ةقر بەر اا له 1 هدا على طرق افر 
ل م ماعل ارقت مارا لد فا اخ :ان ق ل 
قدر به لل کر مار اد ك اة لار خو الت العرف قار 
الأداء - ؛ لأت الصّوم يطول بطول اليوم »> ويقصر بقصّره » ولا يفضل عن 


OY 


Nis Ss LS Eg a 
الاضات لل ال الإضافة للاختصاص › وأقوی وجوه الاحتصاص‎ 
إضافة السب إل السب أن الست ادت به غا د على خا ف‎ 


اشسات اشرو فاا ا 


قوله : إ أن لايبقى غيره مشروعا فيه لان الشنارعَ لما أوحب ماهو 
معيْنٌ في وقتٍ معيّند"» مع عليه بأنه ليسم فيه إلا صو واحد انتقى غير 
كا مكيل في الكيل » قال الله تعالى :ل أجل لكم ليلة الصيام الرفث ‏ إلى 
قوله تعالى :8 ثم أتموا الصيام إلى الليّل رى بدا الصوم من الخيطٍ الأيض ثم 
مده إلى الليل » فكان صومٌ الوقتٍ مستغرقا حميع وقته » فلا يسع فيه غيره » 


. من هذا الكتاب‎ ٥11 ( أنظر ص‎ ۰٠( 

في (اً): في وقت عين 1 

) يقول شس الأئمة السرحسي :[ إذ لاتصوّر لأداء صومين يإمسالٍ واحد‎ )٣( 

أصول السرخحسي »› ٠٠٦/١‏ ا اها ر 9 كف السرا للارى: 
۳١‏ 


( الآية ( ۸۷ ) من سورة البقرة 


o1 


بن ينوي الصو مطلقا ولا يعن رمضان ولاغيره, ٠‏ » ومع الخطأً في 
الوصف £ N NSE E SN Na‏ 
في الرّمان كالمتعيّن في المكان » يصاب باسْم حنسه [۹١/ج]‏ بأ قال : 
يا إنسان » ولم يكن في الدّار إلا زي » يصح له أ جيب » ويّصاب أيضاً 
بلطا في الوص بان قال : يا عمرو» يصح له أن يبه ر أيضا )رى خقلفا : 
بأنه يتأدّى .عطلق التيّة » باعتبار أن إطلاقه تعيينٌ له » ولو زا قي الوصف › 


فإنر وافق حصلرى المقصود › وإن أخحطا فهو إذا قد أتى بالأصل وزاد 


۰٠(‏ مم يخالف أحد في أن وقت الوحوبٍ هو وقت الأداء في الواحب المضيّق ‏ أي ما كان 
ا مر ا 0 0 ا ا 
هذا الوقتٍ بالعبادة > ولكن الحفية يقولون : لا كان وقت العبادة متعيناً » فعلى أي وجه نورى 
وجب أن يمع عنه » لا تفوته العبادة في هذا الوقت مادام ركن الصّوم - وهو الإمساڭ - قائماً » 
فلو صام رمضان بتية النفل أو بنيّةٍ مطلقَةٍ صح صومّه » ووقعَ عن صوُم شهر رمضان ؛ لأنه 
وقته » وخالف منهم فر - رحمه الله فلم يشترط النيّة مطلقاً ني صم الشتهر ؛ لأ المشروع 
في هذا الرمان هو صومٌ رمضان لا غير » فلا يتصوّر في يوم واحا إلا صومٌ واحدٌ وهو الصّوم 
الواحب . ۰ 

أما الشافعية فيقولون : لايصح صوم رمضان إلا بتعيينه بالنيّة »> وهو أن ينوي أنه صائة 
من رمضان » لأنه قربة مضافة إلى وقتها » فوحب تعيين الوقت في ينها » كصلاةٍ الظّهر والعصر 
ولو م ينو م يكن صائماً . 
أنظر : المبسوط » للسرخحسي » ٦١-٠۹/١‏ » رؤوس المسائل » للزخشري » ص ۲۲١‏ › تحفة 
الفقهاء » للسمرقندي » ٥۳۲/۱‏ › اداي » للمرغیناني » ۱۹۹/۱ ۰ ۱١۹/١‏ » بدائع الصنائع › 
للكاساني » ۹۹۳/۲ » الأم » للشافعي » ۸۲-۸١/۲١‏ » الإقناع » للماوردي » ص ۷۳ » الجحموع 
للنووي › ۲۹٤/٦‏ 
E‏ 
O EE‏ 


(ک) الثابت في جميع النسخ ( فحصل ) بزيادة حرف ( الفاء ) ني حواب الشرط . 


or 


وصفا آحر » فبقي الأصل ولا لوصف » لأنه أتى .عطلق الصو وزيادة » 
E‏ 
يتأدی به » فیح ) 
ثم لما تعيّن هذا الوقت لصوم الوقتٍ لم يبق غيره مشروعاً فيه » إِذ 
SE ae‏ 
عن المستحَقٌ بحال » فلا کون غيره مشروعا فيه » وعن هذا قال فر - رمه 
الله - : لما تعن صوْمٌ فرض الوقت مشروعاً في هذا الزمان » و ركن الصّوم ٠‏ 
واوا او ای کر ف اا ی ا و و 
تتوقف الصَحة على عزيةٍ منه » بل على أي وجو أتى به يكون عن الستَحَنَ » 
E a‏ 
الإعانة أو زكرن من ال رة الى 6 اه هرا 
E E A TES‏ اة 
فشرطنا مطلق التي تحصيلا لواحب بصورته [٤١/د]‏ ومعنامر » فأمّا REE‏ 
ونحوها کرد الغصوبرء والودائع فيتصور بدون ية ؛ لعريهار» عن معنى 
العبادة » فلذلك وق ما وحد منها عن الواحب بدون التيّة » ولان الإمساك 


) ب‎ - ٤۳ التقويم » للدبوسي(‎ » ٠١-۹4/۲۷ » أنظر : مختصر احتلاف العلماء » للحصاص‎ ٠( 
كشف‎ » ۳۷/١ » الأصول » له‎ › ٥۹/۳ » المبسوط » للسرخحسي‎ » ۲۳٤/١ » أصول البزدوي‎ 
. ٠١١/١ » الأسرار شرح المتار » للنسفي‎ 

. في هامش النسخة ( ج ) : الصورة هو الإمساك عن المفطرات › والمعنى هو النية‎ ٠ 
ال اا وک‎ 

في (أ) و (ب )و (ج): المغصوب . 

() في (د) : لعرائها . 


o 


س عادر س و عادر 

وبعدما امتا عن العادةّرى بوحود أصل النية م نحتج حينغار إلى تعيين 
الوصفر» » فكان متنوّعا بأصله » متعينا بوصفه » والتعين صاب بالإطلاق 
والمتنوّ ع لا صاب عجرّد الإمساك ؛ لأنٌ العبادة ما شرعت إلا بصفة الاحتيار 
فلو قلنا : إنه لا يحتاح إلى أصلل التي لكان العبْدٌ بجبورا کون الامستاك عه 
عبادة » والْحبْرٌ لا يجري في العبادات » وعن هذا قال الشافعي ‏ رحه الله _ : 
ا ن الماد كارن الأعيار وهر اة ب تشرط هي رى 
الت کا ت رط قي الأصل . 

OTE‏ | وسطاً بين المذهبين » فرفر أسقط تعيين الأصْل 
والوصف » والشافعي في مقابلته اث شترط تعيين الأصلل والوطف » وقلنا 
نحن : بتعيين الأصل وسقوط الوصف ؛ لان الأصْلَ في الدلائل إعماها لا 
إهماها » فالصّومٌ لا شك آنه عبادة [٠۸/إب]‏ ولاف اا SEE‏ 
لتوقفها علىر» الاختيار » ولقوله تعالى :إ وما اروا إلا ليعبدوا الله خلصين 
له الذي جرم فاشترطت النية لأصل الوم دا 

ثم لاشك أن صوْمٌ رمضان ليس كسائر الصيامات في التعيين » بل هو 
متعينٌ في وقته بتعيين الله تعالى » فلا يكون قل من تعيين العبادرى فلذلك 


() في (د) : العبادة . 

95 وقي > 

() ساقطة من ( ب ) . 

( قي جميع اللسخ » وفي كثير من المواضع الفابت إنما هو كلمة ( إلى ) بدل على )» 
EE EEE O A‏ 

)٠(‏ الآية ( ٠‏ ) من سورة البينة 


(7) في ( ب ) : العبادة . 


EE SSRN E 
الوقت ف الأصل والوصف ؛ لان التعيين تة بعارض من العبادٍ فلا يتغْيرٌ به‎ 
أصل المشروع - وهو كن الوقت ظرفاً للصلاة  » بخلاف الصوم فان‎ 
التعيين هناك بتعيين اله تعالى لا بعارض ما » ولا يتير به أصْلٌ الملشروع‎ 
او کا ت ا ا ا ت ف‎ 

الصّوم » بل تشرط هي لنفس الصوم ليقع عبادة . 


قوله : إلا في المساافر ينوي واجبا آخر عند أبي حنيفة - رحمه 
الله - { فان عنده تصح نيّته لواحب آخرَ من القضاء والكفارة ؛ لأنه 
[ ؟] صرف الوقت إلى الأهم - وهو قضاءُ الدين -» وذلك لأنه إذا مات 
قبل أن يقضي ما عليه من الدين بعد تمكنه يعاقب بسببه » ولا یعاقب بسبب 
الرجر ای هه برد اهر ون الد طالب وخرت اد 
[ ج ] ولأنه لا م يكن الأداء مطلوبا منه ي سفره > صار هذا الوقت في 


ل اة 


. في ( ج ) : الحعينة‎ ٠١( 


oY¥o 


فالوجه الأول يوحب أڻ لا جور التفل ؛ لأنه ماصرَف الوقت إلى الأهيّ» 
والوجه الثاني يوحب أن يجوز » فصار فيه روايتانرى . 

وهمار» يقولان : إن وحوب الصّوم إنغا يثبت بشهود الشّهر » وقي 
غاا وجري اليم و اة اد ارغ مك العا ين ار عض باد 
لدفع المشقة عنه » فإذ ترك ارف کان هرال سرا كان 2 


رمضان بکل حال كالمقيم . 


فصار الحرّف الذي يدور عليه احتلافهما هو : أن انتفاءَ صوم آحَرَ إا 
نشا عندهما باعتبار نفس شهودِ الشّهر _ وني هذا اليم ا ر 
وعند أبي حنيفة - رهه الله إنغا نشا ذلك باعتبار وحوب الأداء » وذلك م 
يثبت في حق المسافر » فلا يثبت الانتفاء» » فترحَّحّ مأ قاله أبو حنيفة - رحمه 


x 


| لله _ ؛ ا اقرب وع اله ك هت نظرا إلى الس 2 


>٠١‏ أي ني جواز تية النفل للمسافر في نهار رمضان روايتان » الأولى عدم الجواز قال شس 
الأئمة السرحسي :ل هذا من رواية ابن سماعة عنه ) وهو مب على الوحه الأول » أي الدليل 
الأول الذي ذكره لأبي حنيفة - رحمه الله - وهو صرف الوقت إلى الأهم » قال ابسن عبدالرّشيد 
البحاري تي "الخلاصة" :[ وهو أصح الرّوايتين عنه ) والرواية الثانية : يجوز بناءٌ على الوحه 
الثاني » أي الدليل الثاني » قال مس الأئمة السرحسي : وهذا من رواية الحسن عنه ) . 

انظ + ختصر احتلاف العلماء » للجصاص » ۲٠/۲‏ » المختلف ». لأبي الليث السمرقندي »› 
-٠١ (‏ ب ) ٠‏ التقويم ( ١-٠١‏ ب ) » المبسوط » للسرخحسي » ٦١/۳‏ » أصول البزدوي »› 
۲۳۲-١‏ » خلاصة الفتاوى » لطاهر بن عبدالرّشيد البخاري ( ۷۲ - أ ) » فقاوى قاضى 
خان » ۱1۹/١‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ٠٠١/١‏ . 
کک ی 

)۲( أي انتفاء صوم آخر : 

(» الا که و 1 


o7 


قوله : إ فالصّحيح ) احتراڙ عن قول الكرحي٠» ‏ رحمه الله - فإنه 
ذكر أن اواب قي المريض والمسافر سواءٌ على قول أبي حتيفة رهه الله > 
وقال شمس الأئمة السرخحسي٠»-‏ رحه الله - : هذا سه أو مأولٌ ٠‏ بل 
الصحيح أن المريض إذا نوّى واحبا آحر يقم صومُه عن رمضان ؛ لان 
ا اف وه عب اجر عي أده الم 4 ابا عة الف رة هر 
والصحيح سواء »> بخلاف المسافر ) 

قوله : [ عندنا ‏ أي عندي٠»‏ » وهو اختيار فخر الإسلام علي 
البزردوي٠)‏ - رحهمه الله -٠»ءوالمصنف)‏ ۔ رهه الله - يحكي قوله كما ذكر 


. ) ۸٠ ( سبقت ترججته في القسم الدراسي ص‎ »٠( 
. ) ۸۳ ( سبقت ترججمته في القسم الدراسي ص‎ ۰ 
. “١/۳ › المبسوط‎ )( 
. ساقطة من (د)‎ )( 
. - أي الأخسيكي صاحب المتن _ رحهمه الله‎ )٠( 
. ) ۷١ ( سبقت ترجمته ي القسم الدراسي ص‎ )7( 
› ٦1/۳ › ووافقه شس الأئمة السرحسي » أنظر : المبسوط‎ . ۲۳۲/١ » أصول البزدوي‎ »٠( 
. ۳۷/١ » الأصول له‎ 

وبالرّواية الثانية الي حكاها عن الكرحي بان المريض والمسافرَ سواء على قول أبي حنيفة 
فلو صا مريضٌ نهار رمضان ونوّى بصومه هذا تطوّعاً صح » وومع عما نواه » قال الشسّيخ 
عبدالعزيز البخاري :ل وهو اختيار شيخ الإسلام صاحب "المداية" والقاضي الإمام فخرالدين 
والإمام ظهير الدين الولواجي والقاضي الإمام ظهير الذيْن البخاري والشّيخ الكبير أبي الفضل 
E E a‏ 
أنظر أيضاً : المداية » للمرغيناني » ۱٠۹/١‏ » الخلاصة » لابن عبدالرّشيد البخاري ( ۷۲ أ ) 
فتاوی قاضی خان ›» ۱۹۹/۱ 


(۸) سبقت تر ته يي القسم الڌراسي ص ( ٠۹‏ ) . 


o¥¥ 


تي أصوله » ثم الرخحصٌ للمريض إنغا ت اف ريات ال وة 


اق فلت كف ريد عل ال ها افيد وال عض ت طق 
امرض في النص كما ي المسافر ! 

قلت : ثبتت هذه الريادة بالإجماع » أمّا عند الشلافعي - رحمه الله _ 
فبخحوفض الحلاك أو عضو منه٠٠»‏ وعندنا بخوف زيادة المرض‹*» وقد يزاد على 
النص بالإجماع كما الإفطارٌ في هذه الآية » أُعن قوله تعالى :فم کان 
منكم مَريضاً ٠<4‏ أي [٥٠/أ]‏ فافطر إ أو على سقر & أي فأفطرد؛» . 


9 ر اة الفمر کار ر رود فر ےک و م ال 
النتشووي : قال أصحابنا : شرط إباحة الفطر أن يلحقه بالصوم مشقة ) وأما حوف اللاك 
أو عضر مهه اة عا فالا بر جوب الفط أخنا بال دة 

أنظر ا ۲ ب المهذب › للشررازي › ۱۷۸/۱ > ابجحموع » للنووي › 
۸/۹ . 

)۲( أنظر : ی ا > المبسوط » للسرخحسي »› ٠١۷/۳‏ > ألهداية »› 
للمرغيناني ٠١١/١‏ › الاختيار » للموصلي › ٠١٤/١‏ 

و 

() فيكون تقديرٌ الآية :" فمن كان منكم مريضا فأفطرَ ار على سفر فأفطرّ فعدَة من يام 
ار او كاه ابن الي د رهه اه قزل : ( هتا عن طف الا :+ 

أنظر : أحكام القرآن » للجصّاص › REE ERT‏ ۸/۱ 


بداية ايحتهد › لابن رشد › ٥/۱‏ . 


o۸ 


قوله :ط بکل حال )£ أي سواء نوى واحبا آخرَ من القضاء والكفارة › 


عن صوم الوقتٍ كما في الصحيح المقيم 


قوله  :‏ لأن رخصته متعلقة بحقيقة العجز ق د 
المريض هو العجْرٌ الذي عه عن لضي [ في ٠]‏ أداء الصّوم » لا نفس امرض 
لأن امرض متتوع إلى : 

س مايحوجه إلى الفطر . س وإلى مالا يحوجه إليه 

ان اة راس كل فراع فاد ضام فد اعدم سب ار عضو ق 
فكان كالصتحيح » وإذا جد الصَومٌ من الصحيح كان واقعاً عن رمضان بأي 
طريق وحد منه » فكذا تي المريض الذي صام ؛ لأنه بقذرته على الصّوم الي 
ا 

وأما المرحص للمسافر هو السّفر » وذلك لاينعدم بفعل الصّوم » ثم ما 
اق الان ا حاار ت ووم کر غر واھ بے کان م کف 


حقه ولاية صرف هذا الترحص إلى منفعة دينية باق أثرها أبدا بالطريق الأول 


قوله :ل فيتعدى حينئذ بطريق التنبيه ) أي الشارع تهنا بإباحة 


۵ هدا ودل الول الد س اخ ال 
٠(‏ في جميع النسخ الثابت إنما هو قوله :( عن المضي على أداء الصّوم ) » والصواب أن يقول : 
( عن المضي ي ) كما انبته . 


۹ 


قوله : إلى حاجته الدينية ‏ أي يتعدى الترحص إلى حاحته الذينية 
ری 6 0 لوحو ا کے اجه ادير ے راد ا 


قوله : ومن هذا الجنس ؟ ٠) E‏ الوقت إذا صار 
متعياً لصوم إما بالشارع كرمضان » أو بالعبْدٍ إن الشارع » يُصاب بعطلق 
لنيّة » وبنية النفل » ويتوقف الإمساك على المتعيّن » ويجوز بالتيّة من التهار » 
فصارَ هذاد٠»‏ الصوم ا ا شتهر رمضان ن ذا 
وجات هط اا وا در الد الک در ى رجه تق اد 


التقويم(؛› . 
قوله : في وقت بعینه £ احتارٌ عن النذر المطلق › وأنه من قبيل 
المطلق عن الوقت ‏ على ما مر( . 


قوله : ل صوم الوقت ) اراد به صو النفل » فان صوْم الوقتٍ خارج 
رمضان - هو النفل - كالفرض في رمضان » حتى توقف مطل الإمساك في 


. ساقطة من (د)‎ )١( 

() في (د) : بهذا . 

9 و 

)٤(‏ ی اهر ا الاب ضس 1۴ 6 اقم کرای 2 کا قت ر وه 
ص ( ۸۸ ) من هذا الكتاب .ولكن انظر في معنى كلامه - رمه الله : أصول البزدوي › 
0 أضول المت ر مى 4/١‏ ور الأرار ن للاير ت ١/١‏ 


() ص ( ٤۹۳‏ ) من هذا الكتاب . 


of. 


د 


غير رمضان على التفل » نا توقف في رمضان عليه » وهذا يصح النفلٌ بتيَّوٍ في 


قوله :ل لأنه واحد ) أي لان صو الوقتٍ واحد . قد قلنا : إن اليوم 
اج ا ا شو وا ا رو اوت وت ا 
Ê E ASA NE i EEE‏ 
کک ا فن کر روان غر ات ار ا کان ادا 
وقد ثبت له وصْضف الفرضيّة فانتفى غيره عن المشروعيّةٍ فيه » كما انتقى عن 
لليلٍ صل الصّوم » لا أنه تعن لطر » فلم يقبل الصومٌ أصلا لتعيسه للفطر » 
7[ /د] فكکذا قي هذاء لما کان ال واا ا و التفل - 
إذا ثبت له وصْفة الوحوب لم يبق نفلا ؛ لأنه لا يقبلٌ وصفين متضادين › 
a N Ce e a‏ لا 
جر ل رور 6 فار ییو ها ار که 
راع و ایق فد ا را حه ل جو افا 
والكفارة فلا » بخلاف وم وان و ا ا 


. هكذا قي جميع النسخ » ولم يتبين لي مراده من هذه الجملة‎ »١( 

7 ن 

5© لاصة هدا آل ادون العن هو الأعل ر رايخب > تكن ادر لفو لاية بان 
الشار ع بإيجاب ما ليس بواحب » فلو أراد صوم يوم ما غور رمضان کان تفلا » ولو نذر صومه 
اقلت واا ) فن هدا الوه ام راخدا ۾ واد کم ضوع رصان رلک کا کان ذا 
التعيین من قبله » كان له صرفه إلى صوم كفارةٍ أو قضاء عليه » بخلاف صوم شهر رمضان › فلا 


بقع إلا عن الشهن فقط > رلا جوز له صرف إل غيره ال اباستاء ارين والسافر على ا 


o1 


فان قيلل : كيف يكون الصومٌ واحدا وأنه مشتمل على إمساكات 
كثيرة ؟ 

قلا : ذلك بحسب الحقيقة » أما بحسب اعتبار الحكم فش واحدٌ » 
ألا ترى أنه متى وحد الفسيد في آي وقتٍ كان» شيع في الكل » ولان 
اة سن تتت طا واحة ضار الكل ك واخ كقرلة تعان 
8 وإن كنتم ختبا فاطهروا ٠١‏ فالإطّهارٌ لما ثبت بخطاب واحدٍ حعلت 
الأعضاءُ كلها كعضو واحد » حتى حار نقل البلة من عضو إلى عضود» وعن 
و SS‏ 
e‏ 


قوله : إ لكنه إذا صامه عن قضاء أو كفارة عليه يقع عمانوى ‏ أي 
عن القضاء أو عن الكفارة > لكن هذا إذا نوى القضاءَ أو الكفارة من اليل » 
أما ]ذا نو ى القضاء أو الكقارة فى في النهار قبل الرّوال يق عند٠»‏ اللذور 


٠(‏ الآية ( ٦‏ ) من سورة المائدة 
RD‏ من عضو واحاٍ إلى عضو : 
والمقصود به أن الحكم يسري من الجزء إلى الكل > كما أجاز الحنفية نقل البلة من مار 
رأة إلى رأسها فيما لو مسحت الخمار بيدها فنفذت البلة إلى قذر اربع من رأسها . 
أنظر : المبسوط » للسرخحسي › ٠١١١٠١١/١‏ 
() في (د) : وهذه الدواب . 
(؛) ساقطة من (أً) . 


في ( ج ) : على . 


oY 


ا هاا لت ى ى اة او لار ارت هه 
التفل .عنزلة واحدة » ففي نية النفل يقع صومه عن" المنذور الوقن » فكذا في 
هذا » وإلى هذا أشار شمس الأئمة السرخسي«٠»‏ - رهه الله _ قي "أصوله"د؛» 


قوله : ل فصح التعيين فيما يرجع إلى حقه { أي ( إلى »٠)‏ تعيين حق 
الاو ا ی ع یر را ادو 
یصوم کل یوم وهو ٹیاب به٦)‏ » فلما عيْنَ صو يوم من الأيام سوى شهر 
رمضان بالنذر"» » أحرح ذلك اليوم عن عليّة صوّم التفل - الذي هو حقّه _ 
فكان له ذلك » حتى لو صا ذلك اليوم لأَحْل التفل لايقعٌ عن التفل » بل 
يقع عن(۸) لمنذور . 

أما لو صام ذلك اليوم الذي عيّنه للصوم المنذور بتيّةٍ من الليل أجل 
القضاء أو الكفارة تصح ته » ويقعٌ عن القضَّاء أو الكقارة ؛ لا أن عليّة 
الأيام كلها سوى شهر رمضان والأيام الملكروه صومها ۸۲/ب] للقض اء 


: أي المنذور المعين‎ ›١( 

9 ي( چ ) :2 على :+ 

ا رت و ن ا رای ی ر 

. ۳۹-۳۸/۱١ ›» اصول السرخحسي‎ ۰٤( 

() ساقطة من ( ج ) » وقي ( ب ) : إلى تغيير حق الناذر . 

. هكذا في جميع النسخ » ولعله يريد أن يقول : وهو يثاب عليه‎ »٠( 

في ( أ ) : فلما عين صوم يوم من الأيام سوى شهر رمضان بطل حح العبد » فإك له أن 
يصوم بالنذر أحرج ذلك اليوم ...... » ولعل الجملة وهي ( بطل حق العبد فن له أن يصوم ) 
ا 

() قي ( ج ) : على . 


of. 


او بإثبات الشارع » أما القضاءُ فبقوله تعالى :هل فده من آيام 
E‏ :8 فمن م ج فصييام لا E‏ 
وبقوله ]ً/٩[‏ تعالی :# د فصيام هرن متعابكين »٠4‏ » هذه الآيات غير 
متعرضةٍ اي صحّة أدائها ليوم دون يوم » حتى لو ليغا وجرد التظر في إطلاق 
TS‏ 
تعالى :فمن عه نكم لر يمن »»٠4‏ آي فيصم صم هذا الشهر 
a‏ م الفعل 
في ضمير عل الفعل بدون كلمة " و E‏ الصوم معيار 
تا غل ا ا a Sa‏ 
كيل واحاٍ في حالةٍ واحدةٍ ‏ فانصرفت هذه الأيام المذكورة فى الآي إلى أيام 
سوی يام شهر رمضان ضرورة و ذلك الأيام المكروه صومًها ا چ 
الأيام المذكورة في الآي ؛ لا أن صو القضاء والكفارة وحب عليه كاملا» 
فکان منصرفا إلى صوم مشرو ع صلا ووصفا» وصوح الأيام الملكروه صومَها 
مشرو ع أصلاً لا وصفاً - على ما نبينه »٠-‏ » فبقي الباقي على ما يقتضيه 
عموم اللفظ 

فثبتت عحليّة الأيام لقاع وكا موي نام هر رمن والأيام 


اللكروه صومها بإثبات الشارع » وليس للعبد تغيير ما أثبته الشارع » كمن 


٠١(‏ الآية ( ٠۸١‏ ) من سورة البقرة 
( الآية ( ۸٩‏ ) من سورة المائدة 
)۳( الأية ر( ۹۲ ) من سورة التساء 
( الآية ( ٠۸١‏ ) من سورة البقرة 


(°) ص ( ۹٩‏ ) من هذا الكتاب . 
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AEA E O 
لإيضح ؛الكونه تغييرا للمسشروع »فكلك ههتاة»::‎ 


قوله :[ لحقه فلا أي حى ضاحب الش رع فلا يصح » وحاصلٌ 

أقسام الرّمان فى هذا ثلاثب : 

[ الأول ] سم لا يتحقق فيه الوم شرعاً أصلاً » كالليالي . 

[ الثاني ] وقسمْ يتحقق فيه الوم شرعاً ألا لا وطفاً » وهو الأيامُ 

الكروه صومّها نحو يومي الفطر والنحر وأيام التشريق . 

7 لالت ] و ودی و ا ا ا غا و القسم على 

وق 

س نوع تعيّن صو الوقت فيه حتى توقفت الإمساكات في أول التهار 
ا ا کر ردان ا 
الوقت » وكسائر الأيام لصوم النفل » غير أن تعيّن صوم الوقت في 
رمضان له زيادة احتصاص ؛ لتعينه بتعيين الشارع » فلم يزا مه سائر 
الصيامات › بخلاف ا 

س ونوع لم يتعين لصوم مشرو ع فيه » وهو صوم القضاء والكفارة › 
ولكن احتمال الوقت إياه بشرع الشارع » فلذلك م يخرج الوقت عن 


() يي (د): آخر . 

› ٠۳١/١ » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي‎ » ۳۹/١ » أنظر : أصول السرخحسي‎ »٠( 
۲2۷۷ شف لاسراو لار‎ 

() هذا التقسيم بهذه الكيفية م سبق إليه فيما أعلم . 
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احتماله بتعيين العبد لمنذوره ؛ لأنه ليس له تبديل المشروع لقصور 
ولايته »> و كمال ولاية الشارع 


o۳٦ 
التو ع الثالث‎ [ 


المؤقت بوقت مشكل توسعة » وهو الحج » فإنه فرض العمر › 
ووقته أشهر الحج » ولا يدري حياته مدة تفضل بعضها لحجة 
آخرى ؟ 

ومن حكمه : أن عند محمد - رحمه الله - يسعه التأخير لكن 
بشرط أن لا يفوته في عمره » وعند أبي يوسف - رحمه الله - يتعين 
عليه الأداء في أشهر الحج من العام الأول احتياطا احترازا عن 
الفوت . 

وظهر ذلك في حق المأثم لاغير » حتى بقي النفل مشروعا› 
وجوازه عند الإطلاق بدلالة تعيين من المؤدي › إذ الظاهر أنه 
لايقصد النفل وعليه حجة الإسلام ] . 


له : لإ المؤقت بوقت مشكل توسعه وهو الحج ) فوحةٌ الإشكال فيه: 
TT‏ » فعلى اعتبار أنه يعيش إلى السنين الآتية ا 
ولا يتعيّن عليه الأداء في السنة الأولى » وعلى اعتبار موه في السنة الآتية يتعيّن 
عله الاذاء ي اة الأول و اتال لوالو في اة الاي على 
ا 

أو نقول : الحج عبادة تنأدّى بأ ركان معلومة » ولا يستغرق الأداءَ جميع 
الوقت » بل تفضل الأوقات عن E TT‏ 
الوقت ظرفا لا معيارا » وأيضا لايتصوَرُ من الأداء قي الوقتِ في سنةٍ وا 
را ا ت ر و 


o۷ 


فوقع الإإشكال في وحوبه مضيقا أو موسعا بالنظر إلى الوجه الأول » وي كون 
الوقتٍ ظرفا له أ معيارا بالنظر إلى الوه الثأنى«٠‏ . 


ثم یتزتب على ما قَرّرنا حكکمان : 


١ [‏ ] صحَة الأداء باعتبار الوقت 


[ ۲ ] ووحوب التعجيل بكون الوقت متعينا . 


ذلك الوقت من عمره › ووقته عمرٌ› . 

وتي الحكم الثاني احتلافً » فعن أبي يوسف - رحهمه الله -( الوقت »٠)‏ 
متعين قبل إدراك السنة الثانية » فلا يسعه التأحير ٤‏ ويام لاطت بالتأحير 
عنده [ عن ٠]‏ هذه الأشهر من هذه السنة » كما يانم بتأخير الصّلاة عن 
وقتها » إلا أنه لا يكون قضَ ايده . 


› كشف الأسرار » للبخاري‎ » ٤۲/١ ›» أصول السرخحسي‎ » ) ١-١١ ( أنظر : التقويم‎ ٠٠( 
. ۲۱۸/۱ › البحر الحیط‎ ۱ 

. ۲٤۸/١ › كشف الأسرار » للبخاري‎ » ٤۲/١ ›» أنظر : أصول السرخحسي‎ ٠١ 

() ساقطة من ( ج ) . ۰ 

. الثابت في جميع النسخ هو كلمة ( من ) » والصواب ما أثبته ليستقيم النص‎ ٠٠( 

() وهو مذهب الحنابلة » والمعتمد عند المالكية » ولأبي حنيفة في المسألة روايتان » والأشهر 
عندهم أن الحج واحبٌ على الفؤر ذكره الزخشري في "رؤوس المسائل" » وذكر هذه الرواية عن 
أي حنيفة محمد بن شجاع » ونسَّب النووي هذا القول للمزني من أصحاب الشافعي » ولكن 
الذي في "مختصره" يدل على أنه يقول بوجوبه على التراحي كما هو مذهب الشّافعي . 
أنظر : المبسوط › للسرحسي » ١١٤-١٦۳/٤‏ » المداية › للمرغيناني » ۱۳٤/١‏ › رووس 
السائل > ص ۲٤۹‏ » الإحتيار » للموصلي › ۱۳۹/۱ » التفریع » لابن الحلاب » ٠٠١/۱‏ » 
تنوير المقالة › للتتائي » ۳۹٦/۳‏ » الخرشي على مختصر خلیل » ۲۸۲-۲۸۱/۲ › ت 


ofA 


وو د رجاه دات فو و ما ی ا وه 
احير بشرط أن لايفوته في عُمّره » وهو عنده منزلة يوم أد ركه في حقّ قضًاء 
شهر رمضان ؛ لان احج فريضة العْمُر » فيتأّى تي بعض أزمهة الغمر» وهو 
الح » فكان وقته نوعاً مند» أنواع أشهر احج من سنو من سي العُمُر » 
فصار .عنزلة يوم د رکه فی (حیق )‹"› ۸۳ /ب] قضَاء شهر رمضان ؛ لان 
قضَاءَ شه رمضان فرضٌ » وهو يتأدّى في بعض أزمنة العُمُر » وهو التهردب 
دو ال الى آد ر ك لان ق ى الق بل هادا 


عنه بشرٌط أن لا فوته فی عمره › فکذا هذاده» . 


== حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر » ۲/۲ - ۳ » مختصر المزني »ص ٦۲‏ » 
المجموع » للنووي › ٠١١/۷‏ › العدَة » لأبي يعلى > ۲۸١/١‏ المغي » لابن قدامة » ٠٠/١‏ » 
الإنصاف » للمرداوي › >٠ ٤/۳١‏ » كشاف القناع » للبهوتي » ٠۷۷/۲‏ 
() في (أ) : غير معين . 
() في ( ب ) : نوعان . 
() ساقطة من (أً) . 
١‏ جمع نهار » قال الأزهري :[ لا يُجمع ) » وقال ابن فارس : يقولون إن النهار يُحمع 
ل > وكذا فاد الفيومي ثي "المصباح المنير" »› وشاهده : 

لولا التريدان هلكنا بالضمر لل و ا ا 
أ دد ۹ > معجم مقاييس اللغة › 6 ب المصباح انير > ص ٦۲۸‏ 
() وهو مذهب الشافعية » ولكنهم قالوا : إن المستحب لمن وحب عليه الح تعجيله استدلالا 
بقوله تغنال :لإ فاستبقوا اخيرات 4 » ولان التأحير فيه عرضة للفوات جحوادث الزمان » قال 
النووي :[ نص عليه الشافعي » واتفق عليه الأصحاب ) » وهي الرواية الثانية عن أيي حنيفة 
- رحمه الله - » وبه قال الأوزاعي والفوري ومد بن ا خسن » ونقل عن ابن عباس وأنس 
وحابر وعطاء وطاووس ت أجمعين . 
أنظر : الأم » للشافعي » ٠١٠-٠١١/۲‏ › اجموع » للنووي » ۸۳-۸۲/۷١‏ › مغن الحتاج »› 
للشربييٍ » ٠٦١-٤٦۰/١‏ » المبسوط › للسرخحسي › ٠١٤/٤‏ » الداية » للمرغيناني » ٠١٤/١‏ 


o۹ 


والدليل على ما قلنا من عدم التعيّن في السنة الأولى مسألتان : 

إحداهما : بقاءُ وقت الأداء ١‏ /دع فإنه لو كانت السنة الأولى متعية لصا 
O‏ ) 

والثانية : صحَة أداء التفل قي السنة الأول » مع أنه م يشر ع في السنة 
الواحدة إلا حج واحد » ولو تعيّن للفرض - والحال هذه - لما بقي 
( النفل ٠)‏ مشروعا كما قي شهر رمضان 


ولأبي يوسف _ ره الله : أن الخطاب بأداء احج توجّه عليه في 
أشهر الحج من السّنة الأولى › لأنه وقت تعيّن للأداء » فيجحب عليه الأداء » 


ع 


ويام بالتأخحير » كتأخير الصلاة عن وقتها 


وقولنا : إن ا لخطاب توه عليه » لاحلاف فيه » وكذلك قولنا : إنها 
i‏ ]1¥[ ادت اا حتی صح أداء الفرْض فيها » وأما قولنا : 
إنه تعيّن ؛ فلأ انعدام صفة التعيّن٠‏ لوجحود المزاحم » ولم يوج المزاحه 
ا يدرك اله الفابة حقيقة وطرى الراتع ق 
السنة الثانية غير نادر » مخلاف رة ارو رة ا اليوم 
منها وإِن فات”» » لكر الحياة إلى ليوم الثانى ا ا نادرة ی 
اناا ء فا قت الم كد + فكت الزاخة فة دفاوت او 
E E‏ 
(1) ساقطة من ( ج ) : 


في (أ) و (ج): التعيين . 


)۳( في ( ب ) : وإن مات 
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الحكمية » فلذلك لم يأثم بتأخير القضَاء عن اليوم الأول » بل بتفويت القضاء 
عن الأيام كلها » وذلك با مؤت قبل القضاء . 

ولا يقال : حانب الحياةٍ ترح بالاستصحاب ! لأنا تقول : حانب 
فوت المزاحم ترحَّح بالاستصحاب » فكان معارَّضاً عثله » فلم يسّْم الدّليل » 
أو نقول : الأحذ با درا اول ٤ا‏ آخغا واا حرط ف الاد 


قوله : إ وظهر ذلك في حق المأثم لاغير ) أي وظهَر تعيّن الأداء فى 
العام الأول ى حى إن التأخير د > لاق حى آنه لر خر عن العام الأول 


يكون قضاءً > ولا في حق أنه ينفي شرعيّة النفل » مخلاف صوّم شهر رمضان 


: أنظر هذه المسألة وتفصيل الأقوال فيها » وأدلة كل قول في‎ ٠٠( 

تقويم الأدلة ( ۳۳ - ب )( ۳١‏ -أ) » أصزل البزدوي مع الكشف › ۲٤۹/١‏ › أصول 
السرحسي » ٤۳-٤۲/۱١‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ٠١١-۱۳۳/۱‏ » التوضيح »› 
لصدر الشریعة » ۲۱۳-۲۱۲/۱ » امحصول » للرازي » ۳١۷-۳۰٤/۲/۱‏ » تخريج الفروع على 
الأصول » للزنجاني »ص ٩٤‏ » شرح المنهاج » للأصفهاني » ۹۸/١‏ » جمع الوامع لابن السبكي 
۱۹۲-۱ » الإبهاج » ٠ 44-۹۸/١‏ البحر الحيط » ۲۲٠-۲٠۸/١‏ » العدة » لأبي يعلى 
۱ ب للمسودة > ص ٤١‏ › شرح الکو کب المنیر » ۳۷۳/۱ . 

: أمّا لو أحر حتى مات » فالقائلون بان الأمر للراحي إحتلفوا في تأثيمه » فمنهم من قال‎ ١ 
لايعصي مطلقاً ؛ لان فرض الح العْمُر » والسنين كلها في احتمال الحياة والممات سواء» فلما‎ 
جار له التأحير في العام الأول جاز له في الأحير » ومنهم من قال : يعصي بتأخحيره عن وقتٍ‎ 
يظن فوته بعده » ومنهم هن قال : جار له التأحير بشرط سلامة العاقبة » فإ ظن اللاك م ييح‎ 
له التأحير » ونقل عن الشافعي أنه أباح التأحيرَ لشاب الصتحيح دون الشيخ والريض › ومنهم‎ 
. من قال : إن عزم على الفعل فلا إثم » وإلاً فلا‎ 

أنظر المراحع السابقة إضافة إلى : امستصفى » للغزالي » ۷١-۷١/١‏ » الإحكام » للآمدي » 
۸۳-۱ » العضد على ابن الحاحب › ۲٤٤-۲٤۳/۱‏ . 


ot 


ا ٤‏ ا الأحكام من الام افا خی 5 کان بو عدر 
وبالقضًاء عند فوته » ونفي شرعيَة التفل عند وقيه » لان التعيّن هناك 
ثبت مطلقا » فظهر ابر التعيّن في حى هذه الأحكام . 

وأما تعن ووب الحج في العام الأول ؛ فلضرورة أن لايفوته احج 
أن إذراكَ [۲٦/ج]‏ العام الثاني مشكوك فيه » فكان العام الأورَلٌ في حقه 
عتزلة وقتو الصّلاةٍ إذا ضاق ( الوقت ٠)‏ وأنه لاينفي صلاة التفل وإ ضاق 
الوقت » فكذلك ههنا » هذا التعيّن لا ينفي حح التفل . 


تور د غل هاا افدر اکال وچو انا لو کان العا رل یک 
عنزلةٍ قضيّق وقت الصّلاةٍ لما وقعَ عند إطلاق لَه عن ححَة الإسلام بأن قال : 
الهم إني أريد الحج فيسّره لي » كما لايقَعٌ عن فرْض الوقت ي الصَلاة 
بإطلاق النيَة وإن تضيق الوقت ! 

وأحاب عن هذا الإشكال بقوله :ل وجوازه عند الإطلاق ) إلى آخره 
وبيان الحجواب : هو أن الصّلاة إنغا لم تناد مطلق الي ؛ لان في ذلك الوقت 
صلوات مشروعة » ولم يكن بعضها أولى من بعضٍ شرعاد"» » فما فرْض 
الوقتِ في باب الحج فمتعينْ بدلالة حال المؤدّي وبالعرف أيضا ؛ لأنا لا نيد 
في العُرف من يتكلف حح بيت الله مع المتاعب الشديدة » والمهالك الصعبة 
- وعليه الفرضٌ - أن ينوي إلا الفرض » فلما ترحّح الفرّض بالعُرف إنصرف 
مطلق تسمية الحج إلى الفرض بدلالة حال المؤذي » وبدلالة العْرف » كما إذا 


a 
. ساقطة من (أً)‎ »( 


في ( أ ) زيادة بعد هذا وهي قوله : بل الشرع قم القضاء 


o۲ 


باع شيعا بدراهمٌ إنصرف المطلق إلى غالب نقد البلد وإ كان في البلد سائر 
اقسود 

فأمّا إذا نوى التفل فقد جاء صريحٌ مخالف الدّلالة فيص ؛ لان عمل 
الدلالة أبداً إغا یکون عند انعدام صریح يخالفه و ذلك لاشو عا 
وصرّح باشازاط نقاٍ حر يسقط اعبار دلالة العُرفود بغالب نقد البلد» 


وينعقد العقد ما صرح به() . 


(۰ في (د)) : الصرف . 
)۲( أنظر : الأسرار » للدبوسي ( ۷۹ - ب ) » التقويم له ( ۳۴۳ - ب ) » أصول اليزدوي 
مع الشف › ۲٠٠-۲٠۲/۱‏ » أصول السرخحسي » ٠٤-٤١/١٠‏ » كشف الأسرار شرح المنار › 


۳Y۱ ›» للنسفي‎ 


في حكم الواجب بالاأمر 


وهو نوعان : أداء وهو : تسليم عين الواجب بسببه إلى 
مستحقه » وقضاء وهو إسقاط الواجب بمثل من عنده وهو حقه ] ٤‏ 


لا فرغ من أحكام الوحب - وهو لأر شرع في أحكام ره 
وهو الواحب - . إعلم بان الواحب بالأمر ينقسم اثي٠٠»‏ عشر قسما » إِذ 
هو في القسمة الأول : 
س اداع ت وقضاء 
فالاداء اة : [۱] أداءِ كامل 
[ ۲ ] وأداء قاصر . 
[ ۴ ] وأداء يشبه القضاء 
E‏ : ]1[ قضاء .حثل معقول : 
[ ۷ ] وقضاء عثل غير معقول . 
[ ۴ ] وقضاءِ هو .معنى الأداء 
وهذه الأقسام الستة كما تجري في حقوق الله تعالى حجري في حقوق 
N TE‏ 


أقسام أخرى ؛ لان القضاء يتنو ع إلى نوعين أيضا : 


(1) قي ( ب ) : إنا . 


ot 


فيجيئان في حقوق الله تعالى وحقوق العباد » فكانت الحملة حينقل ستة 
غ کی وا اعا ا E OR‏ 


ا > قال 


مء 


د E‏ : إن الله مرک اَن تودوا الأمانات 


١٠١/١ » أنظر هذا التقسيم في : التلويح على التوضيح » للتفتازاني‎ )١( 
. أنظر ص ( ۵۹۱) من هذا الكتاب‎ ۰( 
: هذا هو تعريف الأداء عند الحنفية » أما المتكلمون من الأصوليين فالأداء عندهم هو‎ )( 
. الإتيان بالعبادة في وقتها المقدّر ها على وجحهها الصحيح شرعاً أولا‎ 

وبعضهم لم يشترط هذا الشرط ‏ وهو كوّن الأداء ما فعل أولاً - فالأداء عندهم اشم 
لا وقع فى الرقت مطلقاً مسبوقا كان أ سابقاً أو متفرداً » سوال عله مرةٌ أحرى قبل ذلك أم لا 
فالإعادة عندهم قسما من أقسام الأداء لاقسيما له » قال ابن السّبكي والز ركشي : هو 
الصواب » وإنغا ظنَّ من قال بالمقالة الأولى أن هذا مراد الإمام في "الحصول" حينما قال : إن فعل 
ذلك ا إعادة » فظر” صاحب "الخاصل" و "التحصيل" أن هذا خصّصٌ للإطلاق التق دم 
فقيداه » وتبعهما البيضاوي »› وليس همم مساعدٌ من إطلاقات الفقهاء ولا من كلام الأصوليين ) 

وعلن ها فالعبادة أن أرقعهاالكلف ف ارت ية فهر أذ اناق 
وإن كان فيها نوع حلل - والراد بالمختلّ ما فقد شرطاً أو ركنا فأدًاها ثانية فإعادة على 
الول الأول » وأداءٌ على القول الثاني » قال ابن السبكي :[ فبين الأداء والإعادة عمو 
وخصوصٌ من وجو » فينفرد الأداءُ ني الفعل الأرل » وتنفرد الإعادة فيما إذا قضى صلاة 
فأفسدها ثم أعادها » ويجتمعان قي الصلاة الثانية في الوقت على ما اخترناه £ 

أ الحنفية فلا يوجد عندهم التوع الثاني وهو مايسميه عامة المتكلمين بالإعادة »› 
وعلل ذلك الي عبدالعزيز البخاري باذ العبادة :[ إن كانت واحبة بأن وقع الفعل الأول 
ISLS ERE EAD‏ 


ofo 


إلى اهلها ٠١‏ » "الباء" ( في ٠٠)‏ بسببه )يعلى بلفظ ‏ الواجب { لا 
بلفظٍ ل التسليم ) أي ( تسليم عين الواحب )١‏ الذي وحب بسبب ذلك 
الواحب» وقوله : إلى ) يتعلق بل التسليم £ أي التسليم إلى مستجى عين 


e‏ فهي داخلة في الأداء أو القضاء ؛ لأنٌ الفعل الأول لما قسد أخذ حكم العدم شرعاً 

ويكون الاعتبار للثاني » فيكون أداءٌ إن وقع في الوقت » وقضاءً إن وقع حارج الوقت ) . 
وبغاءٌ على ذلك » فأقسام الواحب عند عامة الأصوليين ثلاثة : أداءٌ و إعادة و قضاءٌ » 

وعند الحنفية قسمان فقط : أداء و قضاءٌ . 

أنظر تفصيل أقوال العلماء في هذه المسألة في : التقويم ( ٤١‏ - أ ب ) › أصول الشاشي » ص 

» كشف الأسرار‎ › ٦٤-1۲ الميزان » للسمرقندي » ص‎ » ٤٤/١ › أصول السرخحسي‎ ٠» ٠ 

للبحاري » ٠١١-٠١١/١‏ » شرح اللمع » للشيرازي » ۲٠١/١‏ » المستصفى » للغزالي » ۹٥/١‏ 

امحصول » للرازي › ٠٤١۸/١/١‏ » الإحكام » للآمدي » ۸۲/١‏ » التحصيل › للأرموي »› 

۱ » العضد على ابن الحاحب » ۲۳۳-۲۳۲/۱ » الإبهاج » لاين السبكي ›» ٤/١‏ ۷۷-۷ » 

البحر انحط » للز ركشي » ۳۳٤-۳۳۲/۱‏ » التلويح على التوضيح » للتفتازاني » ١١١-١١١/١‏ 

شرح الک و کب المنیر »> ٠٠١/۱‏ » فواتح الرحموت › ۸٦-۸١/١٠‏ 

0 6 رة السا 

6 


()» ساقطة من (أً) . 


قوله :ل وهو إسقاط الواجب بمثل من عنده وهو حقه )١(‏ › أي من 
داورو ا و ق ی ا ی ا ا ا 


الذي وخب بسببه بعل » قال 5 :[ رم الله امرءا سل البيع والشراء 
سهل القضاء سهل الاقتضاء o7€‏ . 


a yg هذا تعريف القضاء » وقيل‎ )١( 
و‎ 

وعلى هذا فالاتفاق بين العلماء قائم على أن الواحب إذا تقرّر ولم يفعل في وقته 
القدر وفعل بعده آنه يكون قضاءٌ حقيقة سواءٌ أكان الترك له عمداً أم سهواً » ولكتهم احتلقوا 
فيما ثبت وجوبه وتأخر أداؤه لمانع »> سواءٍ أكان المكلف قادرا على الإتيان به كالصوم ى حةٌ 
المريض والمسافر » أو غير قادر عليه إما شرعا كالصوم في حقّ الحائض » وإما عقلً كالصلاة 
ف جى الاو و العف فة ابن ااا حه فغ اوقل اة انه فا 
ع . أنظر تعريف القضاء في المراحع السّابقة : 
(» لم أستطع الوقوف عليه بهذا اللفظ » وأقربة ما وحدت إليه ما أخرجه الإمام أجمد في 
ا عن ار ی عدا به رض الله عنهما قال : قال رول الله ج :3 غفر اله 
لرحلٍ e ES‏ شتری سهلا ذا قضی سهلاً إذا اقتضی ) ۲٤۰/۳‏ . 

وأخرجه الطبراني في "الصغير" والشهاب القضاعي بلفظ :3 رحم الله عبداأ مسا 
قاضياً محا مقتضياً © » أنظر : المعجم الصغير للطبراني » ص )11۳(٠٠۳‏ » مسند الشهاب » 
(NT. )ror/Y‏ . 

وأخرج البخاري وابن ماجة والبيهقي عن جابر بلفظ :[ رحم الله عبداأ سمحاً إذا باع 
سحا إذا اشترى محا إذا اقتضى )€ أنظر : صحيح البحاري » كتاب البيوع » باب السهولة . 
والسماح في الشراء والبیع »> )۱۹۷۰(۷۳١-۷۳۰/۲‏ » سنن ابن ماجة » كتاب التجارات › 
باب السماحة في البيع » )۲۲١۳(۷٤۲/۲‏ » شعب الإمان للبيهقي » الباب السابع والخمسون 
في حُسن الخلق » فصل ئي لين الحانب » )۸١١١(۲٠۹/١‏ » قال السيوطي في "الحامع الصغير" : 
صحيح ) أنظر : فيض القدير > )٤٤١٤(٠٠/٤‏ › وأخرج الزهذي نحوه عن أبي هريرة 


طبه » سنن الترمذي » کتاب البیوع » ۱۳۱۹(1۰۹/۳) 1 


oY 


E E N 
SS SS 


ثم تسليم العين في الأفعال المؤقتة إنما يكون عند قيام وقتها ؛ لأنه أدّاها 
كما وحبت » كما في تسليم العين في الغصب » فكان أداءٌ > فأتّا إذا فات 
وقتها فلم تبق كما وجيت ولكنٌ الذيد"» وحب إذا كان عنده مث كالصلاة 
للصلاة » والصوم للصوم » كان قضاء باعتبار أنه لم يبق عينه » وإنما اسقط 
ذلك الواحب بشى باتله«")› . 


. أي الأداء والقضاء‎ »١( 

(۰) يي (د) : للذي 

>»١‏ ذهب الحنفية إلى أن الأفعال المؤقتة كالصلاة والصوم › وكذلك غير المؤقتة كالإمان 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والزكوات والكفارات والنذور المطلقة وغيرها من 
اعال ضف بالأداء شرع إذا أتى بها الكلّف على وحهها . 

وذهب عامة المتكلمين من الأصوليين إلى أن الأفعال إذا نم يك کن رقع فا رووا 

ففعل العبادة لايوصف بأداء ولا قضاء » يقول الحقق التفتازاني : لا نزاع في أف إطلاق الأداء 
والقضاء بحسب اللغة ا الإتيات بالؤخات رغرها مل أداء الركاة والأمانة وقضاء اشرق 
E TS‏ 
أصحاب الشافعي ط4 يختصان بالعبادات المؤقتة » ولا يتصرر الأداء إلا فيما يتصور فيه 
القضاء ) . 
أتظر : التلويح على التوضيح › ٠٦١/١‏ › كشف الأسرار » للبخاري » ۱۳١/١‏ › الإبهاج »› 
لان السبكي :» ۷١-١‏ البحر الحيط» ۲۳۴-۱ » » شرح الک و كب المنيرء› 
٢» ۱‏ فواتح الرحموت › ۸1/۱ . 


oA 


م وی اا ا د ا :¥ فإذا 
قَضيّتٍ الصلاة د٠‏ أي اديت ؛ لان صلاة الحمعة لا تقضى » ويقال : فلا 
أذى ماعليه من الدين » أي قضى ؛ لأنٌ الديون E‏ 
لأنة لا يضور قضاء عيبن الدين > لان الدين [۸/] غبارة عن : وف 
a N CO EES AE N‏ 
والحواهر لاتكون عين الأوصاف » بل هو مل له مآلا من حيث المايّة » وإن 
م تکن مثلاً له الاد . 


قوله :[ وهو حقه ) أي ذلك امل حى المأمور أو المودّي » أي هو 
ينتفع به من غير وحوبٍ عليه ني ذلك » كالتفل » حتى إذا م يكن له مغل 
اه وف اا عر عن تم ر الاج وا فا هن فاته داد 
a E TO‏ 
دبر الصلاة غير مشرو ع للعبد في غير أيام التكبير » بلع هو منهي عنه لكونه 
بدعة » كذا e ROS‏ 


)1 ا و 
(» أنظر : شرح اللمع » للشيرازي » ٠٠٤/١‏ » أصول السرخحسي » ٠٠/١‏ » كشف الأسرار 
للبخاري » ۱۳۷/۱ البحر الحیط › ۳۳٠١/۱‏ . 
)۳( أصول السرخحسي » ٤٦/١‏ . 
طبضا : الجامع الكبير › لالإمام محمد بن الحسن » ص ٠١‏ » ختصر اخحتلاف العلماء » 
للحصاص » ۳۲٤/١‏ » المبسوط » للسرخحسي › ۹۷/۲ . 

ولا يلزم عليهم التفل » لأ النفل وإن م يكن مضمونا بالترك » إلا أنه بالشروع صار 
ملحقاً بالواحب » فإذا شرع في تفل ثم أفسده وجب عليه قضاؤه لذلك السّبب » لا لكونه نفلا 
أنظر : كشف الأسرار » للبخاري » ٠٠٠/١‏ » التلويح على التوضيح » للتفتازاني › NFA‏ 


o۹ 


] القضاء هل يجب بأمر جديد ؟ ] 


[ واختلف المشايخ في أن القضاء يجب بنص مقصود أم 
بالسبب الذي يوجب الأداء ؟ 

قال عامتهم : بأنه يجب بذلك السبب ؛ لأن بقاء أصل الواجب 
للقدرة على مثل من عنده قربة » وسقوط فضل الوقت لا إلى مثل 
وضمان للعجز » أمر معقول في المنصوص عليه › وهو قضاء 
الصوم والصلاة › فيتعدى إلى المنذورات المتعينة من الصلاة 
والصيام والاعتكاف 

وفيما إذا نذر أن يعتكف شهر رمضان فصام ولم يعتكف إنما 
وجب القضاء بصوم مقصود ؛ لأنه لما انفصل الاعتكاف عن صوم 
الوقت عاد شرطه إلى الكمال الأصلي › لا لأن القضاء وجب بسبب 
اخر] . 


قوله :ل واختلف المشايخ في أن القضاء [ ۷١/د‏ ] يجب بنص مقصود 
أم بالسبب الدي يوجب الأداء ؟ قال عامتهم : بأنه يجب بذلك السبب 1 يحتاج 


النص £ ی و و ا ر ا : 
اللص : 

هو الكتاب أو السنة » وهو غير موحس نفس الوحوب ابعداءٌ على 
الحقيقة في شئ » وإنما الوجحوبُ يإيجاب الله تعالى » وإيجاب الله تعالى غيب 


في هذا إلى زيادة كشف وبيان لزيادة غموضه » وهس : أنه ذكر أوّلا لفظ 


عتا » فأقام الله تعالى برأفته القديعة » وريه العميمة » الأسباب الظاهرة من 
جدث د العام » وذلوك الشمم > وملك النصاب » قي حق وحوب الإيمان 


() قي (د): حیث . 


O0۹ 


والصَّلاة والزكاة » مقا إيجابه الغيىّ » تيسيراً على العباد - على ما جى في 
اساب الکرو فا تو ت ولكق بالض عل أن داك ببب له آي عا 
وجوه ف ا الماد كان اراد الت الس دک ههه عر 
ای لک عل ا 
ااا و ا 


وبهذا يعلم أن معنى قوله :إ في أن القضاء يجب بنص مقصود £ أي 
ا ۶ 


بسببٍ مقصود » ولكنْ النص المقصود يقررٌ ويعلم أن القضَاءَ بسببٍ مقصود › 
فأضاف الوجحوب إلى النص باعتبار تقريره وإعلامه بان السبب كذا هذا 
وكذا هذا » لا أن السبب الحقيقي هو النصٌ . 

أو لاف اك طا تت مه ۴/ج وطولب بالنص أداؤه » قام 
ال ا ا ا عاي الي ا وة 
كما يقال : إن وحوب الصَلاة والركاة ( ثبت ٠)‏ بقوله تعالى : أَقَيمُوا 
الصَلاةَ وعاتوا الركاة ‏ وهذا تساهل وحور في اللفظ » بل وجوبهما بدلوك 
الشمس وملك النصاب » وهذا النصٌ مُطاله لما ثبت على الذمَّة بسببهد» » 
كثمن يجب على ذمّة المشتري بسببه - وهو الشّراء » ثم يُطالب بأداء ما 
وحب عليه بالشراء السّابق > وكذا جوز الإمام مس الأئمة السرخسي - رمه 
الله - في "أصوله' ' بقوله :ل عرفا أن الوحوب - أي وحوب القضاء - بدليل 


(۱) ص ( ۷۳۹ ) من هذا الكتاب . 

() ص ( ۱۲۷١‏ ) من هذا الكتاب . 

(۳) ساقطة من (د) . 

هكذا في جميع النسخ » والعنى هو : أن هذا النصّ هو الطالب لا ثبت ثي الذمة بسيبه . 


o01 


ت 


خر 4 ٠(4‏ أي أن وجحوب القضاء 


گګ 
ا و 


مبتداً وهو قوله تعالی :ل عة من يام 
بسبب مبتداً [0٥۸/ب]‏ - وهو التفويت - غير سبب الأداء - وهو شهود 


إليه » والدليل على هذا ما ذكره شمس الأئمَّة بعد هذا بورق في مسألة 


ا 


كاف هان ا وجرت الا لل ا رشو فوت الراب 
e O yT‏ 
"مختصر التقويم"(؛» على هذا فقال :ل ثم احتلفوا قي أن القضاءَ حب بالسّبب 
الذي يحب به الأداء ام بسب على حدوٍ؟ ‏ . 

وأمَّا المخالفون فهم العراقيون فيما ذكر الإمام شمس الأئمّة السرخحسي 
- رمه الله -»( والشافعي - رمه الله - وأصحابه فيما ذكر الإمام الأرسابندي 
- رحمهم الله »٠٠)‏ » وتفريعٌ املسائل على هذا الحلاف دلي على صحة 


* 


اک ا شام که ا 


فالحاص لل » أن شرعية القضاء قي غير المنصوص عليه أعى 


بالمنصوص عليه الصلاة والصوم - هل يتوقف إلى ورود نص آخر مقصودٍ 
لإإعلام(٠»‏ سبب آخر سوى سبب الأداء ليعلم به شرعية القضاء ی 


. ٤٠/١ » أصول السرخسي‎ »٠( 

(» أصول السرخحسي » ٤۷/١‏ . 

(۳) سبقت ترجمته ص ( ٩۷‏ ) من هذا الکتاب . 

. ) ٠١١ ( سبق التعريف بهذا الكتاب في القسم الدراسي ص‎ )٠( 
. ) ساقطة من ( ج‎ >)( 

E CC 


oo 


وحوب ( الأداء )۰ کا لبقاء الوحوب قي القضاء ( ؟ 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 
وهي ما تعرف بعسألة : هل القضاءُ حب بأمر ديد أ يكتفى فيه بالأمر الأول ؟ وأكثر‎ (۲( 
A N Ave LE A 
: أن الواحب بالأمر لايخلو من إحدى حالتين‎ 
> احالة الأولى : أن يكون الأمر مطلقا عن الوقت غير ميد به» كما لوقال قال : ( إفعل ع‎ 
» فإذا م يفعل المكلف ما أمر به في الرّمان الأرّل هل تقتضي هذه اللفظة فعل الأمور به فيما بعد‎ 
آم سحتاج إلى دلیل آحر ؟‎ 

القائلون بأ الأمر المطلق للزاخي لايحتاج الكلّف عندهم إلى دليل آحر » أقَقا 
القائلون بالفور فمنهم من قال : إن هذه اللفظة - أي الأمر الأول يقتضي فعل المأمور به فيما 
بعد » ومنهم من قال : لا تقتضيه » بل لابد من دليل آحرَ يوحب على المكلف فِعْلّ ما أمر به » 
ونسسبه أبو الحسين البصري إلى أبي عبدا لله البصري » وحكاه عن الشيخ أبي الحسن الكرحي « 
ونسبه إلى القاضي عبدالحبّار قال : لو أثبت القول بالفور . 
الحالة الغانية : أن يكون الأمرٌ مقَيّداً بالوقت » كأن يقول : إفعل كذا قي يوم كذا» فلم فعا 
في ذلك الوقت » فهذه مسألة الباب » وهي المقصودة عند الإطلاق › واحتلف فيها على قولين : 
القول الأول : أن القضاءَ إنغا يجب بالأمْر الأول » ولا يتاج إلى أمر حديد › وبه قالت الحنابلة 
وبعض أصحاب الشافعي وا ا و ا القاضي الإمام أبي زيدٍ الدبوسي 
وشمس الأئمة السرخحسي وفخرالإسلام البزدوي » ونسّبه مس الأئمة إلى أكثر الحنفية › ّا 
التاج السبكي من الشافعيّة فقد ن ب هذا القول إلى الجصاص من الحنفية وإلى الشيخ 
أي إسنحاق الشيرازي من الشافعية - وهو حلاف ماق كتبهم - 
القول الثاني : أنه لا جب إلا بار ديد » وهو مذهب الالكية وعامة أصحاب الشافعي »› 


ا لحصاص وصدر الإإسلام أبو اليسر والأسمندي وقال :3 هو المحتار» وهو اللائق بفروع 
أصحابتا ) » وبه قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وإمام الحرمين وابن برهان والغزالي والإمام 


الفحر الرازي والآمدي » واحتاره من الخحنابلة الكلوذاني وابن تيمية . = = 


oo! 


علدنا : سيب وحوب الأداء كاف لبقاء الوحوب قفي القضاء» 
إستدلالا .ععنى النص الذي ورد في شرعية قضاء الصّوم والصلاة - على ما 


اوغا الخال بد س أ وض 


ی ا ا ا ا اد وا ا 
لري ي معرفة كيفيّات العبادة وكميّاتها » إذ العقلٌ وإ عرف إجمالاً بان 
شك المنعم حسنٌ وكفرانه قبيح » وأدرك أن التعظي ا ی و 
قبیح » ولکن يدرك أن التعظيم وشكر المنعم عاذا يقع ؟ وإذا كان كذلك 
م دورد مدا رف ان واا ا د ت ا 
Î‏ الإجماع منعقدٌ على أن أداءها في الوقتِ أفضلٌ من القضاء ي 


غیره ؛ لأنه ذهب فضلٌ الوقت › ألا رى إل قوله خي :3[ مر فاه صوم 


== أنظر : ار ا یرل ار م 
٤۹-۱‏ » المیزان » للسمرقندي» ص ۲۲۲-۲۲۰ » بذل التظر » للامندي › ص ١١١-١١۹‏ 
كشف الأسرار» الليارئ؛؛ ١‏ ب المعتمد » لأبي الحسین البصري › ٠٠١-۱۳٤/۱‏ » 
إحكام الفصول » للباحي » ص ٠٠۸‏ » شرح تنقيح الفصول » للقرا» ص ٠٤٤١‏ » شرح المع 
للشيرازي » ۲٠١/١‏ » البرهان » للجويي » ۲٠١/١‏ » المستصفى » للغرالي » ١١٠١/۲‏ › 
الوصول إلى الأصول » لابن برهان » ٠٠١/١‏ » المحصول » للرازي › ٤١١ ٤۲١/۲/۱‏ » 
الإإحكام » للآمدي » ٤١/۲‏ جع الجوامع » لابن السبكي » ۳۸۲/١‏ » الععدة » لأبي يعلى › 
٩4-١1‏ » التمهيد » للكلوذاني » ۲٠٠۲-٠١۱/۱‏ » روضة الناظر مع نزهة الخاطر » ٩۱/۲‏ » 
السودة » لآل تيمية »> ص ۲۷ › إرشاد الفحول › ص › ٠١١۷-١١١‏ 

. العبارة هكذا في جميع النسخ‎ ٠( 


oo 


( يوم ٠)‏ من رمضان لم يقضِه صيام الدهر كله ٠€‏ » والضّمان يعتمد 
الممائلة 

فبھذا یت يتبن أن قوله تعال :ل دة 
ا ررد 8 OER‏ 


و 8 ر 
من ايام احر cro‏ ي حق قضاء 


() ساقطة من ( ب ) . 
(۲) لم اجده بهذا اللفظ » وأقرب ما وجدت إليه ما أخرجه الزمذي والدارقطني والدارمي 
عن أبي الوس عن أبيه عن أبي هريرة طه عن الي هب أنه قال :[ من أفطرَ يوماً من 
رمضًان من غير رخحصةٍ ولا مرض لم يقض عنه صيام الهر كله ) 
سنن الترمذي » كتاب الصوم » باب ما حاء في الإقطار متعمَّداً » )۷۲۳(٠١٠/۳‏ وقال : لا 
رو إا موقا ار > سنن الدارقطي » كتاب الصوم » ۲٠۲-۲۱۱/۲‏ » سنن الدارمي »› 
كتاب الوم » باب من أفطر يوماً من رمضان متعمداً » )٠۷١١(٠۸/١‏ » وحسّنه السيوطي في 
"الحجامع الصغير" )۸٤۹۲(۷۸-۷۷/٦‏ . 

وبألفاظٍ متقارية أخرجه الإمام امد يي "مسند" ۳۸7/۲ ٤۷۰ ٤٥۸ ٤٤۲‏ 
وأبو داود في "سنه" في كتاب الصوم جات الغا فجن افر ا 44/6 
(۲۳۹۳) » وابن ماجة في "سننه" في كتاب الصوء باب ما جاء في كفارة وا و ا 
رمضان › ا/1V)o‏ ۱) › وابن خزعة في "صحيحه" YTA/Y‏ اوی و ر 
٩1۲۰-۰ 1۹‏ » والبیهقي في "الکیری" ۲۲۸/٤‏ . 

وذکره البخاري تعليقا وقال :[ ويذكر عن أبي هريرة رفعُه ) صحيح البخاري » 
كتاب الصوم » باب إذا جأمع في رمضان » ٦۸۳/۲‏ » ونقل الترمذي عن البخحاري قوله : 
لإ أبو المطوس إسمه يزيد بن المطوّس » ولا أعرف له غير هذا الحديث ) . 
( الآية ( ۱۸٤‏ ) من سورة البقرة . 
»٠(‏ أخرجه الزمذي عن أبي تتادة طبه بلفظ : إذا نسي أحدكم صلاة أو تام عنها فليصلّها 
إذا ذكرّها © سنن الترمذي» كتاب الصلاة » باب ما جاء ثي النوم عن الصلاة » )٠۷۷(۳۳٣/۱‏ 
وان هاجة » كتاب الصلاة » باب من نام عن الصلاة أو نسيها » )1۹۸(۲۲۸/١‏ » والنسائي 
كتاب الصلاة » باب فيمن نام عن الصلاة > ٦٠١(۲۹٤/۱‏ ) . کے 


o00 


في حق قضاء الصلاة » ورَدَا غير معقول المعنی‹“ لإثبات ما اڏّعینا [۹١/أً]‏ 
من أن وجوب القضاء لابد له من دليل مبتدإ » وهذا كمن استأَجرَ احير 
وخاد في وقتٍِ معلوم لعمل » فمضى ذلك الوقت » لايلزمُه تسليم النفس 
لإقامة العمل محكم ذلك العقد » وذلك لان في التتصيص على الوقت إظهار 
فضيلة الوقت » فإذا فات فإنما يفوت على وجه لايمكن تدا ركه » فلا يحب 
القضاء لعبادةٍ ليس عند المؤدي مثلها » كنقصان تمكن في الملاة برك 
الاعتدال قي الأ ركان » لا يضمن بشئ سوى الم : 

والدَليلٌ على هذا : ما أجمعنا فيمن نذر أن يعتكف شهرَ رمضانً فصاء 
ولم يعتكف » ثم قضى اعتكافه في الرّمضان الثاني » لاججزيه عن المنذور » ولو 
کا و ا ا وج ادا وغو ا الو ر ا : 
لان الثاني مثل الأول ني أن شط الاعتكافٍ هو الصَومُ الذي نت شا 
E‏ م جز » عُلم أن وحوب القضاء بدليل آخر » وهو 
ا ت وا ا ر اف وا ت 
فالتحق باعتكافي وحب بالنذر مطلقا عن الوقت » لان التفويت لا يعين وققاً 
دون وق » بل يوحب القضاءَ في كل الأوقات » كالنذر المطلق عن الوقت › 


-- والحديث المتفق عليه عن أنس بن مالك طلله بلفظ :[ من نسي صلاة فليصلها 

إذا ذكرها لا كقارة ها إلا ذلك )€ صحيح البخاري » كتاب مواقيت الصلاة » باب من نسي 
سا فصا ذا غا ١//)/,)م)‏ » صحيح مسلم » كتاب المساحد ومواضع الصلاة › 

باب قضاء الصلاة الفائتة » )1۸٤(٤۷۷/١‏ . 

. العبارة هكذا وردت في جميع النسخ‎ )١( 

() سبق التعريف به ص (4۹4 ) من هذا الكتاب . 


CENÎ 


وآكر شاا رمم اله غل أن الفا عب بال الد ب 
به الأداء عند فواته ؛ لان الشرعَ نص على القضًاء في الصّوم والصلاة > وكان 
الي به 0 کان مسك عن رتت مه 
ومعلوم أن ال وو بإاسقاط المستحق ) › 
أو بتسليم المستحَق عليه » ولم يوحد كلاهما » فبقي عليه بعد حروج الوقت 
لن حروج الوقت لا يصلح أن يكون مستيطاً للأداء الواحب قي الوقت » لأنه 
إذا حرج الوق ول هه ر و لان ر ن 
یکون مُسقٍطاً » بل هو مقَرَرٌ عليه قضاؤه فیما له قدرةٌ على إتيان مته من 
ا ق رق الحاو ا الرفت ى هر الوه ا ارد هب 
العبادة » ومعناها : العمل بخلافض ا لله تعال ]۸ /ب] 
وذلك لا يختلف باحتلافو الأوقات » وإغا يسقط فضْلٌ الوقت باعتبار عجزه 
عن تحصيل تلك الفضيلة » وهو معنى قوله :ل للعجز ) وماهو المقصود 
- وهو العبادة - مقدورٌ له ؛ لکون النفل مشروعا له من جنه » فیبقی هو 


۰٠(‏ سيأتي بعد قليل استدلال السغناقي رهه الله - للمذهب الثاني - وهو أن القضَاء جب 

بالامر الأول لا بأمر حديد ‏ بعين هذا الدليل » وسيجيب عن استدلال أصحاب هذا اذهب . 
e Ra EE oA‏ 

أحرى بسقوط النذر ولايجب عليه شئ في ذمته » ويروى عن فر - رحمه الله - أنه جوز قضاء 

الاعتكاف في الرّمضان الثاني . 

أنظر : أصول السرخحسي » ٤۷/١‏ » كشف الأسرار » للبخاري »› ٠٤٤/١‏ . 


)۲( أي صاحب الحى 


oOoo0¥ 


ر 


RN a a N CAN E 
a E E E 
/د] فإذا عجر عن تسليم الصورة تسقط هي عنه ؛ للعجز » ويب عليه‎ ۸[ 
ما هو المقصودٌ  وهو القيمة - ؛ لأنَّ القصود من الأموال ماليتها » وهي‎ 
عليه ؛ لقدرته‎ ٠) تقوم بالقيمة » فرعاية المي ة فيها ثابقة » فتجحب ( هي‎ 
عليهاد؛ » فلما كان كذلك في حقوق العباد ففي حقوق الله تعالى أولى ؛‎ 
لأنه أكرم » كذا ني "التقويم"دء . ا‎ 
فإذا عقل هذا المعنى في المنصوص عليه - وهو الصّلاة والصنومٌ على‎ 
ماذكرنا س تعدى به الحكم إلى الفروع » وهي الواحبات بالنذر اوقت‎ 
[4/ج] من الصّوم والصَّلاةٍ والاعتكاف » وقال شمس الأئمّة السرحسي‎ 
: رحهمه الله :3 وهذا أشبة بأصصول علمائنا - رحمهم الله - فإنهم قالوا‎ - 
لو أن قوما فاتتهم صلاةٌ من صلوات اليل فقضوها بالتهار بالحماعة » حَهَرً‎ 
إمامّهم بالقراءة » ولو فاتتهم صلاة من صلوات النهار فقضوها بالليل » ۾‎ 
يجهر إمامهم ر ا د اا ا‎ 
a a E E E E) 


وجميع هذا يقَررٌ ما قاله عامة المشايخ حيث يقضى بصفة كانت في الوقت. 


. أي قضيلة الوقت‎ >٠( 

() في ( ب ) : القضاء المقررة عليه . 

(") ساقطة من ( د ) › والمراد " القيمة . 

() في (أً) : عليهما . 

() التقويم » لأبي زيد الدبوسي › ( ٤۲‏ - ب ) . 

»٠(‏ أصول السرحسي » ٤٦/١‏ . وقال فخر الإسلام البزدوي :ل وهذا أقيس وأشبه .عسائل 
أصحابنا ) أصول البزدوي ٠٤١/١‏ . 


ooA/ 


وبقيت بتلك الصفة » وبقاء ما ثبت لايفتقرٌ إلى دليل » بل يضاف إلى الموجب 
السابق ؛ لعدم المزيل‹٠‏ . 


وأمّا الجواب عن الاعتكاف : فن أصْل النذر أوحَب عليه الاعتكاف 
ولوحوب الاعتكاف أثرٌ في وحوب الصّوم » باعتبار آنه شط فيه » وشرط 
ASSEN E‏ 
ا کن نذرٌ الاعتكافٍ مصاوفا لوقت الوم فصامٌ فيه واعتكف » إستغنى 
عن صوم مقصود للإعتكاف ؛ لا أن الشروط يراعى وجودُها » لا وحودُها 
فعا كوول عله وف الاد وهي ا ت عه الم ا 
آل ون لرن ق ع اع الها وال رم ا م رالاعا باد 
لا جوز أداؤه ني رمضان ؛ لعدم صوم مقصود للإعتكاف › ومن ندر بالصَلاة 
مطلقا جور أداؤّها أل المكتوبة ۰ 

فوح الفرق : أن الطهارة شط مخض للصّلاة »> حتى م يصح الفذر 
بها ؛ لكونها غير مقصودةٍ » فيشازط نفس وحودها لا وحودها قصداً في جميع 
N o E‏ 
أخدها فن الاج واا اضر فاد ( مشرد »٣×)‏ حتی وحب بالشروع 
والندر ٠‏ ولك ضار شرا كاف خت لد و عفان سافان 
س وف الشرطية » وهو بتبئ عن كونه تيتا 
س ووصف کونه مقصودا » وهو نبیئ عن کونه متبوعاً . 
>٠(‏ أنظر : التقويم ( ٤١‏ - ب ) » أصول السرخحسي » ٠٦/١‏ » أصول البزدوي مع الكشف 


E‏ ا چ 


(۲) ساقطة من ( ج ) 2 


°۹ 


فقلنا : بصحّة النذر باعتكافٍ شهّر رمضان » وبنيابة صوّم الوقتٍ عن 
صوم الاعتكاف فيما إذا كان ندر الاعتكاف بشهر رمضان » نظراً إلى حانب 
الشرطية » وبعدم٠»‏ نيابة صوم ٠[‏ ۷/] الوقتٍ عن صوم الاعتكاف فيما إذا 
رک غ و ل ان کا 

وا تعكس ٠‏ لاه خد ارم ك الل باد انت ااا 
ر ت ا غ ی ی ا کا 
الاعتكاف مطلقا » فينوب عن صوم الاعتكاف فيما إذا كان الاعتكاف مقّدا 
بشهر رمضان بطريق الأؤلى ؛ لأنه لا يزيدة إلا وكادة في النيابة » ثي لما صام 
ولم يعتكف بقي<٠»‏ وحوب الاعتكاف في ذمته » فصار كأنه تدر الاعتكاف 
مطلقا من غير تعيين وق » وصار ذلك النذر نفسه موحباً للصّوم القصدي 
لالإعتكاف » لأ الاعتكاف«٠‏ الواحب يقتضي صوماً للإعتكاف أثرّ في إيجابه 
وهو الصوم المقصود لأحل الاعتكاف 

ESN la A SE RSE 
زهو وقت الأداء وما ثبت شرف الوق قك قات فام ذلك الأقضان‎ 
بالصّوم القصدي » ثم لا يعود ذلك إلى التقصان بعودٍ الوقت في الرّمضان‎ 
لعدم الجابر » لا لان الان رجت بست ا‎ ›٠‹يناثلا‎ 


STC E 

("» ساقطة من ( ج ) . 

() قي (د) : الحانبات . 

( فی ( ب ) : (لزم ) بدل ( بقي ) . 
ي ( ج ) : وللإعتكاف . 

. في (د) : في النقصان الثاني‎ ٠( 
. في (د) : لأَن النقصان‎ )( 


5 


ثم ما قاله عامة المشايخ أحوط الوجهين » وهو وحوب القضاء بصوم 
مقصود على تقدير التفويت والفوّات‹ ٠‏ » وعلى قول هولاء : لامجب 
على تقدير الفوّات ؛ لان الحكم [۸۷/ب] إذا علق بالتفويت لايثبت بالفوات 
لأنه دونه » كالعبّد الحاني إذا مات لا يوحب الضّمان على الولى » ومهذا 
لكان الاعتكاف الواحب بلا صوم » وهو غير مشروع » حتى إنه لو م يصم 
وم يعتكف ثم اعتكف لي قضاء الصوم حرج عن المنذور ؛ لوحود الاتصال 
بضوم زمضات هذا قضاء ء كذا د كره هس الأتمة السر تس بره ا لت 
وقي ( هذا )< "الكتاب"إشارة إلى هذه المسألة وهو قوله : لأنه لما انفصل 
الاعتكاف عن صوم الوقت ) إلى آخره » ولم يقل : لما فات الاعتكاف عن 
شهر رمضان هذا 4 سبلو ان باتصال الاعتكافٍ بصوم رمضان هذا أداء 


O E 
. او قضاء يخر ج عن عهدة المنذور‎ 


( التفويت الحاصل بسببإٍ من العبّْد » كما إذا حرج الوقت ولم يعتكف بغير عذر . 
آرت ی کا اا ولک ان ار ای ع ار ر کی ماه اتر 
>٠١‏ وهذه هي الرّواية الثانية عنه » وبها قال الحسن بن زياد وژفر - رحمهم الله -» وقد سبق 
قبل قليل ص ( ٥١٦‏ ) ذكر الرواية الأولى عته . 

أنظر : أصول السرحسي » ٤۸/١‏ كشف الأسرار » للبخاري » ٠٤١/١‏ . 

اول ار س ا ۰ 

. ساقطة من (د)‎ )٤( 


°٦١ 


[ مرة الخلاف قي هذه المسألة ] 


ثم ل وكان المخالف الشافعي وأتباعه - رحمهم الله - على ماذكره الإماءُ 
الأر عا رها ف فة الخلاف في المسائل الي ذكرنامن 
تود الصلاةٍ حَالة السّفر وقضائها في حَالة الإقامة » أو على العكس › 
وغيرهاد" . 

ولو كان المخالف ا و يو سف 
- رمه الله على ما ذكرنا آنفا من عدم وحوب قضاء الاعتكاف _ ا 


أعلم - . 


(۱) سبقت ترجمته ص ( ٩۷‏ ) من هذا الكتاب . 
( في (د) : فوات . 
راه فاد ف ال اراد ان مان اهر ا ف و 
القول قال الحسن البصري واد بن أبي سليمان وسفيان الثوري » وهو مذهب الشافعي ي 
القديم » وأتمها عند الشافعية واخنابلة » وبه قال الأوزاعي وإسحاق وأبو ثور . أَمّا إذا فاته 
صادة فى اضر وة رهاق الشر فلب مان ال هال ان اقح ماعا ل روئ 
عن الحسن - رمه الله _ : 

وكلام السغناقي - رحمه الله - حين قال : أو على العكس ) يوهم أن الحنفية يقولون 
بقول الحسن » أي يوجبون عليه صلاة السفر إذا ما نسي صلاة الحضر وذكرها في افر » 
ولكن سبق قبل قليل نقله لكلام مس الأئمة السرخحسي: أن من فاتته حين كان مقيماً فقضاها 
ي الستفر صلى أربعاً ) . ) 
أنظر : مختصر اختلاف العلماء » للجحصّاص › ٠٠١/١‏ » المداية مع شروحها » ٤٥/۲‏ » رووس 
اللسائل » للزخشري » ص ۱۷۸ » الام » للشافعي » ٠٦١/١‏ › مختصر المزني » ص ٠١‏ »› 
ا ۳١۹-٩٤‏ » امجموع » للنووي » ۳۷١/٤‏ » الغي » لابن قدامة › 


EYN E/Y 


o۲ 


و"اللام" في لإ للقدرة { في قوله :[ لأن بقاء أصل الواجب للقدرة £ 
يتعلق ب البقاء) » و"اللام" في إ للعجز ) يتعلق بقوله :إ وسقوط ‏ » 
وقوله :[ أمر معقول ) خير إ لأن ) أي : بقاءُ أصل الواحب لأحل القدرة 
وسقوط فضْلٌ الوقت للعجز أمرٌ معقول . 


واعلم أن أصْلَ الخلاف إغا نشاً من أن المنصوص عليه في قضاء الوم 
والصلاةٍ هل هو قابل للتعليل بكونه معقول المعنى » حتى يعلل هو فيتعس 3ى 
حكمه إلى غيره بعل حامعةٍ بينهما » أ لادب ؟ فعند العامة : قاي للتعليل › 


كان ينبغي عليه أن يقيد هذا في القضاء ثل معقول » لان القضاء .ثل غير معقول - كما 
ي قضاءِ اترم للك العا ماه ا ا ي را د بالاتفاق » وما وقع فيه الخلاف هو 
القضاء .عثل معقول كعدَوٍ من أيام حر للمفطر في رمضان بسبب السّفر أو الرض » أو قضاء 
الصلاة ی و ا 

i EN E al ESE‏ غيره إلا إذا انتفت 
O EEE CE‏ ا ووو ب اا ر 
في حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها : إ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الصلاة ) » أمّا ورود النص تي قضاء الصوم بالآية والصلاة بالحديث فليس هذا من باب إيجاب 
القضاء بنص جديد » بل النص هنا لالإعلام ببقاء الواجب الذي وجب بالسبب السابق وأنه غير 
قط آنا السافظ فهر خخ ازشر ت ارف وها ها لامك اة : 

وأصحاب القول الثاني يرون أنه لاب من أمر جديد ؛ لأنه لامدحل للرأي في إثباتِ 
قضاء لواحب ما » لان مقادير العبادات وهيآتها لمکو ات اللماثلة فيها بالرأي › ولا 
e EG E E O‏ 
بل هو استدراك للوحوب السابق وأن الأمر الأول لايتناوله . 
آنطر 2 تفريم ( £١‏ ب التق > للخرال ٠:١١‏ كفنف الأسرارة للبخاري > 
۱٤۰-۱‏ » التلویح » للتفتازاني » ١١۳-۱۹۲/۱‏ 


اا 


وعند المخالفين : لا . إلى هذا أشار ق "التقويم"(٠‏ . 


وقوله : فيما إذا نذر أن يعتكف ) إلى آخره » حواب لإشكال يرد 
على قول العامة » على ما ذكرنا من بيان الإشكال والجواب 


9 و لا ريد الدبو ر 6 


o٤ 


[ أنواع الأداء ] 


. [ ثم الأداء المحض ما يؤديه الإنسان بوصفه على ماشرع › 
متل أداء الصلاة بالجماعة › فأما فعل المنفرد فأداء فيه قصور » ألا 
ترى أن الجهر ساقط عن المنفرد » وفعل اللاحق بعد فراغ الإمام 
ا باعتبار أنه التزام الأداء مع الإمام حين تحرم معه 
ضاء محضا نوات تم وج لمیر بخلاف المسبوق ؛ لأنه مؤد 


ا المحض ) أي الكاملٌ الذي ليس فيه شائبة القضاء . 
إعلم أن تحتو الأداء قي العباداتِ المؤقتة ة كالصلاة يكون في الوقت » وقي غير 
المؤقتة E CS E‏ 
هو موقت » ثم هو أنواعٌ ثلاثة على ما ذكرناده . 
فالکامل منه : 

هو مايؤڏيه الإنسان بصفته(٠»‏ [١/ج]‏ على ماشرع » مثل الصّلاةٍ 
بالجماعة(") . 


. من هذا الكتاب‎ ) ٥٤۳ ( أنظر ص‎ ۰١( 

a E 

(۳) أنظر : أصول الاش ن ٠‏ > أصول البزدوي » ٠٤۷/١‏ » أصول السرخحسي › 
١‏ »> كشف الأسرار » للنسقي » ۷۱/١‏ . 


00 


والقاصر منه : 
کو ا كن الصا ى ضفتة م كا اردور 


قوله :ل ألا ترى أن الجهر ساقط عن المنفرد ) أي وحوب الجهر 
ا اا ی ع ر ا و ا س ا ع 
نقصان الأداء 

لان وحوب الجهر بالقراءة من علامات ااا و س د ) 
وحوب الجهر عن صلاة المنفرد علمنا( به ٠)‏ نقصان الأداء . 

أو لأ الجهر عزعة في صلاةٍ يجهر بها » لن العزيعة هي : ما وحب 
غلا بحكم آنه هنا وحن عييده ولا يكوت ينيا على أعذارنا وال ةة 
[9۹ /د] إذا بقيت شرعيّتها هي أفضل من الرّحصة » فكان[ست] ٠١‏ الصلاة 
ال فيها عزية أوْلى من الصلاة ال فيها رحصة » فكان عدمهد» دلالة نقصان 
المالاة 


١‏ النفرد معروف وهي + من يضلى وحتده: ومتله ف اكم آي ف الأداء القاضر ا 
السبوق وهو : من فاته اول الصلاة مع الإمام » قال الشيخ عبدالعزيز البحاري :[ هو مود 
أيضا ؛ لأنه يؤديها في الوقت » لكنه منفرد في أداء ما سبق به » لان الاقتداء م يتحقق فيما فرغ 
الإمام من أدائه » فكان موديا أداءٌ قاصراً ‏ كشف الأسرار > ٠٤١/١‏ . 

() قي ( ب ): ساق الد : 

(» والجهر أفضل . أنظر : الأصل › للاإمام محمد بن الحسن » ٤/١‏ » مختصر اخحتلاف العلماء 
للحصاص › ۲٤٥/۱‏ . 

. ساقطة من (د)‎ )٤( 

() الثابت ي هيع النسخ إنما هو كلمة ( فكان ) » والأرْل ما ثيه : 

(1( أي الجهر 1 


٦ 


قوله : و وفعل اللاحق ) إلى آخره(» » يعي لو إقتدى رحلٌ يإمام في 
أوّل الصلاةٍ ثم نام حلفه حتى فرغ الإمام » أو سبقه الحدث فذهب وتوضاً ثہّ 
جاء بعد فراغ ااا رود ا ابا القضاء في الحكم ؛ لان باعتبار بقاء 
الوقت هو " أداء " » لكونه تسليم عين الواحب » ولكن من حيث إنه بتدارك 
ما فاته مع الإمام حقيقة كان " قاضيا " ؛ لأ الذي يأتي به بعد فراغ الإمام 
ليس عين الذي ترم مع الإمام » إلا إِمَامٌ أمامه٠٠»‏ حسًا وعياناً » فكان ما 
يأتي به بعد فراغ الإمام مثل ما تحرّم مع الإمام حكماً » حتى لا تلزمه القراءة 
ولا یارمه دہ السھو لی سھا فی ے کار کان عا ق ےن 
القضاء حكي الفائت › وصفة الفائت حال الأداء فى حق المقتدي كانت هكذا 
كا ف خالة القضا فا فلا ان الفا إا ين المي الت أو جب 
الأضل ٠‏ فما يتغير الأصل ١‏ 1/۷ لا يتعير المقل د وهي القضاء ت : 

وعلى هذا الأصل » لو أن مسافراً إقتدى .عسافر ونام خلفه ثمّ اس تيقظ 
ونوى الإقامة وهو في موضح الإقامة » أو سبقه الحدث فرحع إلى مِصره 
وتوضاً » فإن كان ذلك قبل فراغ الإمام من صلاته صلى أربع ركعاتٍ » وإن 
كان بعد فراغه صلى ركعتين ؛ لأنه عنزلة القاضي في الإتمام حكما › فلا يتغيّر 


. هذا مثال التوع الثالث من أنواع الأداء » وهو الأداء الذي يشبه القضاء‎ ٠٠( 

واللاحق هو : من أدرك أَوّل الصلاة مع الإمام ثمّ قطعها لعذر - بأن نام أو سبقه حدث _ فان 
عاد قبل فراغ الإمام من الصلاة زل عا ع داد راو الإمام 
كانت صلاته أداءٌ تشبه القضاء . قال البحاري :( وإغا جعلنا فعله أداءٌ يشبه القضاء لا على 
العكس ؛ لأته باعتبار أصل الفعل مود » وباعتبار الوصف قاض » والوصف تبغ ) . 
أنظر : أصول السرخحسي » ٤۸/١‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ٠٤۷/١‏ » التلويح › 
للتفتازاني »› ۱ . ۰ 


۰ في (أ) و (د): إذ الإمام إمامه . 


o 1¥ 


القضاء ما لم يتغير الأصل » لان القضاء بحكي الفائت » وقبل فراغ الإمام 
[۸۸/ب] نية الإقامة أو دحول موضع الإقامة معي للفرض ى حقٌ الأصل 
- وهو الإمام - فيكون مغيّرا في حقٌ من يقضي ذلك الأصل » وبعد الفراغ 
نية الإقامة أو دخول المصر غير مغيّر للفرض في حقٌ الأصل » فكذلك لايغيّر 
في حق من يقضي ذلك الأصل › بخلاف المسبوق‹٠‏ فإنه يصلي أربعاً في 
ا ا ا ا 


فان قيل : الشرع جعل ابرق قاضيا بقرله 6 :3 وما فاتکم 


فاقضوا €› فکيف يستقيم حعله وديا ؟ 


(۱1) السبوق هو : من لم يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام » أو هو من فاته اول الصلاة مح 
الإمام 
أنظر هذه المسألة في : المبسوط » للسرخحسي » ٠١۹/۲‏ » التوضيح » لصدر الشريعة » ١١٠/١‏ 
(( أخرجه الإمام أحهمد والدسائي وابن أبي شيبة والطبراني عن ابن عبينة عن الّهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة طله عن الني را أنه قال :[ إذا تيم الصلاةً فلا تأتوها 
وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أد ركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا © . 
أنظر : مسند الإمام أ حمد » ۲۷١/۲‏ » سنن النسائى » كتاب الإمامة » باب السعى إلى الصلاة 
۳۲ م/م ) » مصنف ابن أبي شيبة » كتاب الصلوات »› باب من كان يسرع إلى الصلاة» 
۲ ب المعجم الأوسط » للطراني > )٠١١۲(۲۹۲/۲‏ » ونسبه الزيلعي إلى البخحاري تي 
"الأدب المفرد" ولم أحده » وإلى عبد الرزاق وم أحده في "مصنفه" وإلى بي نعيم في 
"المستخحرج" . أنظر : نصب الراية ٠٠٠-۲۰٠۰/۲‏ . 

وأخسرج الإمام مسلم من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة مثله بلفظ :[ صل ما 
أد ركت واقض ما سبك #صحيح مسلم » كتاب المساحد ومواضع الصلاة » )٠٠۲(٤۲٠/١‏ 
تهنا لاز أخرجه ابن أبي شيبة في "الصنف" ٠١۹-۳۰۸/۲‏ » وأخرجه أبو داود بلفظ : 
ل فصلوا ما أد رتم واقضوا ماسبقكم )€ سنن آبي داود » ۳۸۹-۳۸۰/۱ (0۷۳) . -  -‏ 


o1۸ 


فا ا فاا ار ی ا ف 
أن استعمال إخدئ العبارتين مكان الأخرئ حار ارا ولاه اه فاضا 


باعتبار حال الإمام > وحن إا جعلناه موديا باعتبار حاله(١›‏ . 


2 أما الحديث المتفق عليه وأحرجه الجحماعة فهو بلفظ :3 فما أدركتم قصلوا وما 
فاتكم فأعوا ) قال أبو داود :[ كثا قال الزبيدي وابن يي ذئب وإبراهيم بن سعد 
ومعمر وشعيب بن حمزة عن الزهري [ وما فاتكم فأعوا © وقال اين عيينة عن الزهري وحده 
فاقضوا © . 

أنظر : صحيح البخاري » 1۱۰(۲۲۸/۱) » صحیح مسلم » )1۰۲(٤۲۱-٤۲۰/۱‏ »> سنن 
ابي داود » )٥۷۲( ۳۸٣-۳۸٤/۱‏ . 

(۰ آنظر : اصول السرخحسي › ٤۹-٤۸/۱١‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ١٤۸/١‏ 


1 آنواع الْقَضاءِ [ 


| والقضاء نوعان : قضاء بمثل معقول - كما ذكرنا - › وبمتل 
غير معقول كالفدية في باب الصوم في حق الشيخ الفاني » وإحجاج 
بين الحج والنفقة » لكنه يحتمل أن يكون معلولا وإن كنا لانعقل › 
والصلاة نظير الصوم بل أهم منه » فأمرناه بالفدية عن الصلاة 
احتياطا ورجونا القبول من الله فضلا » فقال محمد - رحمه الله في 
"الزيادات" :ل يجزيه إن شاء الله تعالى » كما إذا تطوع به الوارث 
في الصوم ) » ولا نوجب التصدق بالشاة أو القيمة باعتبار قيامه مقام 
التضحية ٠‏ بل لاعتبار احتمال قيام التضحية في أيامها مقام التصدق › 
إذ هو المشروع في باب المال » ولهذا لم يعد إلى المثل بعود الوقت . 

ولهذا قال أبو يوسف - رحمه الله - فيمن أدرك الإمام في العيد 
راكعا : لم يكبر ؛ لأنه غير قادر على مثل من عنده قربة »> ولكن1 
نقول : بأن الركوع يشبه القيام » فباعتبار هذه الشبهة لايتحقق الفوات 
فيؤتى بها في الركوع احتياطا ] 


قرله :غ والقشاء توعان أى القف اء شض ران ا 
فالقضاء ثلائة أنواع : 
7[ ] شل معقول 
7[ ] وعثل غير معقول . 
[ ۳ ] وقضاء .ععنى الأداء . 


()1) متايعة من الأحسيكي لفخحر الإسلام وشس الأئمة - رحمهم الله - . 
أنظر : أصول البزدوي » ٠٤۹/١‏ » أصول السرخحسي »› ٤۹/١‏ . 


OV: 


قوله : إ كما ذكرنا ) أي قضاءُ الصّوم والصّلاة > فإك الصْوم مغل 
الصوم « والصلاة مث الصلاةر» ر 


قوله : ل وبمثل غير معقول { قال الإمام العلامة مولانا شس الدين 
الك دري ب رهه اا يعن ب العرل ال تفرك باون ۷ن 
يكون خلاف العقل في الواقع ؛ لأنّ العقل حَُّة من حجج الله تعالى 
كالسّمعيات » وعالٌ أن تتناقض حججه » فإنه من أمارات الحهّل والسفه )< 

م بين الصّوم والفدية لا تدرك المماثلة » يل بينهما مضادَةٌ ؛ لأنَ الصو 
تحويع التفس » والنيدية شئ يفضي إلى إشباع الحائع » وكذا لا درك المماثلة 
بين النفقةٍ - وهي مال عين - وبين أفعال الح - وهي أعراضٌ وصفات - » 
لكنَ الشَرعّ حاء بجواز الفدية عن الصّوم » وإقامة النفقة مام أفعال الح » 
فنعملٌ ما ورد به الشتّرع » ونعتقد بينهما مائلة يعلمها الشّارع » حتى أقام 
الدية والتفغة مقام الصّوم وأفعال الح » ولكن لاند ركها » فلذلك نعمل به 


من غير تعدية من المنصوص عليه إلى غيره 


قوله :إ ثبتا بالنص )١()‏ أمّا الفدية فبقوله تعالى :ل وَعَلى الذين 
يطيقونه فدية ٠4‏ أي لا يطيقونه » وهذا مختصرٌ بالإهاع » كذا ذکره 


( أي هذا مثال النوع الأول » وهو القضااءٌ.عثل معقول : 

() سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۷٤‏ ) . 

() سبق التعريف بكتابه - رحهمه الله - في القسم الدراسي ص ( ٠۲١‏ ) . 
() أي الفدية والنفقة . ) 


() الاآية ( ٠۸٤‏ ) من سورة البقرة 


o۷1 


ع عن 


فر الإسلام( ٠‏ - رحهمه الله رت ؛ لان EE‏ تعالل : فمن شهد 
منكم الشَهر فليصمة ٠‏ » وهذا لإيحاب الصوح »› » ثم أعقبه قوله :# وعلى 
اللي يطيقوته 4 فلو أحري على الفلاهر بأن يفدي المطيق؛› على‹٠‏ الصّوم 
ويلزم الصّوم علىر ٠‏ غير المطيقر»» عملا بقوله :# فليصله ‏ يفضى إ! 
عكس المعقول » ونقض الأصولد» 


(۱) سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۷١‏ ) . 
(» أصول فخر الإسلام البزدوي » ٠١١/١‏ . 

ولكنَ المشهور عند جمهور العلماء أن هذا ازء من الآية منسوخ حكمّه » وسيأتي في 
الامش رقم ( )٩‏ تفصل القول واحتلاف العلماء فيها فيها » أمّا على هذا التفسير الذي ذکره 
Ea N SL‏ :ل طیقونه 4 ختصرٌ ذف 
منه حرف ( لا ) فیکون معناه ( لا يطيقونه ) فهذا على تأويل بعض العلماء وليس الكل » فليس 
فيه الإجماع المذعى . 
کا ؛ لأ هذه من آية ( ٠۸١‏ ) وليست من اول 
RE‏ ؛ لان أكثر العلماء - رحمهم 
الله تعالی - يرون أن هذه الآية :8 فمن شھد منکم م الشهر فَليصمه 4 ناسخة للآية الستابقة : 
وعلى الذين يطيقونه ‏ فهي متأحرة عنها حقيقة وحكماً . 
( في (د) : النطبق . 
() هكذا في جميع النسخ » والأولى حذف حرف ( على ) ؛ لأ الفعل ( أطاق ) متعد بنقسه 
٠‏ نقل النؤوي عن القاضي عياض قوله :[ إحتلف السّلف في هذه الآية هل هي محكمة أو 
o‏ 
عن سلمة بن الأكوع طبه قال : لما نزلت هذه الآية فإ وعلى الذين يطيقونه فدذية صَعَام 
مسكين 4 كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية الت بعدها فنسختها » وعثله روي 
عن اين عمر - رضي اله عنهما - 

ومرادهم بالنسخ هنا التخحصيص - لأته كثيراً ما يطلق التسخ على التنحصيص خاصة و 
كلام المتقدمين - فيكون معناه : أن من أطاق الصوم أفطر وفدّى » = 


o¥۲ 


۰ 


فلهذا قلنا : بان الكلام مختصرٌ » ومعناه ما قاله ابن عباس م رضي | لله 


عنهما ‏ : أي يطوقونه فلا يطيقو نهد“ « حتی تزدوج الأصضورل و تى 


= بناءٌ على قراءة الجمهور ل يطيقونه ‏ فلما نزل قوله تعالى :8 فمن شهد منکم 
الشهر فليصمّه 4 أصبح صوم رمضان حتما على المستطيع وغيره » ثم حصصت الآية بالاجماع 
في حق العاجز فإنه يفطر ويفدي . 

ومنهم من يرى أن هذه الآية منسوخة حقيقَة فمن م يط الصوم لكير ونحوه فلا صیام 
ولا إطعام » روي ذلك عن مالك وأبي ثور وداود وأبي عبيد وغيرهم . 
وهو لايقدر عليه فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا » وكذا في الشيخ الكبير والفاني وحكمه 
باق م ينسخ » وهو مذهب ابن عباس - رضي الله عنهما - بناءٌ على قراءته لإ وَعَلى الذي 
يطوقونه ‏ أي یتکلفونه ویتجحشمونه . 

وعلى هذا » فلو أحذ السغناقى ى معتى هذه الآية ما ذهب إليه الجمهور وان الصيام ف 
اول الأمر م يكن واحبا عليهم بل المطيق منهم حكمّه حكم العاجز » إن أفطر أطعم عن كل 
بوم سوكرف ق الام خدةا فد على اللين قر ن الم إو ارو دة م 
يكن فيه عكسٌ للمعقول › ولا نقضٌ للأصول . 
أنظر : الکشاف » للزخشري » ۲۳٢/۱‏ » أحكام القرآن » للکيا اراس » ٦٤-1۳/١‏ » التيسير 
لأبي حفص النسفي ( ۷۸- أ ) أحكام القرآن » لابن العربي » ١‏ الخحامع لأحكام القرآن 
للقرطي » ۲۸۹-۲۸۷/۲» شرح صحيح مسلم » للنووي » ۲٠-۲۰/۸‏ » فتح اللاري › 
لابن حجر ›» ۲۹-۲۸/۸ . 
)۱1( وهو الثابت من قراءته طه فقد قرا هذه الآية :[ وعَلى الذي يطوقونه فدية )€ أخرج 
ذلك البخاري في "صحيحه" في كتاب التفسير » باب قوله تعالی :3 اباسا معددات oss‏ % 
(٤‏ 4۲۴) » وعبدالرراق في "مصنفه" ي كتاب الصّوم» باب الشیخ الکبیر» ۲۲٠/٤‏ 
(Yoo _Vo¥Y)‏ . 
في "أحكام القرآن" » ۱۷١/١‏ » والزخشري قى "الکشاف" » ٠٣٠٠/۱‏ وأبو حفص النسفي 
في "التیسیر" ( ۷۸ - أ ) » والقرطي ف "الجامح" » ۲۸۷-۲۸٦/۲‏ . 


o¥Y 


ا 
ِء 


ر ن % ° ° 
المنصوص والمعقول » ومثل هذا الاحتصار قوله تعالى :8 بين الله لكم أن 
تيلوا ٠(4‏ أي لعلا تضلوا ؛ لان البيان للهداية لا للاضلال » وحذف مشل 
SS‏ 

وام الإححاج فیحدیث الخثعمية وهو : ا اة وان : 


ارو ا e‏ 
آفيجزئي أن ن اح عنه ؟ فقال الب خ6 کان غ اا 


‌ 


فقضيته أما كان يُقبل منك ؟ ) قالت : نعم » قال 6٤‏ :3 فديٌ | لله 


۾ ي 
احی € ¢ 


١‏ الآية ( ٠۷١‏ ) من سورة التساء 
٠‏ في (د) : في موضع الإلباس . 
("» ذكر السغناقي - رحمه الله هذا الحديث كما يذكره عامة علماء الأصول » إا هما 
حدیثان » احدهما : حديث الخثعميّة في الح عن الغير عند العجز » والآحر E‏ 
قضاء النذر لمن نذرَ أ يحجّ فلم يح » وني كلا الحديثين ذكرّ لموطن الشتاهد فى هذه المسألة وهو 
حواز إحجاج الغير بالال . 

أما حديث الخثعمية فمتفقٌ عليه من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : كان 
الفضل رديف الي < فحاءت امرأة من " عم " فجعل الفضل ينظ إليها وتنظرٌ إليه » فجعل 
التي 6 يصرف وة الفضنل إلى الشى الآحر فقالت : إل فريضة الله على عباده قي احج 
أد ركت أبي شيخاً كبورا لايثبت على الراحلة أفأحجّ عنه ؟ قال :3 نعم ) وذلك في حجَّة 
الوداع » وفي روايةٍ لسلم :[ فحجي عنه ) . 
صحيح البخاري » کتاب الحج » باب وجوب الحجّ وفضله » )٠٤٤۲١(٠١۱/۲‏ » صحيح مسلم 
کتاب الحج » باب احج عن العاجز » )١۳۳٤(۹۷۳/۲‏ . 

وأمّا الحديث الآحر - وهو حديث الجهنية فقد أخرجه البخاري عن ابن عباس 


اا ر ی ج ات ا کک ا e‏ 
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ا ء د TE‏ ع ر 0£ 
( يعن : الله احق ۰٠()‏ ان يقبا ؛ لأنه آكرّم وأرحَم . 
وني ذلك دليل على أن الحج وجب على أبيها وهو أَمَرهاد٠»‏ بال حح » 
حیث قاس رسول الله 8 [٩۹/جم‏ قول الح على قول الین » ومول 
الدين إنما يلرم إذا كان بأمُر من عليه الدين » فأما إذا کان بغیر ( اَم )» من 
عليه ( الدَينْ ٠)‏ فمن له الدينْ بالخبار » إن شاء قيل ون شاء م يقبل . 


= إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال :[ نعم » حجَّي 
عنها أرأيتٍ لو كان على أمك دين أكنتٍ قاضيته ؟ أقضوا الله فا لله أحق بالوفاء © . 
صحيح البخحاري » کتاب احج » باب احج والنذور عن امیت ›» )١۷١٤(1٠٥۷-1۰٦/۲‏ » أنظر 
نصب الراية » للزیلعي » ٠ ٠١۹-۱١٤/۳‏ تحفة الطالب » لابن کثير » ص ٤۲١-٤٠١‏ . 
وأما لفظة : فدين اله أحق ) فقد أخرجها النسائي ولكن في قصز أحرى وهي ما 
روي عن ابن عباس - رضي اله عنهما - قال : قال رحلٌ يارسول الله إِّ أبي مات وم يجج 
فاح عنه ؟ قال :3 لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه ؟ © قال : نعم » قال :ل فدین | لله 
اح )€ سنن النسائي» کتاب احج » باب تشبیه قضاء الحج بقضاء الدین » ۲۹۳۹(۱۱۸/۰) 
وأخرج هذه اللفظة أيضا الإمام مسلم في كتاب الصيام » ثي قضاء الصوم عن الميت 
وتشسبيهه بقضاء الدين بروايتين » الأولى عندما سألته امرأةٌ عن قضاء صوم كان على أمها قال 
ه8 :3 فدينْ الله أحتَ بالقضاء )€ وف الرواية الثاني : أن رجلاً سأله عن قضاء صوم شهر كان 
على مه فقال 5 :3 فدين الله أحق أن يقضى ) صحیح مسلم » )۱۱٤۸( ۸۰ ٤/۲‏ . 
»١(‏ ساقطة من (أً) . 
ا ر ری ایر ی ا کی ار ر س 
المنار » للنسفي » ۷۷/١‏ . 
الضمير عائدٌ على الأب » أي أُمَرَ ابنته بالحج عنه . 
9 ساقطة من (ب) ١‏ 


(°) ساقطة من ( ج ) 


oO¥o 


قوله : ل لكنه يحتمل أن يكون معلولا ) هذا جواب إشكال( مقدّر »٠)‏ 
وعو ان افده إا كانت اف وض غر سول ال کی ا تی 
الصوم إلى الصلاة ؟ ومن شرائط القياس أن لا کا وا نو 
القياس ! وغير معقول المعنى معدولٌ به عن القياس ( لأنه ٠)‏ إذا لم يعقل ٠‏ 
معناه لا بمكن تعليله للقياس ! 


قوله : 3 والصلاة نظير الصوم ) من حيث إن كلا منهما عبادة بدنية 
قوله : [ بل أهمّ منه ) لان الصّلاةَ عبادة بذاتها ؛ ( لأنها »٠)‏ حسنَة معني فى 
تفسيها » فإنها تتأدّى بأفعال وأقوال وأضعت للتعظيم › والصّومٌ عبادةٌ بوا طة 
قهر التفس الأمّارة بالسّوء لترتاضٌ هي » وتکون ل ادات وة 
المقصودِ الذي هو عبادة بدون الواسطة أعلى من درجة [۸۹/ب] الوسيلة الي 
( هي ›٠)‏ عبادة بالواسطة » فكانت ا e‏ 
الصّوم » فكان ورود الفدية قي الصّوم ورُودا في الصلاةدء . 

فإ قلت : هذا التقريرٌ [۷۲/أ] يودي إلى أن حوارً الفدية فى الصَلاء 
ثابتٌ بطريق الدلالة » والحكم في الدَلالة قطعي - لما عُرف في قطعيّة خرمة 
لري وان ج الالو ول خا و وا 


() ساقطة من ( ج ) . 

OE 

)۳( ساقطة من ( ج ) . 

DT 

١‏ أنظر : التجنيس والمزيد » للمرغيناني ٠١ ٤(‏ - ب )» كشف الأسرار شرح التار » للنسفي 
٠ ٠ ./١‏ أصول البزدوي مع الكشف › ٠١٤/١‏ » التلويح على التوضيح › ١١٦۷/١‏ 

وق د کر طرف فت اا € م لکا 
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بدلالات النصوص » فكيف قال مع هذا الدلبل ( الذي ٠)‏ يوحب حوارً 
الفدية ( في الصّلاة »٠١)‏ قطّعا : [ لكنه يحتمل £ ؟ 

اه ها عن غ ا ع وک 
القع كما ف دلالة النصٌ ؛ لوحهينن : 
أحدهما 

أن الحكم في الأصْل - وهو الأَمْرٌ بالِدية في الصّوم - ثبت على يلاف 
القياس ‏ لا ذكرنا من المخالفة والمضادَةٍ بين الفدية والصوم ‏ بخلاف دلالة 
النص الي ذكرت » فن الحكم في العبارة ثبت على وفاق القياس » كما ي 
الحدود والقصاص وحرمة التأفيف » إلا أن موضعَ الدلالة لما كان مساوياً 
وضع العبارة من كل وجو » وأقوى منه قي استجلاب ذلك المعنى سينا 
" دلالة اص " لا " قياساً " » والحكم إذا ثبت بالعبارة مخلاف [١٠/د]‏ 
القياس لايتعدى إلى غيره » وإن كان ذلك الغير في استدعاء ذلك الحكم أقوی 
منه » حتى إل حكم القهقهة ( في الصّلاة ٠)‏ م تعد إلى التظر ( إلى )د» 
الحرام وإ كانت المحناية في التظر أكثر » بخلاف المفطرات الفلاث لصوم 
حيث يلحق(٠»‏ بعضها بالبعض عندنا _ إذا وحدت _ قي بقاء الصْوم في حالة 
سيان » وقي الكقارة في حالة العمد » لما أن كلاً منهما مساو للآخر من كل 
وجو في الإباحة والحظر » والكمال والقصور - على ما مرد » والحكمٌ إذا 
)١(‏ ساقطة من (أً) . 
() ساقطة من (أً) . 
() ساقطة من (أً) . 
() ساقطة من ( ب ) . 
( في ( ب ) : حيث لم يلحق » و( لم ) هنا زائدة . 


() في مباحث ( دلالة النصَ ) ص ( ٠٤٠١‏ ) من هذا الكتاب . 


oNVN¥Y 


ثبت بخلاف القياس لايقاس عليه غيره » إلا إذا كان في معناه من كل وجي 
فحينثلرٍ يثبت الحكم بطريق الدلالة لا بالقياس » لاف مانحن فيه » 
فان الصّلاة ذات أفعال وأقوال توح باجوارح الظّاهرة » والصّومٌ رياضة 
باطنية » فمن هذا الو جه لا يتساويان(٠)‏ . 
والغاني 

اا غ چو الفدية في الأهم » فان الإعان أهم 
منهما جميعاً و لم يقل أحدٌ بوجوب الفدية فيه » ثم ما ثبعت اليدية فيما نحن 
بصدده احتمل‹“» ذلك أن يكون من الأهم الذي له انر في استدعاء ذلك 
الحكم ‏ كما في حرمة الضّرب والشتم - لاحتمال أن تكون عبارة النص 
هناد"» على وفاق التعليل » كما في قوله تعالى :لإ فلا تقل لما أف هد » 
واحتمل أن لا يكون ذلك منه » وإلى هذا المعنى أشار بقوله : لكنه يحتمل أن 
یکون معلولا (۰) 


قوله : لإ ورجونا القبول من الله تعالى ) أي المجواز » إذ القبُول من 
الله تعالى غير مقطو ع به لغير الله تعالى في صورةٍ مَّا» ولكن القَبسُول يُذكر 


في ( ب )و ( ج )و (د) : فلایتساویان من هذا الوه . 

7 ال 

TEDE 

aN 

)٠(‏ انظر : تقويم الأدلة » ( >٠‏ - ب ) » أصول البزدوي مع الكشف » ٠١١/١‏ » أصول 
السرحسي » ١/١‏ > كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي »› ١‏ بالتوضيح »› لصدر 
الشريعة » ٠٦۷/١‏ » وحواب السغناقي - رحمه الله - بهذا التقسيم م يسبق إليه . 


o۷۸ 


EE ECE N E,‏ :3 لا يقبل الله صلاة امسرء 
حتى يض الطهور مواضعه ٠€‏ أي لا يجوز عند الله . 


قوله ٤‏ كما إذا تطوع به الوارث ٍ أي تطو ع الوارت بأداء الفدية في 
الصّوم من غير إيصًاء موصي(“ » فكان تطو ع الوارث في الصوم نظير أمُر 
موصي في الصّلاة بالفدية » في أن كلا منهما مرحو احواز » وأمّا الحواز فيما 
إذا أمَرَ الموصي بأداء الفدية في الصَّوم فمقطوعٌ به ؛ لثبوته بالنص » وتطوعٌ 
الوارث بالفدية في الصلاة غير مرحو الجواز ؛ لانحطاطه عن الأمر بالفدية في 
اللاة كما ا في الصَوم قوع الوارث بالفدية عن الاسر بها . 


قوله :أ ولا نوجب التصدق ) هذا جوابٌ لإشكال مقدر وهو : أن 


۶ 
ت 
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۹/۱ » قال ابن حجر - رمه الله - :إ م أحده بهذا اللفظ £ التلخحیص البیر‎ ٩( 

ونما روي من حدیث ابن عمر - رضي | لله عنهما - بلفظ :[ لايقبل الله صلاة بغير 
ھور و صد غار . أخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة » باب لايقبل الله صلاة 
بغير طهور » )۲۷۲(٠٠١١/١‏ » ومسلم ولكن بلفظ : لاتقبلٌ صلا .... )€ كتاب الطهارة 
باب وجحوب الطهارة » )۲۲٤(۲٠۰٤/۱‏ . 

وأخحرجه عن أبي اليح عن أييه عن التي ج أبو داود في "سننه" » )۹(٤۹-٤۸/۱‏ » 
وابن هاجة › ۲۷۱(۱۰۰/۱) › والنسائي › ۱۳۹(۸۸-۸۷/۱) . 

أما الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة ط4 فهو بلفظ :[ لاتقل صلاة أحدكم إذا 
أحدث حتى يتوضاً )€ صحيح البخاري » ٣۱‏ ) » صحیح مسلم » (To)‏ . 
فاته يجزیه إن شاء الله تعالى . 
9 انر : شف الأرار كاري 6164-6 ور لتوار اىن X004:‏ 


0۷۹ 


كتعديل الأ ركان » وفضّل الوقت في الصّوم والصّلاة » والإرّاقة ليست بقربة 
في غير أوانها - وهو أيام النحر - » فينبغي أن يسقط أصلاً لاعن ضمان» 
ا أوحيتم التصدق E E E E N‏ 
كانت فائتة ! 

فأجاب عنه وقال : لا نقول بوحوب التصدّق على وجه القضاء عن 
الإراقة وقيايه مقامَّها » بل باعتبار احتمال كان التصدَق هو الواحب الأصلي 
في أيام التضحية ؛ لأنه هو المشرو ع تي باب الأموال » لما عرف أن شُكر ک“ 
نعمةٍ لا حب إلا جنه » کشكر : نعْمَةٍ اللْسَان باللَْسّان » وشكر نعْمَةٍ سلامة 
الأعضاء بالخدمة » وشكر e‏ الفقراء - الذين هم خواص 
eS a Î‏ 
الشارعَ قل من الأصل إلى التضحية في أيام النحر تطيييا لطعام الضيافة » إِذ 
اناس أضياف الله تعالى [7١۹/ب]‏ في هذه الآيام » وهذا كره الاك قل 
الصلاة » وحرم الصّومٌ ني هذه الأيّام ؛ لأنَّ معنى الإعراض أ في الصوم من 
تعحيل [1۷/ج] الإفطار » لأنه ليس فيه إلا بداية الأكل بغيرها» ولا يت 
الإعراض٠»‏ » والمال بالتصدق يصيرٌ من أوساخ الاس ؛ لكونه آلة لسقوط 


5 کا شنال ادت الذي أخرجه أبو منصور الديلمي أن التي جيه قال :ل يقول الله 
تعالى يوم القيامة : ين صفوتي من خلقي ؟ فتقول الملائكة : من هم يا ربّنا؟ فيقول : فقراء 
السلمين القانعون بعطائي » الرّاضون بقدَري » أدخلوهم الحنة » فيدخلونها ويأكلون ويشربون 
واا ق امات يترددون ) . ذكره الغزالي في "الإحياء" » وقال العراقي : أخرجه أبو منصور 
الديلمي في "مسند الفردوس" › ٠۹٥/٤‏ . ولم أحد من تكلم على هذا الحديث 

> هكذا قي جميع النسخ » والمعنى الذي يريد أن يقوله : إن الأكل قبل الخروج إلى الصلاة 
فيه نوع إعراض عن ضيافة الوّلى تبارك وتعالى » أما الصوم فالإعراض فيه اَم » فلا يثبت معتى 
الإإعراض الذي هو في الصوم ن الأكل قبل الصلاة 


0۸۰ 


الا عنزلة الماء المستعمل‹٠‏ وضهذا تخر مت الصّدقة على رسوا خي 
ی کو د ا ا و ی و 
خبيث » فنقل الواحب من عين الشاة إلى جرد الإراقة » لتتصل الذنوبُ 
بالدماء » وتبقى اللْحومٌ طيبة للأضياف » إلا أن ذلك الخال ماق ق هذه 
الأيام ؛ لكون الإراقة في هذه الأَيام تر عليهاد”»» فلو قلنا بجواز التضصدق 
فيها باعتبارٍ هذا المعنى يكون الرأي معارضا للمنصوص(٠)‏ » فلا يصح ؛ 
لفقدان شرّطه [۷۳7/] فإذا مضت الأَيَامٌ و م توحد منه التضحية فقد آل أوان 


٩١‏ قال الله تعالى :ل خد من أموام صدقة تطهرهم وتر كيهم بها سورة التوبة » من 
آية ( ۱١۳‏ ) . 

_ للحديث المتفق عليه عن أبي هريرة طبه قال : أذ الحسن بن علي - رضي الله عنهما‎ ٠٠١ 
رة من تر الصدقة فجعلها في فيه ء خقال رسول الله 6 :( كىخ كي إرم بها أا علمت أنا‎ 
لاتأكل الصدقة ) . صحيح البخاري » كتاب الزكاة » باب ما يذكر قي الصدقة لاني جي‎ 
صحيح مسلم » كتاب الزكاة » باب تحريم الزكاة على رسول الله‎ » )۱٤۲۰(٠٤۳-۳۲ 


OE 
2 


وعلی آله » ۱۰۹۹(۷۰۱/۲) 1 

95 ال :ل والبذن جعاناها لكم من شعائر الله سورة احج » من آية ( ٣١‏ ) 
وقال الي څا :3 ما عمل ابن آدم يوم التحر عملا أحَبً إلى | لله عروجل من إهراق الم وإنه 
ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها وإ الم ليقع من الله عروجل عكان قبل أن يقع 
على الأرض فطيبوا بها نفساً ©€ أخرجه ابن ماجة قي كتاب الأضاحي » باب ثواب الأضحية › 
٠)) ۷‏ والزهذي في كتاب الأضاحي » باب ما حاء في فضل الأضحية › 
واک اکم ای ممید رک ی کاب الأضاکی ٠‏ ساب ما تفرب إلا ت يوع 
النحر بشئ من إهراق الم »> ۲۲٠/١‏ » وقال : صحيح » وتابعه الذهي . 

لي ( ج ) : معارضا المنصوص عليه . 


o۸! 


ذلك الاحتمال » لعدم إمكان العمل بالمنصوص > قلا : بوجوب التصدق 
غلى غار احتمال أنه أصل > على إغتبار أنه حل ر: 

ثم استدل على عدم الخلافة٠»‏ بقوله :إ ولهذا لم يعد إلى المثل بعود 
الوقت £ أن حكم الخلف يبطل عند القدرة على الأصلل » كما في الشيخ 
الفاني إذا فى بحكم العجز » ثمّ زال ( العرٌ ٠)‏ بيبطل حكمُ الفدية ويب 
القضاء » وكما في الإيلاء إذا فاءٌ باللسّان بحكم العجّز عن الوطء بالزض ثم 
قدَرَ على الوطء يبطل حكمْ الفئ بالسان » وحيث لم يعد إلى الل ههنا عرد 
الوقتِ علم أن التصدَق م يكن على وه الخلافة عن الإراقةد» . 


ثم ذكر نظير القضاء الذي هو إععنى الأداءده» فقال : قال 
او دنت رحمه الله فيمن أدرك الإمام في العيد راكعالم يكبر ؟ 
تكبيرات العيد ؛ لأنها شرعت قي حالة القيام » فلا يصح أداؤها في الركوع 
كالقراءة والقنوت وتكبير الافتتاح 


( أنظر : التقويم ( ٠١‏ أ ب ) » أصول البزدوي مع الكشف › ٠٠١/١‏ » أصول 
السرخحسي ٥۲-١۱/۱١‏ > كشف الأسرار » للنسفي » ۸١/١‏ » التلويح على التوضيح › ١٦۷/١‏ 
في ( ب ) : عدم الخلاف . 

(") ساقطة من (أً) . 

>١‏ يقول القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي :إ لان شرع الله تعالى التضحية مكان الصدقة 
دليل على ضرب ماثلة » حتى صلحت للقيام مقام الصدقة » ولا تعيّنت الصدقة نم تعد إلى المخل 
بعود الوقت » كمن استهلك رطبا فذهب أوانه » وقضي عليه بالقيمة › يعد إلى الرطب .عمجحى 
أوانه ء وكذا الرّمي في احج إذا فات عن وقته قضى في أيامه ؛ لأنه مشرو ع عبادة ق تلك الأيام 
وإذا ذهبت الأيام وجب ابر بالشاة عيناً شرعا » فلا يعود إلى الرّمي وإن عاد الوقت ) تقويم 
الأدلة ES‏ : 

. وهو النوع الثالث من أنواع القضاء‎ ›٠( 


oA 


ی 
ا 


ولکنا نقول او و به وجا اها جيف ن 
القائم إنغا يفارق القاعد باستواء النصف الأسفل مته دون الأعلى » فان 
اص الأسفل من القاعد من » والراكع عترلة الاقم في استواء تصغ 
الأسفل منه 

وأُمَّا حكما ؛ فن . سن أدرك الإمام في الركوع وشا ركه فيه » كان 
مد ركا للركعة » مع أن اشا ركة بينهما في القيام لاب منها لإدراك الركعة » 
فل ا ل ها اور حقيقة القيام يأتي بهاد» » فكذلك 
إذا أد ركه في الركوع . 

فعلى هذا التقدير » م تكن قضاءٌ حضاً » بل كانت أداءٌ من وجه 
فيوتى بها احتياطاً » ولان حالة الكو ع عل لبعض تكبيرات العيد - أعي 
تكبير ال ركو ع _ فإنه حسوب من تكبيرات العيادٍ تي صلاة العيد » حتى إن من 
رك تكبير الركوع في صلا العيدٍ ساهيا وهو إمامٌ أو مسبوق فإته يسجد 
للسّهو » بخلاف سائر الصّلوات » فكذلك يكون محلا حميع التكبيرات عند 
الضرورة("› . 


. أي بتكبيرات العيد‎ »٠( 

( وحلها كما يقول الشيخ عبد العزيز ز البحاري :ل رجحل أدرك الإمام ف الركوع من صلاة 
العيد يأتي بتكبيرات العيد قائماً إن كان يرجو أن يدرك الإمام ف الركوع » لتكون التكبيرات في 
القیام من کل وجو وإِن کان هذا اشتغالاً بقضاء ما سبق قبل فراغ الإمام - كيلا يفوت أصلاً 
فان حاف إن كبر تكبیرات العيد أن يرفع الإمامٌ ره › فإنه يكبّر لالافتتاح - وهو فرض - ثم 
ا - وهو واحب نم يکبر و في ارک كو ع تكبيرات العيد » ولا يرفع يديه ؛ لان الرفع 
سنة » ووضع الأكف على الركبة سنة » فلا يجوز الاشتغال بسنو فيها ترك سنةٍ ‏ ت 

كش الاسرار ۷ة ٠.‏ = 


oAY 


فإن قيل : ( إن ٠٠)‏ الإمام لو سَهّا عن التكبيراتِ حتى ركع م يات 
کر وو کل کا کل ا لأتّی بهد . 
قلغا لان الإمام متمكر من العرد إلى القيام حتى يأتي بالتکبیرات ف 


۶ اگ 


حقيقة القيام » ولا حاحة ( له ٠)‏ إلى أن ياتى بالتكبيرات فيما هو مش 


Qa ^ 


بالقيام » بخلاف هذا المسبوق حيث لم يبق له إمكان الرّحوع إلى حقيقة القيام 
وهذا بخلاف القراءة والقنوت وتكبير الافتتاح ؛ لأنها غير مشروعة فيماله 
شبة بالقيام بوجو » كذا في "حامعي" مس الأئمة وفخر الإسلام» - رحمهنا 


الله < . 

فالحاصل ۰ أن تکبیرات العياٍ فيمن أدرك الإمام قي الركوع نظير 
القضًاء الذي هو .ععنى الأداء عندهما » وعند أبي ی 
القضًاء امحض » ثم لا مثل له عند المفوّت › فيسقط أصلاً كتكبيرات الر 
إذا فاتت عن وقتهارت . 


ا ا ی ی می عاف 
العلماء » للجصّاص › ۳۷۸/١‏ » المختلف لأبي الليث السّمرقندي ( ۲١‏ ب )( ۲١‏ -أ)› 
أصول السرخسي » ٥۲/١/١‏ » كشف الأسرار شرح النار » للنسفي » ۷۸/١‏ » التوضيح › 
لصدر الشريعة »> ٠١۷‏ » فتح القدير » لابن الهمام » ۷۸-۷۷/١۲‏ 

() ساقطة من ( ج ) . 

> في ( ب ) : لا يأتي به . وهو خطاً؛ لأنه يناف الغرض من السؤال . 

() ساقطة من ( ب ) . 

) ۷١ ( سبقت ترجمتهما قي القسم الدراسي » الأول ص ( ۸۳ ) والثاني ص‎ )٤( 

( سبق التعريف بهذين الكتابين في القسم الدراسي ص ( ١١١‏ ) . 

ولكن انظر هذه السألة قي : حاشية الشيخ الشلي على تبيين الحقائق » ۲٠۲٠/١‏ . 


(۰ أنظر ص ( ٥٤۸‏ ) من هذا الكتاب . 


oA 


ومن نظير القضاء الذي هو إمعنى الأداء أيضا : السّورة إذا فاتت عن 


الا بر الواحد ‏ الذي يوحب العمل وهو ما روي عن 


علي طاه : [ القراءة قي الأوليين قراءة ف الأحريين ٠)‏ [١/د]‏ أي تنوب 
عنهما » ولكن ٠‏ القيام ني الأحريين مثل القيام تي الأوليين قي كونهما كي 
الصّلاة _ وهذه المشابهة لم يتحقق الفوات - فلذلك يقضي القراءة في 
الأخحريين > وإِن ( کان ٣)‏ قضاءٌ بمحكم حبر الواحدد؛ . 


٠١‏ أخرج عبد الرزاق في "مصنفه" عن علي بن أبي طالب ط4 قال :[ إذا تي الرحل أن 
يقرا في ال ركعتين الأوليين من الظهر والعصر والعشاء فليقر في ال ركعتين الأحريين وقد أحزا 
عنه ) . كتاب الصلاة » باب من نسي القراءة » )٠۷١٦(٠۲٠١/۲‏ . 

٠‏ لكن تأتي لالإستدراك »› فوقوعها هنا في أثناء الاستدلال قد مخل بالعنى › فلو قال : ولا 


() ساقطة من (د) . 

() وقال أبو يوسف - رحمه الله - : لا يقضي الفاتحة ولا السّورة إذا فاتت ؛ لان الواحب إذا 
فات عن وتته لا يقضی إلا بدلیل : 

أنظر : المبسوط › للسرخحسي » ۲۲٠/١‏ » شرح الحامع الصغير » للصدر الشهيد › ( ٠٠٤١‏ أ) 
أصول البزدوي » ٠١۹/۱‏ » تبيين الحقائق » للزيلعي » ٠۲۷/١‏ - ۱۲۸ » المداية مع شروحهاء 
١‏ البناية › للعیێ » ۲۷۲/۲ ٠۷٤‏ . 


oA 


[ أقسام الأداء فى حقوق العباد ] 


[ وهذه الأقسام كلها تتحقق في حقوق العباد » فتسليم عين العبد 
المغصوب اداع کامل > ورده مشغو لا بالدين أو الجناية بسبب كان في 
يد الغاصب أداء قاصر ¢ واذا أمهر عبد الغير د نم اشتراه کان تسلیمه 


داء حتی تجبز تخل القبول شبیها بالقضاء من حت انه مملوکه قبل 
التسليم › وينفذ إعتاقه فيه دون إعتاقها ] 


قوله  :‏ وهذه الأقسام ) أي أقسممم الأداء والقضاء » قوله : أداء 
قاصر )() ومعنى القصور فيه [١۹/ب]‏ أنه أده لا على الوصف الذي 
استحة ى أداۋه عليه . 

oh‏ ول 
الجناية برئ الغاصب » وللقصور قي الصَفةٍ قلا : إذا فع إلى ول الجناية 
أو بيع ني الدين رجح امالك على الغاصب بقيمته » فصار الرد كأ لم يوجد » 
وكذلك البائع إذا سلم المبيع وهو مباح رالدم ›٥)‏ فهو آداء قاصرٌ ؛ لأنه سلمه 
على غير الوصف‹”»› الذي هو مقتضى العقد » فإن هلك في يد المشتري لزمّه 


٠(‏ شرع - رحمه الله في بيان القسم الثاني وهو الأداء القاصر » و لم يتطرّق للقسم الأول 
(۲( ساقطة من ( ب ) ۴ 
r)‏ في ( ب ) : على غير ال لغصب الوصف . ويظهر أن كلمة ( الغعصب ) زائدة ج 


oA 


لمن » لوحود أصلٍ الأداء ء وإذ ّل بالسببِ الذي صار مباح الدّم رحع 
بجميع الثمن عند أبي حنيفة - رحمه الله - » وعتدهما :رح بنقصًان العيبد» 

فان تلم فی الد الوت کا هرد ب ادا الو ر 
لاتا اداع( كاش ورده م بالجناية أو بالدين نظير أداء المنفرد فى 


الوقت ؛ لأنهما أداءٌ ›٠()‏ قاصر . 


Vea E E 

أداء شبية بالقضاء » صورة المسألة : 
أن رحلا تزوّج امرأة على عبد الغير » صحَت التسمية بالإجماع » حتى 
و ع ا ل د ب وا 
اشازاه بعد ذلك وسلمه إليها » صح التسليم وتحير على القَيُول » عملا بجانب 
ا هر ا عو ا جت الق ك و 
الك أوحب [۸٨/جم‏ تبلا فى العين ( حكماً ١)‏ » فان اعتلاف الأسباب 


» ٠٤٠۳/١ » أصول السرخحسي‎ » ٠٠١-٠١١/١ › أنظر : أصول البزدوي مع الكشف‎ ٠٠١ 
. ٠١۸/١ » التوضيح‎ » ۷۳/١ » كشف الأسرار » للنسفي‎ 

٠‏ والمقصود بنقصان العيب هو : أن يقوّم العبد وهو حلال الم » ثم يقم وهو حرام الم 
والففرق فيما بينهما من القيمة هي الراد بقوهم ( نقصان العيب ) وهي الي يرحع بها المشتري 
على البائع عند أبي يوسف ومحمد - رحمهماالله- . 

0 يعي بقولة ل[ كنا عو ) أي سانا من اللقس أو الشف اة أي غورها 
E‏ 

5ی ا ی ا ن 


(*) ساقطة من ( ب ) . 


OoAY 


ينل منزلة احلا الأعيان » لما عرف في حديث بريرة«٠»‏ - رضي الله عنها - 
فان رسول الله ج دعل على بريرة فأتت بريرة بتمر ووضعته بين يدي 
رسول الله غ والقِذْرٌ كانت تغلي ]/۷٤[‏ الحم » فقال غ لبريرة : 
3 ألا تجعلين لنا من الحم نصيبا ؟) فقالت : هو لحم تصدّق به علي يا 
رسول الله ء فقال 6# :3 هو لك صدقة ولنا دة ٠€‏ مع أن العين واحد 
فثبت أن تبدل اللْكٍ يوجب تبدَلَ العين حكمأ . 


فإن قيلل : كيف جازت الصدقة لبريرة وهى كانت مكاتبة عائشة 


- رضي الله عتها - ومولى القرشي متهم ؟ 


>٠١‏ هي بريرة مولاة ام المؤمنين عائشة ‏ رضي الله تعالى عنهما - كانت مولاة اناس من 
الأنصار » فكاتبوها ثم باعوها من عائشة - رضي الله عنها _ فاشترطوا هم الولاء » فأخبرت 
التي کر فقال : إنغا الولاء لمن أعتق ) » وكان اسم زوجحها مغيثا فخيّرها النى جرا بعد العتق 
فاحتارت فراقه . 

أنظر تر جتها في : طبقات ابن سعد » ۲٣۱-۲٣۹/۸‏ » الإستيعاب » لابن عبد البرّ» 1۷4/4 
)۲١۶(‏ » أسد الغابة » لابن الأثیر > )٦۷۷١(۳۹/۷‏ » تهذيب الأسماء للقرشى ( ۷ أ) »› 
الإصابة.» لابن حجر › ۳۰-۲۹/۸ (۱۷۷) . 

- متفق عليه عن أ الؤمنين عائشة - رضى الله تعالى عنها‎ »٠( 

أنظر : صحيح البخاري » كتاب الزكاة » باب الصدقة على موالي أزواج الى ج » ofT/Y‏ 
)۱٤۲۲(‏ » صحيح مسلم » كتاب العتق » باب إنما الولاء لن أعتق » )٠١٠٤(١١٤١٤/۲‏ . 

O TT N EE CN E 
شرح الزيادات » لقاضي خان (۷۲/۱ - أ ب ) »كشف الأسرار‎ » ٠١/١ » أصول السرخحسي‎ 
. ٠١۹/۱ »› التوضیح‎ » ۷١-۷٤/۱١ › شرح المنار » للنسفي‎ 


oA 


قل : أي مؤْلى هاشم في حرمة الصّدقة با ههاشمي » لا مولى 
القرشي٠»‏ » وهو ظاهرٌ ( الرّواية ٠)‏ » وني رواية : لو ايق نقول : كانت 
الصدقة صدقة التطرّ ع » والرّواية حفوظة بان صدقة التطوّع يجوز دفحُها إلى 
بي هاشم » وکون EY EES‏ 
الواحبات باللحم . 

أو تقول : حار أن يكون هذا حال قيام كتابتها » ويجور دفعٌ الرّكاة 
إلى مکاتب مامي ؛ لان قوله تعاى :# وني E a‏ 
"فوائد"(» منقولة من الإمام مولانا حميد الدين‹“) ٠)‏ . 


)0 أي أن الذي تحرم عليه الم دقة عند الحنفية هم ( بنو هاشم ) من قريش وهم : آل علي 
وآل عباس وآل حعفر وآل عقيل وآل اخارث بن عبد المطلب › وأحق بهم مواليهم » لا كل 
س ال ین 
أنظر : المبسوط » للسرخحسي » ٠۲/۳‏ » المداية > للمرغيناني » ١٠١/١‏ » تهذيب الأسماء 
للقرشي ( ٠١‏ أ ) 5 

أما أمّ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - فهي من بي تيم لا من بي هاشم » ولا تحرم 
الصدقة على مواليها . أنظر : كشف الأسرار » للبخاري › ١‏ بء التلويح على التوضيح › 
للتفتازاني » ١۹۹/۱‏ 
O‏ 
»٠(‏ أنظر هذه الرّوايات عند الحنفيّة فى : 
شرح معاني الآثار » للطحاوي › ٤/۲‏ » المداية مع شروحها» ۲۷٤-۲۷۳/۲‏ » كشف الأسرار 
للبخاري › ۱١٤/۱‏ 
الآية ( ٠٠‏ ) من سورة التوبة 
۰٥(‏ الفوائد » حمید الدین الضریر » ( ۲۹-اً) . 
»٠(‏ سبقت ترجهته في القسم الدراسي ص ( ٤١‏ ) . 


. ) ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( ب‎ ٠( 


o۸۹ 


E 
رمف مان ار وال انما‎ ٠ وخر درل سره دل ان‎ 
حوهرهما واح د وهو ماءِ‎ E E E CT 
اله الشتبه قلنا : بأنه ملوك الروج قبل التسليم إلى رأة » حتى‎ 
ص إعتاقه دون ااا + ما هان اقا ار م العاد ت الراء‎ 
E GENE RATED 


( في ( ب ) : وليس كذلك . 
١١١-١٣١‏ » التوضيح »› لصدر الشريعة » ١1۹/١‏ 


0۹۰ 


[ أقسام القضاء قي حقوق العباد ] 


[ وضمان الغخصب قضاء بمثل معقول » وضمان النفس 
والأطراف بالمال قضاء بمثل غير معقول › وإن تزوج على عبد بغير 
ك ا ا فصاع موقي جم اء جن جير جلى 
القبول كما لو أتاها بالمسمى ] . 


ثم شرع في تقسيم ( القضاء ٠)‏ في حقوق العباد » فقال : وضمان 
الغصب قضاء بمثل معقول { » وإنغا قلا : إنه قضاءٌ ؛ أن الغاصب ي 
ار ات زى ا و غ موا ا كان م غا 
تست ال کان ا2 9د 
ثم القضاء الذي هو بعشل معقول على نوعين : 
ن اهل وقاصر 

كما في الأداء » وهذان النوعان قي القضّاء كما مجريان فى حقوق العباد 
فكذلك يجريان في حقوق الله تعالى » فإك الصّلاة إذا فاتت عن جماعة 
فقضاؤها بالمحماعة قضاءٌ كامل » وقضاؤها منفرداً قضاءٌ قاصرد٠»‏ »> فصار 


. ساقطة من (د)‎ »)١( 

(» يرى الشيخ عبد العزيز البخاري - رهه الله - أن وصْف الجماعة ف القضاء ليس بلازم ؛ 
لان لواحب بفوات وقته صار دينا في الذمّة » أمّا صف الحماعة فلا يثبت ديا فى الذمّة » لذلك 
لو قضى الصّلاة الفائتة منفردا كان قضاءٌ كاملا » أما القضاء في جماعة فهو قضاءٌ كمل منه 
أنظر : كشف الأسرار » ٠١۷/١‏ » وانظر أيضا : التلويح على التوضيح › ٠۷١/١‏ . 


٥۹۱ 


ای ل ا 


وأما القضاء الكامل في حقوق العباد : فما كان القضاءُ مغلا للأداء 
للأداء معنى لا صورة » فلتقدم القضًاء الكامل على القاصر قلا : لايصار 
إل لاص غد افد رة غلل نكال كا ل يار ال اله اء عحة يدر 
الأداء من كل وح - وهو رذ العين كما هود" - حتى لو أراد أدا۶ر» القيمة 
مع وجود ا مثل في أيدي الناس » كان للمغصوب منه أن بمتنع من قبوله » وإذا 
انقطع المثلّ من أيدي الناس - أي قي الأسواق ‏ حينعذٍ تتحقق الضرورة فى 
اعتبار المثل في الماليّة - وهو القيمة - وسقط اعتبار الئل صورة لتحقق فواتهد» 


قوله  :‏ وضمان النفس والأطراف [ ١۹/ب‏ ] بالمال £ أي في حالة 
الخطاً بمثل غير معقول ] لأت الال ليس .عثل للآدمي لا صورة ولا معنى 
لأاك الادفى مضون مبعذل 4 و الال مان هتذل فلا شمانادن و خد 


5 0 كاب : 

أنظر : أصول السرخحسي » ٠١/١‏ » كشف الأسرار شرح المتار » للنسفي » ۸۳/١‏ . 
() لو قال : كما هي › لکان اول 

() في (أ) : حتى لو ادا اراد اداء > وصورتها ف بقية النسخ : حتى لو اداداداد القيمة 
هکذا بدون فصل أو توضيح . 

() أنظر : أصول السرخحسي › ٥٥١‏ . 

افر أصرل اودري 5/١‏ أضرل لر 8۷/١‏ ك اراز 
شرح المنار » للنسفي » ۸٤۸۳/١‏ » التوضيح » ٠۷١١/١‏ . 


o۹۲ 


قوله :ل وإن تزوج على عبد بغير عينه ) هذا نظيرٌ القضّاء الذي هو 
قي حكم الأداء قي حقوق العباد > فكان نظي من أدرَك الإمام في صلاةٍ العيد 
NR Es‏ 
صورة المسألة : 

ا وو ارا ع عد کر فاا اة اورت غ 
القسُول » وكان تسليمْ القيمة قضاء بالثل للمسمّى من عنده هو في معنى 
الأداء ؛ لان العبد الطلق معلومٌ الحنس جهول الوصف » والعلم ثبت القدرة 
على التسليم » والحهالة ثبت العجرَ عنه » فباعتبار كونه معلوم جنس يكون 
e E e‏ ا 
ی کا کاو ا ا وجه » وذلك في تسليم العبد 
المعین إذا کان هو مسمَّى » وباعتبار كونه بجهول ا ف شا ال 
بعين المسمّى طهالته » فلا يعي ذلك إلا بالتقويم » فصار التقويم أصلاً من 
E ST E E N‏ 
بخلاف العبد إذا ROE‏ الكيل أو الموزون إذا كان ور ا « 
لان المسمّى معلومٌ بعينه أو صفته ¿ فتكون القيمة عقابلته قضاءٌ ليس فى معنى 
وغل ار اها ا ع ى الجر سا ا 
هو المستحق » كما هو قي ضمان الغصب‹؛) . 


(۰۱ آنظر ص ( ٥۸١‏ ) من هذا الكتاب . 

> في ( د ) : أخيرت » وهي ي بقية النسخ غير منقوطة . 

في ( ب ) : من تسلیم . 

١‏ أنظر : أصول اليزدوي» 1۸۲-۲۸١/١‏ أصول السرخسى » ٥۹/١‏ » كشف الأسرار 
شرح المنار » للنسفي › ۸٥-۸٤/۱١‏ » التوضيح » ٠۷۲/١‏ . 


] شرط الأداء : القذرة [ 


2 


ثم الشرع فرق بين وجوب الأداء ووجوب القضاء » فجعل 
القدرة الممكنة شرطا لوجوب الأداء دون القضاء ؛ لأنَ القدرة شرط 
الوجوب » ولا يتكرر الوجوب في واجب واحد » والشرط : كون 
القدرة على الأداء متوهم الوجود › لا كونه متحقق الوجود فإن ذلك 
لايسبق الأداء . 

ولهذا قلنا : إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في آخر الوقت تلزمه 
الصلاة عندنا » خلافا لزفر والشافعي _ رحمهما الله لجواز أن 
يظهر في الوقت امتداد بوقف الشمس كما كان لسليمان صلوات الله 
عليه » فصار الأصل مشروعا ووجب النقل للعجز فيه ظاهرا كما في 
الحلف على مس السماء » وهو نظير من هجم عليه وقت الصلاة وهو 
في السفر : أن خطاب الأصل توجه عليه » ثم يتحول إلى التراب 
للعجز الحالي | . 


و ا > شر ع ٿي بيان 
شرطهما ؛ أن شرط الشى تبه » والتبعٌ يعقب التبوع » فقال :إ الشرع 
فرق بين وجوب الأداء ووجوب القضاء ) إلى آخره . 

إعلم أن لنفس‹٠‏ الوجوب شط و الست والاهلية فحخسي: 
ولا يشترط له القدرة a‏ حقيقة القذرة ولا القذرة التوهّمة ؛ لأنه يحب حبرا 


من الله تعالى من غير اختيار العبد . ولوجوب الأداء يشترط القذرة 


( في ( ج ) : بتفس . 
9 ي چ 2 بشرط: 


0۹٤ 


التوهمة » أي الي تحتمل الوحود [۲٠/د]‏ (عقلاً ٠)‏ نظراً إلى سلامة الآلات 
E YAN BE‏ 
لان الأداء فعل اختياري » ولوحود الأداء يشرط حقيقة القدرة مع الأداء 
لاسابقة ولا لاحقة«٠»‏ _ لا عرف في مسألة الاستطاعة أنه تقارن الفعل عندنا 


. ساقطة من (أ)‎ >)١( 

> سبق فيما قبل ص ( ٠۰0 - ٠۰٤‏ ) أن المؤلف - رحمه الله - فرق بين وحوب الأداء ونقس 

الوحوب » وهو هنا يفرق بين وجوب الأداء ووجوب القضاء في اشتراط القذرة هما » وقد بسن 

- رحمه اله أن القدرة شرط لوجحوب الأداء دون القضاء » وعكن القول بان ف الأمر الصّادر 

من المولى تبارك وتعالى أربعة مور : 

. نفس الوجحوب‎ ١ 

س وحوب الأداء . 

 غادالادوضوا‎ = 

ت ووحوب القضاء عند عدم الأداء 1 

فبالنسبة للأمر الأول يشرط له وره اليب اة 2 فنع الا إا بها هتال مد 

الكاف فرط ت و ت هك الا جر ات راج ال ا ع و و 

الحقيقي إا هو الإججاب بالأمر القديم » كما يشترط أيضاً لنفس وجحوب هذه العبادة أن يكون 

لامور مکفا ے آي آھلا لفگایفی ے. . 

وبالنسبة للأمر الثاني وهو وحوب الأداء يشرط له القدرة المتوكّمة » وهي صحَّة الأسباب 

وسلامة الآلات » ويكون هذا الوجحوب بالخطاب . 

وبالنسبة للأمر الثالث وهو وجود الأداء فيشترط له القدرة الحقيقية » أي كرون المكلف مستطيعً 

ارا جل اعا هي وکر هذا الإيجاد بالاستطاعة » وهي ما حالف فيها المعتزلة 

فاشترطوا وحودها قبل التمكن من الفعل واشرط الجحمهور مقارتتها بالفعل كما سياتي بعد قليل 

وبالنسبة للأمر الرابع وهو وجوب القضاء » فلا يشترط له لا حقيقة القدرة ولا القدرة المتوهّمة 
فثبت بذلك أن التكليف قبل القدرة الحقيقية صحيح بناءُ على وحودها عند الفعل » 

واشتراط القدرة المتوهّمة - أي سلامة الآلات وصحَة الأسباب ‏ عند التكايف يكون فضلاً 


040° 


حلاف للمعتزلة س( . 


= أنظر : شرح المنتحب » للنسفي » ٠٠٤/١‏ » وانظر آيضاً : التقويم ( ٤۲‏ - ب) 
٤۳ (‏ -ا) أصول السرخحسي › ٩۱-1۰/۱١‏ › کشف الأسرار » للیخاري » ۱۹۲-۱۹۱/۱ » 
التوضیح › لصدر الشریعة » ١۹۸/۱‏ ا ا ی TV‏ 
١‏ مسألة الاستطاعة من مسائل علم الكلام » ومنشأ التراع في هذه السألة جاءَ من الإجمال 
الحاصل في لفظة ( الاستطاعة ) ؛ لان هذه اللفظة تتناول معنيان : 
الأول : الاستطاعة الشرعية اللصحّحة للفعل » الي هي مناط الأمر والتهي » وهي سلامة 
الآلات وصحَة الأسباب » وهي الت يطلق عليها ( القدرة لوهم ) . 
والقاني : الاستطاعة الي بحب معها وود الفعل » وهي القرّة التي ترد من الله تعالى على العبْد 
وهي التي يطلق عليها ( القدرة الحقيقيّة ) : 

فالأولى لا تحب مقارنتها للفعل » وهي المذكورة في قوله تعانى : ولو على التاس ج 
الكت من استطًاع إليه سيبلا » وما الثانية فهي مقارنة للفعل » وهي التي يستطيعٌ بها العبْد 
إتيان المأمورات والانتهاء عن احرّمات » وهذه ترد من الله تعالى على العبد فإن استعملها فى 
الخير وعمل بها ما أمر به أثيب عليه » وإن استعملها قي الشرّ عوقب » وهي الي يشارط العتزلة 
وجحودها قبل التمكن من الفعل » بتاءٌ على أتهم يرون وجوب الأصلح على الله تعالى » من أجل 
ذلك م جوزوا تكليف العدوم ولا العاحز » يقول ابن تيميّة - رحمه الله - :[ إن من أطلق الول 
بأنّ الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل فإطلاقه حالف لا ورد في الكتاب والسنة وما اتف عليه 
سلف الاأمة ..... فقد منع من هذا الاطلاق جمهور أهل العلم كأبي العباس بن سُريج وأبي 
العباس القلانسي وغيرهما » ونقل ذلك عن أبي حنيفة نفسه » وهو مقتضى قول جميع الأَمَةَ ) . 
أنظر : المعتمد » لأبي الحسين البصري › ۱٦۷-۱٠١/۱‏ › أصول الخصاص › ٠١١-۱٤۹/۲‏ » 
التقويم ( ٤۲‏ - ب ) » أصول السرخسي › ٠ 1-1٠٠١/١‏ » اليزان » للسمرقندي »ص ١۸۸-۱۸۷‏ 
کشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ۰٩۹٩/۱‏ کشف الأسرار » للیخاري » ١۹۳-۱۹۲/۱‏ 
فتاوی ابن تیمية » ۲۹۹/۸ » التلویح على التوضیح » للتفتازاني > ۱۹۸/۱ › ۱۹۹ » البحر 
ا حيط » للز ركشي ۳۸۲-١‏ » المسائل المشتركة » د. محمد العروسي » ص ٠١۸-۱۳۲‏ 


۹٦ 


ثم القدرة على نوعين : ۔ ممكنة کا و 0 


اټ 


فالممكنة : 

ھی دی ما یکن وال و۷ آنا( a‏ مال 
والميسرة [ ۹٦/ج‏ ] : 

هي اة لاير معد فرت نة رهي افد على اأرل رة 
وهي درج التغيير » حيث غيّرت صرفة الواحب من الكنة إلى ايسر - على ٠‏ 
Ey‏ 


( وأطلق عليهما فخر الإسلام ومس الإئمة وحافظ الدين النسفي اسم : المطلق و الكامل 
أنظر : أصول فخر الإسلام البزدوي » ۱۹۹/١‏ » أصول السرخسي » ٠٦/١‏ » كشف الأسرار 
شرح المنار » لللسفي › ا/T۹4۹‏ . 


0۹¥ 


النوع الأول : القدرة الممكنة ] 


قوله :ل لان القدرة شرط الوجوب ٠‏ ولا يتكرر الوجوب في واجب 
ا ا 
والقضاء بقاء ذلك الواحب بعينه لا واحب آخر _ على ما عليه عامّة المشايخ 
لا مر »٠١-‏ فمهما شرَطنا لوجوب الأداء قدرة لا حاجة بنا إلى اشازاط قدرة 
أحرى ؛ إذ لواحب الواحد يجب بقدرةٍ واحدة» فعند فواتِ تلك القدرة 

ا جب اا مرن اف افدر او فك اة ها زطت لابتداء 
e oy‏ يشازط بقاءُ شرطه لبقاء الواحب » 
کالشهود في باب النکاح ‏ فإنه لا کان شرطاً حضاً لاانعقاد لم يشرط بقاؤه 
لبقاء النكاح » حتى بقي النكاح وإ ل يبق الشّهود » فكذلك ههنا » لا كان 
a‏ يشرط لبقاء الواح بقاءُ القذرة 
المكنة ا ی ی ور و و : بوحوب الصلوات 
المتكثرة والصيامات امتعددة والركوات الحتمعة في التفس الأحير » وإ عجر 
عن التلافي ساعتعنٍ » لما قلا O e N‏ 


شرطه » فلم يتكرّر الوحوب » فلا يتكررٌ شرطه أيضا 


)1 أي بناءٌ على أن القضاء يحب بالأمر الأرّل أو كما قال الولف ازل » لا بابر 
حديد » وهو ما احتاره الحنفية › أنظر ص ( ٥٤۹‏ ) أا ا ت اا و مو 5 ر 
له من أن يشترط القدرة في القضاء ؛ لأنه تكليفٌ آحر . 

أنظر : أصول السرحسي » 1۸-1۷/١٠‏ » كشف الأسرار شرح المنار ا ۹۸4-۱ › 
کشف الأسرار » للبخاري › ۲۰۰/۱ » التلویح على التوضیح › ١۹۹/۱‏ 


o۹۸ 


قوله : ل والشرط كون القدرة على الأداء متوهم الوجود لا كونه متحقق 
الوجود فإن ذلك يسبق الأداء ) يان هذا أن القدرة على نوعيسن : 
[أولاً] قدرة يصير بها الفعل متحققاً » ولا يتعلق بها وجوب الفعل ( وإغا 
تعلق بها وحود الفعل ٠)‏ وحي القدرة الحقيقيَةُ التي قار الفعل عندنا 
ا 
[ انيا ] وقدرة يتعلق بهار وجوت الفعل » وهي قدرة يصير الفع بها 
متوهّما » لان ما به يصير الفعل متحقةا لايصير سابقاً على القعل ولا لاحتاً به 
وهي تنبئ عن ستلامة الآلات والأسباب » غير أن ما به یصیر ٩۹۳7‏ /إب] الفعل 
سما غا ار یق 

[ أ ] نوع يصيرٌ الفعل به غالب الوحود» ظاهر التحقّق » وهذا 

انوع من القدرةٍ يظهرٌ أثرها تي لوم الأداء لعينه » على معنى أنه يأثم 

برك الأداء كالصِيٌ إذا بلغ » والحائض إذا طهُرت وف الوقت سَعة 

e‏ الأذاء كايا u‏ ان الات بتك الأداء قي الوقت بغير 

ار 

[ ب ] Ss‏ حيز الجواز عقلا» وإڻ كان من 

التوادر حسّا وعادة » وهذه القدرة يظهر أثرها قي لزوم الأداء َه ل 

لعيته » وذلك كالصبي إذا بلغ » والحائض إذا طهرت عند ضيق الوقتٍ 
جي ى من الور الا ماس وة اة کان الاد واا 


() ساقطة من ( ب ) . 
( أنظر هامش ( ۱ ) ص ( ٥۹٩‏ ) من هذا الكتاب 
7 يي (د): وقدرة لايتعلق بها » و ( لا) زائدة ؛ لأ إثباتها جيل المعنى 


٥۹۹ 


عليهما لا لذاته بل لخلفه - وهو القضاء _ حتى لايآمان برك الأدای 


ويشازطً لصحة القضاء : إمكان تحقّق الأداء في الحملة - يعن في حر 
الحواز عقلاً - لا أن يكون مالا » وإ كان الغالب عدم القدرة على الأداءء 
ر عن جر ا او ر ر و ا ع 
ئة أنسواع 
]1[ أكثري الوجود » كطلوع الشمس من مشرقها في الغد . 
] ¥[ أندري الوحود » كقطع مسافة شهر في ساعةٍ واحدة 
[ ۴ ] ومتساوي الوحود » كدحول في الغد دار صديقي . 

وكل منها غير حارج عن الإمكان » كذا ذكره الإمام بدر الدين 


الکر ري ارك ا فر 


فعلم بهذا أن شرط الف عد الأصْلِ ني الحال مع إمكان الأصل » 
e‏ الخلف » وعلى هذا قال علماۋنا 
ر ا اي ي اما و ل هاا ری 
إنعقدت اليمين للبر - وهو الأصْل - لإمكانه » لا لذاته بل حَلَفِه » حتى يأثه 
r IA Fa‏ 


)0 سبقت تر مته ص ( ۸۸ ) » كما سبق التعريف بكتابه في القسم الراسي ص ( ١١١‏ ) 
ولکن انظر فی معناه : کشف الأسرار » للبخاري » ۱۹۰-۱۹٤/۱‏ » التلویح » ٠۹۸/١‏ . 
() أنظر : المبسوط » للسرخحسي › ١۲۹-۱۲۸/۸‏ » المداية » للمرغيناني » ۸٣/۲‏ 

وقد سبق الكلام عن أصْل هذه المسألة في مباحث الجاز ص ( ۲٠٠‏ ) من هذا الكتاب . 


وكا خف لى ا ار ها عك اوت رو ا 
- وهو الأصْلٌ - لتصوره حقيقة وإ كان محظوراً » لا لذاته بل لَفِه - وهو 
الكقارة - حتى وجب عليه آن بُحيث نفسه ولكق يتر » فإك مع وحوب 
اا ع ال رج ا ا ا ا کک کد 
ا Sa ARE ag E E E‏ 
م يكن الأصل - وهو البرّ - مكنا » لم يثبت الف » كما في ين الغنوس » 
لما م یکن البرٌ مكنا لم ثبت تثبت الكفارة » فقد اتضح اا ر 


و 


على نوعينن 
ت sele U E‏ 


الآلات وصحة الأسباب » وهذه القدرة يظهر أثْرها ف المأمور به عينه 


e 2‏ 
E‏ القدزة لإمكان الداع ق ن ثرت الا 

ال ف ت ا ا 

القادر على استعمال الماء Es‏ تقديرا كالاء المد لدفع 

الل ر اا ایا با فاا غل ا ت 

في و حوب القضاء » والقضاء يتلو إمكانرى الأداء» بمخلاف ما إذا 


انقضی الوقت ثم وحد ما ذكرنا من الإسلام والبلوغ وغيرهما > لان 


. ۷٠/۲ » المداية » للمرغيناني‎ > ١١۹/۸ » أنظر : المبسوط » للسرخحسي‎ ٠ 
هكذا في جميع النسخ » والأرّل أن يقول : يعد عاحزا تقديراً كواحد الماء امعد لدفع‎ (‹ 
. العطش ؛ لان التشبيه والحال هذه لايكون » لأنه أدحل حرف التشبيه على الماء‎ 
: کان‎ 7 


القدرة في الحال في الرّمان الماضي من المستحيلات » فلم بعكن أن يعد 
: 


7 القدرة ليست بشرط في القضاء ] 


ثم ما ذكرنا من نوعي القدرةٍ ليس بشرط في حقٌ وحوب القضاء 

علی ما ذکرنا : أنه ف النقس الأحير يلرم تدارڭ ما فاته من الأداء 

في الخمر كله ٠‏ ١٠ج‏ وهذا لا يبقى عليه بعد الموت » وليس TT‏ 

الأخحير من الوقتِ في حق الأداء » لأنا اعتيرنا ذلك ليظهر ار و ی 
2 خلفه » ولا حلف للخلف » فلم أن القدرة عختصة بالأداعءرى . 


فن قيل : ما الفرق بين التذر واليمين حيث يشتزط فى المنذو ر ان يکون 
اتروع اذاه اسار إلى الخلف » ولا ي يشرط ني الحلوف عليه ذلك للمصير 
E‏ 

قلنا : لأ الفعل المنذور به مقصود في النذر بعيبه » وهذا لو فات عن 
وقته يحب القضاء » أمّا الفعلٌ الحلوف عليه فغير مقصود لعينهر» في اليمين › 
أن المقصود من اليمين صريانة اسم الله تعالى عن اتك إمّا بنفسيه أو غه 
وهذا لو فات لا يجب القضاء » ولان وجوب المنذور مضاف إلى إيجاب العبْد 


() ساقطة من ( ج ) . 
0 أنظر: كهش الأسرار 2 للارئ: ۲۰۱۱ » التلویح علی التوضیح › ٠۹۹/۱‏ . 
E O ED‏ 


صورة ؛ وم يدحل في ولاية العبد إبحاب ما حرّمه الشرع » واكده قر ل 
3 لا ندرف معصية الله تعال ارن:: 

نّا وحوب الحلوف عليه فبإيجاب الله تعالى بقوله :ل إذا حلفم واخقظوا 
أيْمَانكم ر٠ ٤[‏ ۹/ب] فللَهِ تعالى ولاية الإيجاد والإعدام » فكان له ولا 
إجاب ما كان حراما لذاته أن يجعلّه إجاباً لغيرمر أيضاً » كما لَه ولاية تحريم 
کو ا ان یله ر ل 

فعلى هذا قال علماؤنا - رحمهم الله - : إذا قال الرحل : لله علي أن 
أصوم [۳٠/د]‏ اليومٌ الذي يدم فيه فلان » فقدم فلا بعد الأكل أو بعد 
الرزوال ليجب عليه الصّوم ؛ لأ المضاف إلى وق كالموجود عند ذلك الوقت 
ولو از فت وة لضاف إليه فقال : لله علي أ أصوم اليو بعد لأکل 
أو بعد الرّوال » فإنه لا يصح ؛ لما ذكرنا أن النذرّ إفغا يصح عا هو عبادة 
فود وا ج وان ارد اک یں با وا وف 
ما إذا حلف وقال : وا له لأصومنٌ اليومّ الذي يَقَدّم فيه فلان » مام فلانٌ 


5( أخرجه الإمام مسلم عن عمران بن الحصين طبه ني حديثي طويل في كتاب التذر » باب 
لا وفاء لنذر ي معصية الله > )٠١٤١(١١١١-٠١١۲/١‏ » والنسائي ختصراً في كاب النذور 
والأعان » باب النذر فيما لاعلك ›» )۳۸١۲(۱۹/۷‏ . 

وبلفظ EBES COE‏ الأعان والنذور» 
باب من رای عليه کفارة إذا کان ني معصية » )۳۲۹۰(۰۹٤/۳‏ » والؤمذي فى كاب الأعان 
والنذور » باب لا نذر في معصية » )٠١١٤(۸۷/٤‏ » وابن ماجة في كتاب الكفارات » باب 
ار ا ۱ ۴ » والدارقطني فی کتاب الرضاع › ۱۸۳-۱۸۲/٤‏ 
95 لاية( ۸۹ شن سورة المادة 
> لو قال : واجباً لغيره » كان أحسن ؛ لأ الواحب والخحرام صفتا الفعل » أما الإيجاب فهو 


صفة الحكم . 


بعد الأكل أو بعد الّوال » يحنثرى ؛ لما ذكرنا أن اليمينٌ كما تنعقد في 
املشروع » ( فكذلك )ر تنعقد في غير المشرو عر . 


ا ا ا 

قلنا : أما على قول أبي يوسف - رحه الله فظاهر ؛ لما أن التصرّرّ 
اش لانعقادٍ اليمين عنده - لا عرف في مسألة الكوز ري » وعندهما 
وان کان شرطا - ( أي التصور )ر فهو موحودٌ › لوجهين : 
أحدهما : 

أن التصوَرَ شط فى الحملة بالنظر إلى و 
يستحيل في العقل أن يجعل الإمساك بعد الأكل صوماً شرعياً » كما بق“ 


0 2 ى ك 
صوما شرعيا ثي حق الناسي 


() قي ( د ) : لا يحنث › وهو خحطأاً . 

اا ا 

(۰۲› أنظر : الأصل » لالامام حمّد بن الحسن » ۲۸٤/۲‏ ط. عالم الكتب » مختصر اخححلاف 
العلماء » للحصاص › ٤٤/۲‏ » فتح القدير » لابن الممام » ٠۸۷/۲‏ . 

)٤(‏ لم يسبق هذه المسألة ذكرٌ في كلامه ‏ رحمه الله - » ولك المسألة مشهورة وهي : مالو 
حلف شخحص فقال : وا له لأشربنً هذا الاء الذي في هذا الكوز » ولا ماء فى الكوز » لا تنعقد 
بعينه في قول أبي حنيفة ومحمد - رحهمهما الله - » وني قول أبي يوسف - رمه الله - تنعقد ويحنت 
الور ن طا لاساد الى دة : 
أنظطر : ختصر الطحاوي » ص ٠٠١‏ » مختصر اختلاف العلماء » للحصّاص » ۲۷۳/٣‏ » 
المبسوط » للسرخحسي » ۷/۹ - ۸ » المداية » للمرغيناني » ۸٣/۲‏ 


ساقطة من ( أ ) و ( ب )و (ج) . 


والتاني : 

أن التصوَرَ ثاب وقت مباشرة التصرّف ؛ لأنه يجوز أن يدم فلات قا“ 
الأكل وبل الروال » إلا أن الوم في هذه الحالة متت شرعاً وعادةّ ء فيحكم 
القصور تنعقَد اليمين » وبحكم امتناعه شرعاً وعادة يحنث » كما إذا حلف 
ليمسن السّماءء أو ليقلبن هذا الحجر ذهبا » فإك ذلك متص”” عقلاً» لکنه 
متنعٌ عادة 

فأمَّا شئ نما ذكرنا من الققدرر ليس بشرط للقضاء _ على 
ماذكرنا - » فلم أن القدرةً حختصَة بالأداء دون القضاء 


قوله  :‏ في آخر الوقت [ تلزمه ] الصلاة ر »)٠‏ بأن أدرَكَ من الوقت 
ما يصلح للتحريعة » وهذا أن السّبب امو حب جحزءٌ من الوقت » وشرط 
وحوب الأداء كون القدرة ا الوحود» لأَنٌ 
ذلك شط حقيقة الأداء لا نفس وجوب الأداء » وهذا التوهّم موحودٌ ههتا « 
لحواز أن يظهر الامتداد في الوقت بأن مسك الله تعالى ( الشمس )رى مقدار 
ما يسع الصلاة فيه أداءٌ رء» كما فعل لسليمان اللي قال الله تعال :¥ إذ 


)١(‏ جمع قدرة » أي سواءٌ كانت رة ف او م اة 

() ما بين المعكوفتين [ اا ا ا 
المتن ما سبق ص ( ٥۹۳‏ ) 

‹ اا او والأوّلى أ يكون بالتنيث ؛ لان القدرة 
ا مز 

() ساقطة من ( د ) . 

» قالت الحنفية : فلما حاز ذلك في ميزان العقل إنتقل الحكم إلى الف وهو القضاء‎ >٠١ 
. وذلك لقيقة العجز عن الأداء فيما بقي من الوقت‎ 


‌ ا و 0 و س‎ a 
عرض عليه بالعشي الصافنات ر إلى قوله تعالی: ردوها علي رُوير»‎ 
او ا ایل یو ر وی ااب آل ر یزار‎ 
» ورتها من أبيه » وأصابها أبوه من العمالة قري‎ 


O 

روي ذلك عن الکلي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - . أنظر : التيسير » لأبي حفص 
اللسفي ( ٠0۸‏ - أ) » الجامع لأحكام القرآن » للقرطي » 6٥‏ -:. 

(۳( مشق : بكسر أوّله وفتح ثانيه » ها عدَة أسماء » البلدة المشهورة » قصبة الشام » وهي جنة 
الأرض بلا حلاف » قاله ياقوت في "معجم البلدان" » وهي عاصمة الحمهورية العربية السورية 


L2 


اد 
نظر : معجم البلدان » )٤۸ (٥٣ ١-٥۲۷/۲‏ » معجم مااستعجم » للبکري » ٥٥٦/۲‏ » 
مراصد الاطلاع » للبغدادي » o4۲‏ . 

(٤(‏ نصييبين : بالفتح ثم الكسر ثم ( ياء ) علامة الحمع الصحيح » وهي مدينة عامرةً من يلاد 
الجزيرة على حادة القوافل من الموصل إلى الشام » وعليها سور » وهي كثيرة المياه » وبها حامع 
ونصيبين أيضا : مدينة على شاطى الفرات كبيرةٌ تعرف بر نصيبين الروم ) » بينها وبين آمد 
أربعة أيام . 

أنظر : معجم البلدان » لياقوت الحموي ›» ١/۳۲۲۔-٣۱۲۰۳۲(۳۳)‏ » معجم ماستعجم » 
للبکري » ۱۳۱۰/١‏ » مراصد الاطّلاع » للبغدادي » ۱۳۷٤/۳‏ 

(۰ قاله مقاتل . أنظر : التيسير » لأبي حفص النسفي ( 0۸> أ ) » الجامع » للقرطي » 
٤ aro‏ 

العمالقة أو العماليق : هم من ولد عملي بن لارذ بن سام » كانوا ولاه الحكم عكة 
الكرّمة » وكان منهم جماعة بافشام وهم الذين قاتلهم موسى عليه الصلاة والسّلام ثم يوشع من 
بعده فأفناهم » و كان منهم فراعنة مصر » أَمّا الذين كانوا عكة المكرّمة فكانوا ف عرو ومنْعَوَ » 
ونخلٍ وماء ومال » ولكن ضيْعوا حرمة البيت الحرام واستحلوا فيه أمورا عظاما » فنصحهم رجحل 
منهم يقال له ( عموق ) ولكنهم م يقبلوا منه » فسلط الله عليهم جرهم فأخرجوهم من مكة 
الكرمة » وقيل : حبس عنهم القطر من السّماء فخرحوا منها يتبعون الغيث . 2 


وقيلر» : خحرجحت من البحر وها ا د TE‏ 
على كرسيّه واستعرضّها » فلم تزل تعرضٌ عليه حتى غربت الشّمس وعَقَاّ 
عن العصر» أو عن ور من الذكر کان له وقت العشي وتهیبوه فلم يعلموهر» 
فاغتم لما فاته » فاستردّها وعقرها تقرّبا له تعالى » وبقي مائة - فما فى أيدي 
الناس فمن نسلها - » وقيل : لما عقرها أبدله الله حيرا منها وهي الريح تجري 
تافر ر اء صا 

م التواري بالحجاب جار في غروب الشمس عن تواري الْلْك » والذي 
دل على أن الضمير للشمسرء مرور ذكر العشي » ولا بد للمضمر من حَرّي 


2 او ر ری 8 اوی ایر ا 
لأبي الفداء » ٩۸/١‏ . 

» أ ) » الجامع‎ - ٠0۸ ( قاله الحسن والضحاك . أنظر : التيسير » لأبي حفص التسفي‎ ٠( 
۱۹۳/۱۰ » للقرطي‎ 

في هامش النسخة ( ج ) : أي الظهر . ۰ 

() أنظر : مصنف ابن أبي شيبة » كتاب الزهد › باب كلام سيدنا سليمان بن داود عليهما 
الشلام »> ۲۰۹/۱۳ (11۱۸) . 

( أنظر هذا الأثر في : الکشاف » للرخشري › ۳۷۳/۳ » تقسير عبد الرزاق » ۱۹۳/۳ » 
بحر العلوم » للسمرقندي » ٠١١/۳‏ » التيسير » لأبي حفص النسفي ( ٠0۸‏ - أ ب ) » الحامع 
للقرطي › ٩-۱۹۰/۱۰‏ ۱۹ > تفسیر ابن کثیر » ٤‏ /۳۳۔١٤٠‏ » الدرّ المتثور » للسيوطي » ١۷۷/۷‏ 
٠١‏ أي الضمير في قوله تعالى : توارّت ) عائدٌ على الشمس - مع أن الشمس ل يسبق ها 


د کر ی الایات کے سو ماد کو 


ذکر أو E CE E‏ البارڙ في رُدُوهَا 4 
للصافنات امياد ا الشمس لسليمان الكل 
على هذا م يث ا ع ی ب ا 
وني شرح التأويلات" :ل ثم حار أن يحرج تأويل الآيةٍ على غير 
حقيقة عقر الوق وضرب الأعناق » بل هو كناية عن الكَّيٌ على الوق 
والأعناق » وجعلها قي سبیل | لله لی رکبها الغزاة في حاربة الكقار» وتسلييها 
الاس كار لعا رامن ف اكه ى 0 و ا 
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E aT‏ وقي لن هفاك 
حاجة إلى تكلف هذا الدليل » > بل هو كناية عر" غير مذ کور » کقوله تعسال :8 ما ترك على 
ظهرهَا من دابة 4 أي ظهر الأرض » وتقول المرب : هاحت باردة » أي الرّيح » وبه قال 
أبو عبيد » وأبوجعفر النحاس . 

وقيل : الضمير ي قوله تعالى :3 رارت 4 عاد عل غيل » اي سی قوارت اخیال 
با لحجاب » واحتاره أبو حيّان في "البحر المحييز" 
أنظر : غريب الحديث » لأبي عبيد » ۷۹/۳ » معاني القرآن » للرجَاج » IE‏ 
الطبري » ٠١١/۲١‏ » معاني القرآن » للنحاس » ٠٠١/١‏ » بحر العلوم » للسمرقندي › ٠٠٠/۳‏ 
التيسير »› > لأبي حفص النسفي (۸ ۰ ۔ ب) » البحر الحیط » لأبي حیّان » ٠۹٦/۷‏ اجا 
للقرطي » ۱۹۰/۱۰ 
(( التيسير » لأبي حفص النسفي ( ٤٠0۸‏ - ب ) : 

وهو قول ابن ا والحسن وقتادة ومقاتل والسدي وأكثر المفسرينء وبه قال الطيري 
وقيل : بل هو عائدٌ على اللّمس » أي يقول ني الله سليمان عليه وعلى نيا أفضل الصّلاة 
والستلام بأمر لله عروحلّ للملائكة ال وكلين بالشمس ( ردّوها علي ) فردًوها عليه حتى صلى 
العصر في وقتها » وهو قول علي ب بن ابي طالب ڪو . 
أنظر : بحر العلوم » للسمرقندي › ٠١١/٣١‏ اع لى 6 ٧»‏ تفسير البغوي » 
۷ ب البحر الحيط لأبي حیان » ۳۹٩/۷‏ . 


من إعادة الوقت » أو وقف الشّمس حتى لا خر الوقت » فيصلّي العصرَ في 


الوقت )ر٠‏ - والله أعلم _ 


قوله [۷۷//] : [ فصار الأصل مشروعا ‏ أي الأداءُ صارَ مشروعاً 
م امد م ل غ إل الهو ت رمو ا ت ا ا 
ا - وهو مس السّماء س ثم ينعقلٌ 
نه إل الكقارة للمسثر » فن نطاب الأصلٍ ٩ ٥[‏ إب] وهو قوله تعالى : 
٠# us‏ يتوجَة عليه ؛ لاحتمال وأجحود الماء في المفاوز » 
كما حكي عن أيوبي السختيان ير - رمه الله - أنه كان يسافرٌ مع جماءة 


. ) ٠٠٠-۲۳٤/۲ ( › شرح التأويلات » لأبي منصور الماتريدي‎ »٠( 

() الآية ( .> ) من سورة المائدة 

(۳( هو ابو بكر ايوب بن ن مي تميمة كيسان العتزي » مولاهم البصري » ولد عام توف اين عیاسٍ 
- رضي | لله عنهما - سنة 1۸ ه » عداده ئي صغار التابعين » أدرك کر ب 
ط4 ء حدّث عن أبي العالية وعمرو بن سَلّمة وأبي رحاء وآخرين » وحدث عه كث من 
ا#ابمين آمشال : ابن ارين » عمرو بن ديار » الآهري » قادة » شبة » السفياين » مالك » 
معمر » ماد بن سلمة » هشيم » وأممٌّ سواهم » سئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: ثقة لا يسأل 
عن مثله ‏ وقال ابن سعد :[ كان ثقة ثبتا في الحديث » جامعاً عدلاً » كشير العلم » ححةً £ 
وقال النهي :[ إليه التهى ف الإقان ‏ وقال خاد ين زيد : أيوب عندي أفضل من الست 
وأشده اتباعا للسنة » توفي - رحمه الله - ستة ۱۳١‏ ه» بالبصرة 

أنظر ترجمته فی : طبقات ابن سعد » ٠١٠-۲٤٦/۷‏ » حلية الأولياء » لأبي نعيم » ١٤۲/۳‏ 
)۲١٠١(‏ » اجرح والتعديل لابن أبي حاتم » /1_10° )10( > سير أعلام التبلاءء 


للذهي › ۲۹-۱٣/۰۹‏ » تهذیب التهذیب › لابن حجر » ۷۳۳(۳۹۹-۳۹۷/۱) . 


فأغناهم عن طلبٍ الماعرى ¢ وقد حکي عن ابي تراب النخحشبير ۲ - رهه 
الله - ما هو قريب إلى هذارم 


(۱) نقل المي عن ابن عقيل البلخحي من كتابه "شمائل الّهاد" عن أبي الرّبيع قال : معت أا 
يعمر بالري يقول : كان أيوب في طريتق مكة » فأصاب الناس عط حتى خافوا » فقال أيوب 
أتكتمون علي ؟ قالوا : نعم » فدوّر رداءء ودعا » فتبع الماء وسقوا الجحمال وروا ثب ام يده 
على الموضع فصار كما كان » قال أبو الربيع : فلما رحعت إلى البصرة حدثت ماد بن زيد 
بالقصة فقال : حدّثي عبدالواحد بن زيد أنه كان مع أيوب في هذه السّفرة الي كان فيها هذا . 
أنظر : سیر اعلام البلاء» ۲۳/۹ وساقها أيضا : أبو نعيم في "الحلية" » ۳ه ا ی 
أبو الب ر كات النسفي قي "شرحه على المتتخب" » ٤۷۷/١‏ » وساق الذي قصة أخرى وأنكرها. 
١‏ هو عكر بن الحصين » أبو تراب النعشي » ومدينة "تشب" من نواحي بخ » وسمى 
| "نسّف" » الإمام القدوة » شيخ الطائفة » من كبار الصوفية » كتب العلم وتفقّه » ثب أله 
وتعبد » وساح وجحرد » يحكى عنه أنه قال : إذا رأيت الصو قد سافر بلا ركوة فاعلم أنه قد 
عرّم على ترك الصّلاة » مات بطریق احج » إنقطع فنهشته السباع سنة ۲٤١‏ هى رمه الله _ : 
آلف ر تةق حا اوا )٤1۲(٩۱-۰‏ » تاریخ بغداد » للخطیب » 
(VoA)TIA-19/۱۲‏ > طبقات الشافعية » لابن الصلاح » ۲۲۸(۰۹۳-۰۹۲/۲) » سير 
أعلام النبلاء » ٠٤ ٦-٠٤١/١١‏ » طيقات الشافعية » لابن السبكي » ٠/۲‏ ۷۲(۳۰) » طبقات 
الحتابلة > )۳٤۹(۲٤۹-۲ ٤۸/۱‏ . ) 
۰ أنظر القصة الي اُوردها ابن السبكي في "طبقاته الکبری" » ٠٠۹-۳۰۸/۲‏ . 
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النوع الثاني : القدرة الميسرة 


[ ومن الأداء ما لايجب إلا بقدرة ميسرة للأداء » وهي زائدة 
على الأولى بدرجة ؛ وفرق ما بينهما : أنه يتغير بالثانية صفة 
الواجب » فيصير سمحا سهلا » فيشترط دوامها لبقاء الواجب » لأن 
الحق متى وجب بصفة لايبقى واجبا إلا بتلك الصفة ] 


له :لإ وهي زائدة على [١۷/ج]‏ الأولى ) أي في اليسر إ بدرجة ؟ 
وهي درجة التغيير » فن الواحب بالقدرة الميسرةٍ أينما وجب » وخب متغيرا 
عن صلل القدرة إلى قدرة ايسر » فيبقى كذلك ؛ لأنّ التغيير صفة له لا شر 

يوضّحه : أن الواحب عند القدرة الممكنة لا بطريق اليسر > بل بطریق 
أنه لا وحود هذا الفعل إلا عند وجودٍ هذه القدرة › وفيما نحن فيه : الله تعالى 
طف بعباده » وتفضّل عليهم » وم يوحب عليهم بالقدرةٍ المكنةٍ مع إمكان 
أنه يحب على العباد عبادة الله تعالى إذا تمكنوا منها » والقدرةٌ على أداء الفعل 
حكن قبل القدرة الميسرة » وحيث ل جب وتوقف عليها كان الواحب متغيرا 
من العسر إلى اليسر» وهذا معنى قوله : إ إنه يتغير بالثانية صفة الواجب(١)‏ 


E O E 
الواحب بالقدرة الميسرة-‎ 

أ N E‏ ل ر 

الواحب بالقدرة الميسرةٍ صفة لا شط ؛ لأنه تغيّر بها » والتغير للمتغير صفة > 


() هذا العنى للتغيير ذكره الإمام ميد الدين الضرير في "الفوائد" » ( ۳۷ -أ) : 
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والموضوف بصفة لا يقي إلا ياء ولا لا بكرن موضر فا بها دی 
الشروط بشرطر فإنه قد يبقى المشروط بدون الشرط » كما في الشهود ف 
باب التكاح » فلا يشترط بقاءُ الشرط لبقاء المشروطده . 


کات در ا و و و ی ار وو ی و 
روا عرد ر ا ی ا ات ت ا 
الصفة - القدرة _ لسقط الواحب › وهذا اشترطت ني أكثر الواحبات الالية الي أداؤها شى 
على التفس عند العامة » كالتماء في الركاة » فإذا فقدت صفة التماء سقط وحوب الرّكاة > 
بخلاف الواحب بالقدرة المكنة فإ القدرة وإن كانت شرطً فيه » إلا أنه لايشترط بقاؤها 
لبقائه . 

أنظر : التقويم ( ٠١‏ - أ- ب ) » أصول السرخحسي » 1۸/١‏ » كشف الأسرار شرح المتار » 
للف 2 4 كف الأ ران لساري ١‏ ب التلويح على التوضيح › 
۰-۱ . 


ET 


[ أنواع الواجبات بالقدرة الميسرة 


| ولهذا قلنا : إنه تسقط الزكاة بهلاك النصاب » والعشر بهلاك 
الخارج » والخراج إذا اصطلم الزرع آفة ؛ لأن الشرع أوجب الأداء 
بصفة اليسر ء ألا ترى أله خص الزكاة بالمال النامي » والعشر 
بالخار ج > والخرا ج بالتمكن من الزراعة . 

TS‏ : إن الحانث في اليمين إذا ذهب ماله كفر 
بالصوم ؛ لأن التخيير في أنواع التكفير بالمال » والنقل عنه للعجز 
في الحال مع توهم القدرة فيما يستقبل › تيسيرا للأداء » فكان من قبيل 
الزكاة » إلا أن المال ههنا غير عين » فأي مال أصابه من بعد »› 
دامت به القدرة › ولهذا ساوى الاستهلاك الهلاك ؛ لانعدام التعدي 
و ا ا 


قوله :ل ولهذا قلنا إنه تسقط الزكاة ؟ إلى آخره » وهذا إيضاح لور 
الواحبات الي تثبت و ف ا 


اليسر » وهي أرب ) 

[] الركاة . [] والغشرٌ . 
17 والخراج . ٤[‏ ] والكقارة . 
اقا اليركاة” 


فلا إشكال في نها تتت بالقدرة اليسّرة ؛ لأ الشَرع إتما أوحب 
الأداء قي المال النامي » فإنه ما أوحب الأداءَ إلا بعد مضي الحول » ليتحقَى 


a N 
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بكل مال » فلذلك سقطت الرّكاة بهلاك الال » وإ كان بعد التمكن من 
الأداء 

ولا يدحل على هذا ما إذا هلك بعض التصاب و لم يي التصاب تاماً » 

فيبقى الواحب بقذر ما يوازيه من حصّة النصاب . 

A OY‏ صاب ني الابتداء لي ليس لأحل اليسر ا 
EO FT‏ کان 
اص ورذ ى وة اط ب ال ا ا الفقير » وهذا المعنى 
بعينه موحود في الرّكاة » فكان معنى [٤١/د]‏ الإغناء ثابساً في الركاة بدلالة 
النص » والإغناءُ من غير الغ لا يتحقق كالتمليك من غير المالك » فجعَلّ 
الشارغ حد ذلك ملك التصاب » فبهذا التقدير عملم : أن اشتراطً 
مانب من قل رة لیکن لا من ایسرة» فعیعا کان فلك شرلا 
للوحوب » وشرط الوحوب لايشازرط دوامّه » إذ الوحوب قي واحبٍ واحارٍ لا 
يقكرّر » فكذا شرطه » فلذلك بقي الواحب بقذر ما يخصّه من التصاب 
عند نقصان ( التصاب )› باطملاك بعد الوجحوب() . 


فان قلت : قد سرت أولا القدرة المكنة بن ذلك أذتی ما يگن به 
المرء من الأداء اا کان أو ا » فعلی وفاق ذلك لو کان اشر راط التصاب 
ا aE O O‏ الزكاة» 


(۰ سبق تخرجه ص ( ۳٤۲‏ ) من هذا الکتاب 

UE 

.٠(‏ أنظر : التقويم » للدتوسي ( ٤۳‏ - ب ) » أصول البزدوي » ۲١٤-۲۰۲/۱‏ » أصول 
السرحسي › 1۸/۱ » التوضیح › ۱۹۹/۱د١٠١۲‏ 


E 


كنصف ديتار أ مسة دراهم ؛ لأ اأكنة٠‏ تحص به » ولم جب » بل 
وجبت عند يلك أضعاف أضعافه » عُلم أن اث e EEE‏ 
الميسرة كاشراط انبا ١‏ 

فلت :1 A A‏ 
وذلك لأنا لو اعتبرنا مكنة قذر الركاة يلزم عود الأمر على موضوعِه بالنقض 
لأنه لو وحب القع إلى الفقير عند مُكئة ذلك لصار هو محتاجاً إلى المسألة » 
وهذا لا يجوز ؛ لأ القع إل تفسيه أل من الذَفعٍ إلى غيره » حى إذا كان 
مالكا مقداراً من العام أو مء - وهو وغيره حتاحان إليه - فلو دع إل غیره 
کر ر ار ا ھر ن غر ا ` 

فكل حکم یوحب ( نقض ٥٨)‏ سببه فهو باطل ؛ لته حیتعاٍ لا یعمَيز 
بين المخحاطب واللصرف » أو لأنه حيتعنر يلرم وحوب الفع ( في صورةٍ عدم 
حواز القع »٠)‏ » لأنه يقتضي وحوب الدفع على من عَلِم أنه لو فع خافُ 
اللاك على نفسه » وذلك لا يجوز » وإذا كان كذلك لابد عرفا 
الخاطب بأداء الزكاة » والمخاطَب به هو الغيّ » فوحب في عرقان الختىد» 
الرحوع إلى أذنى ما قد به [۹/ب] الشرع ملك المال » لأنه لاشك أن 
الغنىر»» بكثرة امال » وليس للكثرة حد يعرف به » وأحوال الاس فيه شى » 
فقدّر الشّرعٌ أدناه بنصابٍ واحد » فصح ما قلنا : إن أدنى ما يتمكن به المرء 
ENG‏ 


( في (د): ىة 
() ساقطة من ( د) . 

() ساقطة من (د) . 

. في ( ب ) : المعنى‎ ٠( 
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[ ب ] ولان الس لا يزداد بريادة الال ف حى وجحوب الرّكاة > إذ 
الواحب«٠‏ في الكل دف ربع الحُشر » وذلك لا يتفاوت بين [۷۸/] القليل 
والكير »ترىئ أن تسم آداء الم ة من لاقن :وتسر آذ الأرهم 
من الأريعين سوا » من حيث إن كلا مهما ربع حشر المال > فلم 
بهذا أن اشتراط التصاب م يعي صفة الواحب » فبقي قدرة ممكنةّد . 


EE EET بالقدرة الك‎ SEE 
الوحوب بعد هلاك كل النصاب ؛ لا ان في القدرة الممكنة لا يشرط بقاؤها‎ 
! لبقاء الواحب » كما في صدقة الفطر وغيرها‎ 

قتا : نعم كذلك » إلا أذ الإشكال إغا يلرم علينا أن لو E‏ 
باعتبار اا ونما شرطتا دوامه باعتبار قیام ۷۲7/ج] صفة التماء 
ي كل حزعء وهو الفدرة اليسّرة» وشرط دوائه هنا لا لذاك » ثم ما ك 
يعض النصاب فات بقذرو النماءٌ أيضاً » فسقط بقذره الركاة » لفوأت ادر 
اليسرة - وهي النماءٌ ني ذلك القدر - فإذا هلك كل التصابب فات كل الماء 
المتعلق به » فسقطت الركاة لفوت التماء - الذي هو من القدرة اليسرة _ 


( يي ( ج )و (د) : الوجحوب . 
٠‏ أنظر : أصول البزدوي مع الكشف › ۲١١‏ » أصول السرخحسي › 14-1۸/1١‏ » 
التوضیح مع التلویح » ٠١٠-۲۰۰/۱‏ . 


ل لفوت Sl‏ 1 


وأمَا العش : 

ا ۇۇ فة الأرض النامية بحقيقة الخارج » والتمو بحقيقة الخارج » 
وتوقفُ الحكم إلى وقتٍ وجحود النماء دليل على اليسر » فلذلك لا يقى 
وحوب العشرد"» بعد هلاك الخار ج 


>٠(‏ ولا يلزم عليهم أيضاً ما لو قيل : لما كان التصاب ثابتاً بالقدرة الممكنة والماء بالقدرة 
اميسرة » وقد أسقطتم الواحب - أي الركاة ‏ بهلاك النصاب كان ينبغي أن يسقط أيضاً 
باستهلاكه . 
والحواب على ذلك : أك الواحب هنا ثابت لوحود التصاب » وإنغا فارق اللاك 
الاستهلاك أن الاستهلاك فعلٌ من حانب الستحَق عليه » فيكون استهلاكه للمال أو إتلافه له 
تعد منه وتفريط » لأ الحق قد ثيت في ذمته للفقير » وأصيح التصاب مشفولاً حقه » فإذا حصل 
التفريط من قله صلح أن يكون ذلك سبباً موجباً للغرم عليه » مخلاف مالو هلك الال بعد 
العمكن من الأداء بغير فعل مته » والشارع إا أوحب أداء الزكاة بصفة اسر » فلو وحب عليه 
بعد هلاك ل بكرن الوكئ فة اسر » بل بصفة الم : 
والشافعي - رمه الله - سوّى بين الحالين فمتى وحب على الكلّف أداء الزكاة عند 
وجود شرطه » بعد تمام الحول » فقد ثبت مقدار الزكاة في ذمته » ولا يبرا إلا بتسليمه للفقير > 
ولا تسقط عنه الزكاة سواء تلف المال بسب منه أو من غيره . 
أنظر : التقويم » للديوّسي( ٤٤‏ - ب ) » اأصول البزدوي » ٠٠٠/١‏ » امبسوط » للسرخسي »› 
۱۷۹-۲ » کشف الأسرار » للنسفي » ٠١١-۱۰٤/۱‏ » التلويح » ۲٠١/٠‏ » اهدب » 
للشرازي » ٠٤٤/١‏ › تخريج الفروع على الأصول » للرنجاني » ص ٠١١-١٠١٠١‏ › روضة 
الطالبين » للنووي » ۲۲۳/۲ . 
في ( ب ) : لا ييقى لا وجوب العشر » و ( لا ) الثانية زائدة . 
() أقظر : التقويم ( ٤۳‏ - ب ) » أصول البزدوي » ۲٠۰/۱‏ » أصول السرخسي » “۹٩/۱‏ 
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وكذا اراج : 
فاته مؤونة الأرض التامية » إلا أن الماءَ هنا قد يكو بطري التحقيتق 
(حقيقة ۰٨)‏ الخارج کالشر » وقد یکوڻ بطریق التقدیر » باٹ کان میک 
من الزراعة ولم يزرع » فيجعل الخارج سالا لرب الأرض تقديرا حكماً ؛ 
aT‏ 
والحزء التحقيقي لا يكون إلا من الكل التحقيقي › فلذلك اث ق و 
ارچ راما ف ارا ي ان بحل ارج فد ا عق رن 
الخراج من غير جنس الخارج » حتى وجبت الدراهم من الأراضي الخراحية » 
فجعلت القدرة اليسّرة موجودة تقديراء فلذلك لايقى وحوبة الخراج بعد 
E O E TCO‏ 
TT‏ ا ا 
ما ذا زرَعَ د ثمّ أصابت الزرعَ آفة يسقط الخراج» ؛ لأنه لما جحد 
ا الحكم من التقديري إلى التحقيقي › 


فبعدما أصابته الآفة من غير صنع الرارع م يبق ناء لا قفا وا درا 


. الخارج‎ E )۱( 

() ساقطة من ( ب ) . 

في ( ب ) : فيمكن أن يجعل الخارج تحقيقا لا تقديرأ . وبهذا الزتيب ينعكس العنى » 
ولا يوافق المقصود من سياق النص . ) 

EE ECS RE Og EE E د الت‎ 
. كثر نبع الماء منها‎ 

أنظر : تهذيب اللغة » ١۹۸/١١‏ » المصباح انير » ص ٠٠‏ 

في ( ب ) و ( ج ) و (د): حیث يسقط الخراج 

في ( ب ) : لم يبق نماءٌ لا تقديراً ولا تحقيقاً » والمعتى بهذا الترتيب لا يغيّر . 
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» الحكم بالنماء حيتعنٍ‎ E By 
فاته لما وجب١٠ قي ابتداء وحوبه بصفة اليسر معلقاً بالتماء » لاييقى واجحباً إا‎ 
بتلك الصفة › أو لان الرّارعَ مصابٌ بملاك الخارج فيستحق المعونة » ولو‎ 
:. أحذناه بالخراج کان فيه استعصاله ج كذاق ارط‎ 


وأمّا كفارة اليمين 

فإنها وحبت حين وجبت بالقدرة اليسرة » لدليليند» : 
أحدهما : التخييرٌ بين أنواع التكفير بالمال » والتخييرٌ تيسرٌ ؛ أن احير 
يتت الاحتيار للمير و إا بت انا غا ماهو 2 
NENE ES‏ 


خیار ربما شق عليه » وهذا امز ظاهرٌ لمكن دفعهد؛ . 


(۰ ی ( ب ) : وحد 

. ٤۷-٤٦/٣۳ › المبسوط » للسرخحسي‎ ٠( 

وقي نفس العنى أنظر : التقويم ( ٠١‏ - ب ) » أصول البزدوي » ۲٠١/١‏ » المداية » للمرغيناني 
۲ » الفوائد » لحميد الدين الضرير » ( ۳۹ ب )( ٠١‏ أ ) » الإختيار » للموصلي »› 
NES‏ 

الدليلان مذكوران في عامة الكتب » وترتيبها وجعلها قي نقاط من ميزات الكتاب . 

e -۱ أضول الترخضى ء‎ ١ .ه/١‎ ›» أنظر : أصول البزدوي‎ »٠( 
. ۲۰٦-۲۰٥/۱ ›» للبخاري‎ 


A 


فإك قلست : التحيير ثابت قي صدةة الفطر وإنها ل حب بالقدرة 
اليشرة 

IA a e E E NEE 
راح معنى وإن احتلف صورة » فن قيمةً نطف صاع من بر وقيمة صاع‎ 
من شعير عندهم واحدة » وأما هنا الأشياءٌ الثلاثة فقيمتها ختلفة صورة ومعني‎ 
فأو حب التخيير التيسيرً هنا » ولم يوحب هناك‎ 
ب ] ولأ الأشياء في صدةة الفط كلها ماكولة » ومن حيت لذ كلى‎ [ 
. »٠دةرافكلا مأكولٌ شئ واحد » بخلاف أنواع‎ 
والثاني من الدّليلين : أن عند العجز عن التكفير بالمال إتتقلٌ الحكم من الال‎ 
إلى الصّوم » مع توهّم القدرةٍ على الال فيما يستقبل من الرّمان » و لم يعتبر‎ 
العدم قي العمر كله » كما إذاد"» اعتبرالعدم في العمر كله في قوله : إن لم آثك‎ 
N TT 
الكفارة ف الآحرة » بل اعتير العجز الحا للمكلف تيسيرأ » فثبت أن القدرة‎ 
[۹۷/ب] ميسرة فيها » فلذلك سقطت الكقارة المتعلقة بالمال عند هلاك الال‎ 
اراھ کون کد کی ل وجرت اکا کاو غلاا‎ 
بالمال » لما أن الواحب [١٠/د] إذا ثبت وجوبه بالقدرة الميسّرة يفوت عند‎ 


فوات القدرة؛)› . 


() قي ( ب ) : هتا 

» ب ) » كشف الأسرار شرح امار‎ ١-۳۸ ( أنظر : الفوائد › ميد الدين الضرير‎ ٠ 
. ۲٠٦۲٠۰٥/١ كشف الأسرار للبحاري»‎ › ٠١١/١» للنسفي‎ 

الأول حذف ( إذا ) من الكلام ؛ لان العنى صحيح بدونها . 

() أنظر.: التقويم ( ٠٤‏ - أ ) » أصول البزدوي مع الكشف › ٢» ١‏ أصول السرخحسي 
١‏ كشف الأسرار شرح ألنار » للتسفي » NA‏ 
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ثم هذه الأربعة(٠»‏ مستوية الأقدام ي أن وحوبها بالقدرة الميسرة » وإِڻ 
ِء ٤‏ ِء 
كانت أحكام أفرادها تتفاوت في أنفسها » فتختص مخصائص هى بها دون 
— حتى إن الدين بعنع وحوب الزكاة في الروايات جميعاد» » ولا يعنع 
وخرب الكفارة الا ف مض ا ات : 
ت وكذلك تتفاوتان قي الاستهلاك . 
وكذلك لا يعتيرٌ في مالد؛» الكفارة كونه ناميا » ولا تعتيرٌ صفة الغنى 
فيمن تحب عليه ؛ أن الشرط فيها القدرة اليسّرة للأداء على وجو ينال التواب 
بالأداء » فيكون ذلك ساترا لما ليقه من الإئم بارتكاب الحظور » فلا يتفاوت 
ذلك کون المال ناميا أو غير نامر . 
والعشْرٌ لا يسقط عت من عليه مع بقاء الخارج » ولا يوْمَرٌ بالإيصاء» 
والزكاة لا تسقط أيضا بالوت ولكن يوْمَرٌ بالإيصاء ؛ لان الواحب ( فى )د 
الرّكاة أُداءِ العبادة ¢ ولا عکن ا هذا الوصف .عجرّد بققاء من غخلفه من 


. أي الواحبات الي وجبت بالقدرة الميسّرة وهي : الرّكاة والعْشْرٌ والخراج والكقارة‎ ٠١ 
مختصر الطحاوي » ص‎ » ٤۹-٤6۸/۲ » انظر هذه الروايات في : الأصل » محمد بن الحسن‎ )۲( 
۱۳١۷/١ › الكتاب » للقدوري‎ » ٤۲٤/١ › ختصر اخحتلاف العلماء » للحصاص‎ » ٠٠-٠١ 
. ٩٦/١ » المداية » للمرغيناني‎ » ۱۹ ٤/۲ » امبسوط » للسرحسي‎ 

٠‏ أي أن الاستهلاك في باب الزكاة لا يسقطها _ كما مر - بخلاف اللاك › أما قى باب 
الكقارة فإ الاك يساوي الاستهلاك حتى لو أتلف الحاِث ماله » له أن يكفر بالصّوم . 
انظر : أصول البزدوي » ۲٠٠/١‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للتسفي › ٠١٠١/١‏ . 

( في ( ب ) : في حال . 

( في (ب ) : قي ذلك . 

. ۷١-۷١/١ ›» أنظر : أصول السرخحسي‎ ٠( 

(۷) ساقطة من ( ب ) . 
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غير اخحتیار ۷۹7 » و العشر معنى العبادة ليس .عقصود فيبقى بعد موته 
وإن م يوص كالدين » وكذلك الخراج إذا حصل الخارج ثم مات قبل أدائه 


فیبقی بعد موته و إن م يوص(“› 


. ۹/۱ » أنظر : أصول السرخحسي‎ ٩( 
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[ أنواع الواحبات بالقدرة اللمكنة ] 


[ وأما الحجٍ فالشرط فيه المكنة من السفر المعتاد براحلة وزاد 
واليسر لايقع إلا بخدم وأعوان ومراکب وليس بشرط بالإجماع» 
فلذلك لم يشترط دوامها لبقاء الواجب . 

وكذلك صدقة الفطر لم تجب بصفة اليسر » بل بشرط القدرة”" 
والغنى ليصير الموصوف به أهلا للإغناء » ألا ترى أنه يجب 
بثياب البذلة » ولا يقع بها اليسر ؛ لأنها ليست بنامية » فلم يكن اليقاء 
مفتقرا إلى دوام شرط الوجوب ] 


وأا الج وة الفط وان وجرا افد رة المكة اة : 

لأنٌ الشرط في الحج أدنى التمكن دون اليسر » لان ايسر ني سفر الحج 
يكون بالخدم والمراكب والأعوان › وذلك لیس بشرط ال ارط فته ادي 
الك زهو ادوا ل رداك خر وجرت د > فلا ي يشتزط بقاؤه 
لبقاء الواجب‹) . 

فن قلت : إل شط وجوب الأداع في القدرة المكنة كوثها متوحُم 
ا حتى اكتفي بإدراك الحزء القليل الذي 
يسع فيه التحرية لا غير » ظاهرا ني حق وحوب الصّلاة .مع نذرته ي حى 
الامتداد ‏ باعتبار احتمال الامتداد » ينبغي أن تثبت الكنة ههنا بالقياس على 
ذلك بدون الراحلة » بل اول ؛ لان سفرَ احج راجحلا غير نادر » حتى صح به 


() أنظر : التقويم ( ٤٤‏ - ب ) » أصول البزدوي » ۲٠١/١‏ » أصول السرخحسي » ۷١/١‏ › 
کشف الأسرار شرح المنار » للتسفي » ۱۰۸/۱ › التوضیح › ٠۹۹/۱‏ . 
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لنذرٌ » وقد وحد في حقٌ كثير من الناس » ويوجد عقلاً أيضاً غالباً » فاشز راط 
الاد والراحلة - مع ذلك يث رال نه لای ۲ 

ق ف الوجحرت اك عل فف الك وا ا و ا 
ا خف _ وهو القضاء م » ولا كذلك ههنا ء لأَنّ الأداءَ ههنا مستدامً فلا 
ت اا فرش لاف ی م ن به المرء من السفر 
الخاد ود در والراحلة » لأ اثر هذا الوحوب في عين الواحب » ) 
وئر ذلك الوحوب [۷۳/ج] في حلفه » » فلذلك لم يشرط هناك بالكنة 
العتادة لعحقق الكة في علفه» كما ف الحلف عر السماء» فلذلاك لب 
O O O E‏ 


وأما صدقة الفطر فا شراط الغنى هناك لا لاسر ل الک ےد 
أهلا للإغناء » إذ الإغتاءُ من غير الغْيٍ لا يتحقق » لان الولاية التعدّية فرع 
الولاية القائمة 
والدليل على ر أك ٠٠)‏ اشزاط الغتى لا لليسر : 

وحويیها بسبب راس لحر والمدبر وأم الول والعبْدٍ والملديون » 
ولا يلرم2» آنها لا تب عند قيام الدّين وقت الوحوب ؛ لان الدين يعد 


a RES E N ND 
. ) ساقطة من ( ب‎ )( 
هذا جواب عن إشكال قد يرد وهو : أن صدقَة الفط تسقط عن المديون إذا كان الدين‎ ١ 
الغتى‎ EDEN EE LENGE E 
. فأجاب عنه عا ذكر فى الكتاب‎ ! ٤ 

ر وه اول ار ا مد الد الخ رة 
Cs‏ 
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الغنى الذي هو شط الوحوب » وبه تقع أهليّة الإغناء 

فإ قلت : اشاراط أهليّة الإغناء إنغا كانت بسبب قرله 4 :( اغوف 
عن المسألة في مل هذا اليوم ٠€‏ والإغتاءُ الذكور في النص هو الإغناءٌ عن 
الس وال » وهو يحصل بدفع نصلف صاع من ال » والو اجب هنا وابخب 
ey‏ 
الطعام » ولا يشرط التصاب » بل بالطّريق الأول ؛ لان إغناء الفقير عن 
السّوال ثبت بعبارة النص » وغنى الي بت اة النص » ويتفاوت 
ا لحكمان في القوةٍ والضعف بحسب قرّة موجبهما وضففه - لما غرف في فصل 
ضد الأمر والنهي ت 

قلت : الجواب عن هذاهو عين الجواب عن السؤال الذي ورد قي 
yT‏ ي الركاة »بان من القدرة اللمكة + وقد يناه شيعا ى ذا 


الفصل‹› . 


أي يتصرف وشل بالمرت» بغي لو ملك باب الد اض عب 


(۰ سبق تخریجه ص ( ۳٤۲‏ ) من هذا الكتاب . 

)¥( آنظر ص ( ۱۲“ وما بعدها ) من هذا الكتاب 

ر قال الأزحري : البذلة من الثياب ما بُليس فلا صان » وقال ابخوهري : ما متهن من 
الثياب » والتبدل : هو الرَحلٌ إذا كان يَلى يلي العمل بنفسه » وقيل : : هو من حرج في ثيابه الرديشة 
وم يتزین . 

أنظر : تهذيب اللغة » للأزهري › >٠٤/٠٤١‏ > الصتحاح » للجوهري › ٠١۳۲/٤‏ » معجم 
مقاييس اللغة » لابن فارس ۲٠١/١‏ » طلبة الطلبة » للنسفي » ص ٤٤‏ » المصباح المنير » 
للفيومي »> ص ٤١‏ » الدر النقی › لابن المیرد » ۲۸۷/۱ - ۲۸۸ 
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جاج الأضلية سا يساري تصاها ع عله صد القطر م كان 
ا 

وقيل : المراد من الابتذال : الإبتذال [۹۸/ب] قي المواسم والأعياد» 
وهو باب امال اف ملك کر ا ا ا کا 


a‏ س 
وجحدت خط شیخیى ‏ رحه الله( . 


قوله :ل فلم يكن البقاء مفتقرا إلى دوام شرط الوجوب ‏ حتى إذا 
هلك الال بعد وحوب صدقة الفط » أو هلك من وحب عليه ( بعد )ر 
وحوب الأداء » أو هلك راس من وجب بسببه صدقة الفطر يبقى واحباً ؛ 
لا آنه وحب بالقدرة الممكنة » فلا يشرط بقاؤها - وا لله أعلم - 


e‏ سبق التعريف بهذا الكتاب ص ( ٠۲١‏ ) من القسم الراسي » وأنه للقاضي بي عاصم 

العامري الذي سبقت ترجمته ص ( ٤١۳‏ ) من هذا الكتاب » ولم أَقّف على هذا الكتاب 
ولكن حافظ الدين النسفي نقل هذا النص أيضا بحروفه وأشار إلى هذا الكتاب 

'المخحتلفات" » أنظر : شرح المنتخحب » للنسفي » ۲ ٧:‏ وف معناه أنظر : بدائع الصنائع » 

ANCE ES E 

)٩(‏ شيخه هو حافظ الین البخاري الکبیر - رهه الله - » وقد سبقت ترجمته ص ( ۳٤‏ ) ف 

القسم الدراسي » و كتابه أيضا سبق التعريف به ص ( ٠٠١‏ ) من القسم الدراسي . 

(") ساقطة من ( ب ) . 


أ فصل في صفة الحسن للمأمور به 


المأمور به نوعان : 
س حمسن لمعنی في عینه 
س وحسن لمعنی في غیره 
والذي حن لمعنى في عينه نوعان : 
3 ما كان المعنى في وضعه › كالصلاة فإنها تؤدى بأفعال 
وأقوال وضعت للتعظيم » والتعظيم حسن في نفسه إلا أن يون في 
غير حینه أو حاله . 
[ ب ] وما التحة بالواسطة بما كان المعنى في وضعه › كالزكاة 
والصوم والحج » فإن هذه الأفعال بواسطة حاجة الفقير »› واشتهاء 
النفس ٠‏ وشرف المكان » تضمنت إغناء عباد الله » وقهر عدوه› 
وتعظيم شعائره » فصارت حسنة من العبد للرب عزت قدرته » بلا 
ثالث معنى ؛ لكون هذه الوسائط ثابتة بخلق الله تعالى » مضافة إليه . 


وحكم النوعين واحد وهو : 
أن الوجوب متى ثبت نبت لا يسقط إلا بفعل الواجب » أو باعتر اض 
في صفة الحسن للمأمور به 
لا ذكر حُكم الواح بالأمر » شرع في بيان صِفَة ذلك الحكم » لا أن 
الصّفة تكون بعد وود الموصوف » لأنها تبعٌ للموصوف eT‏ 
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حُسْنَ المأمور به إا ثبت ضرورة جكمة الآر شرعاً » لا لغةً ولا عقلاد» 
فن لار ا کان كما غلم آت ا با إا عا هن ت شرا عل 
تعالى :قل إن الله لا يأر بالقخشاء د . 

والأمر د 
شرعا » والقبيح واحب الإعدام شرعاً » » فما هو واحب الإيجادِ شرع 
صيفة الحسن فيه شرعاً . كذا ذكره الإمام السرخسي - رهه الله . 

وإنغا قلنا : إنه لم يث E aN‏ 
جاء من كفرٌ و عَصّید» . 

وإغا قلنا : إنه لم يثبتا عقلا ؛ لورد التسخ في بعض المأمورات » من 
حو إمستاك الرّواني تي البيوت » والعفو والصفح من الكفرة الحاربين › 
U e E E a‏ 
التسخ على حلاف » لأ العقلي لا يبدل » لأنّ حسته ذاتي » كخسن شكر 
انعم » وخسن كف الأذى عن غيره » ولورُود لأر فيما لا يدرك أصطلا 
بالعقا ل كذبح الأضحية » ورمْي الجمار » فكان حسن المأمور به من مدلولات 
حكمة الآمر عندنا . 


EE E E A E O 
الظال يأر إنسانا بالزنا والسرقة والقتل ...... ولكنْ الأَمْرَ من الحكيم‎ E 
. ٠٠/١ ›» و فواتح الرحموت‎ aa a ESS 
الآية ( ۲۸ ) من سورة الأعراف‎ 

)۳( أصول السرخحسي » ا 

: و إا قلا إنه ا لن يقت لةه‎ EEE 

() هكذا في جميع النسخ » ووردت هذه العبارة بحروفها أيضاً في "شرح المتتخحب" للنسفي 
() هكذا في جميع النسخ بحرف ( من ) » ولو قال : عن » لكان الى 
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وعند الأشعري١ ٠‏ من موحبات الأمُر ؛ لما آنه لاحظ للعقل عندهم 
[۰/] يد" معرفة الحسن والقبح » وإنما يث يشت الحسن والقبح بالأمر والنهي 
وعند المعتزلة يعرف خسن الأشياء وقبحها بالعقّل نفسيه » وعندنا : 
العقل دلیلٌ ومعرّفٌ غیر موب - على ماسیجئ د" 
TT‏ 
کک کی ی کا » موجب الحسن للمأمور به قي ذاته 
وعیټه - لا في غیره 
کا إا کان تخا لس ن غب ف فلك ال 
- لتا أن يحصل بنقس فل المأمور به ٠٩7‏ /د] 


— أو بفعل مقصودٍ فيما سواه . 


( ۰ هو علي بن س ماعيل بن ابي بشر بن إسحاق بن سال بن عبدا لله بن موس بن بلال بن ابي 
٤ ۶ ۶‏ ۶ 
يردة ين أبي موسى » أبو الحسن الأشعري » ولد بالبصرة سنة ١‏ ه» تلمذ على أبي علي 
yS e E‏ 
e‏ العبادة 
من مصنفاته : "إحتلاف الناس فى الأسماء والأحكاء" > 'إثبات القياس" » "الخاص والعام"» 
"مقالات الإسلامين" ر "الإبانة" وغيرها » توفي - رمه الله _ سنة ۰ھ » وقیل : ۲٤‏ هھ 
آنظر ترجته فی : تاریخ بغداد »> )5۱۸۹(۳٤۷-۳٤٦/۱۱‏ » التتظم » لابن الجوزي › 
7 تین ذب لغري ٠‏ این عساکر »وات العا 6۴ 
)٠۲۹(‏ » طبقات الشافعية » لابن السبكي » )۲۲۲(٤۲٤٤ - ۳٤۷/۳‏ » طبقات الإسنوي » 
۱« م ) » طبقات ابن قاضی شهبة »> )1۰(۸٤-۸۱/۱‏ . 
NE GEIS‏ 
(CT)‏ ص ( ۱۳٣١۹‏ ) من هذا الکتاب 


7( قي ( ب ) : | 


1۲۹ 


والذي حسن لمعنى في عينه إمّا : 
SN‏ حُسته عرد العقل بالنظر في وضيهد٠»‏ من غير واسطة 
الشرع » كتعظيم من هو مستحَق التعظيم » وتصديق من هو مستَحَقَ التصديق 
والعدل والإحسان 
س أو بواسطة الشرع لا بالعقل نفسيه » كالركاة والصّوم والح » فيان 
الركاة وإ كانت حسنة في تفسها لكن خسن العبادة فيها إغا يعرف بالشرع 
لأنه من حيث إنه إنفاعٌ يستوي فيه الغيّ والفقير » والوَلد والوّالد وغيرهم» 
بل الأوّلى أذ يكون الإنفا في حق الوالدِ والولد » وكذلك الصّوم » هو مع 
نعم الله تعالى عن ملوك وإلحاق الضّرر به٠٠»»‏ وهو حرام شرعاً » وقي 
ظاهرا » حتى لا يجوز للمرء أن جرح نفسه » ويقطع يده » وكذلك الح » 
من حيث إنه سَفرٌ وقطْع مسافة » يساوي سَفَرَ التجارة . 

ولكن ثبت حسن هذه الأشياء بالوسائط » وهي إيصال٠»‏ الكفاية إلى 
الفقير بأمر الله تعالى » وقهر النفس الأمّارة بالسّوء في منع شهوتها بام ال 
تعالى » وتعظيم شعائره لشَرّف البيت » غير أن هذه الوسائط لاتخرحها من أن 
تكرن جمغة لها 0 اج افر کان علی اة کال لے هة 
الصفة » لا بصنع باشَرّه بنفسيه » و كو التفس أَمّارة بالسّوء بلق الله تعالى 


۰ 
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)1( في ( ب ) : موضعه » وقي ( د) : وصقه . 
IEE‏ 
() في (ب): اضال 


1۰ 


إياها على هذه الصّفة » لا لكونها حانية بنفسيها باختيارها» ورف البيشت 
بجحل الله تعالى ياه مشرّفاً بهذه الصّفة لا بذاته » وعن هذا تلد : 

ا پک لا ا شفك الله على اللاو 
فجرفا آنه ي انى من ( القفبي ١)‏ الذى هر تحر لي نانك أت 
هی به(٣)‏ . 
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() هكذا في جميع النسخ من غير نسبة » وأورَدَ هذا البيت أيضاً النسفي في "شرحه على المنار" 
والبحاري ي "كشف الأسرار" من غير نسبةٍ أيضا » ولكن ذكر البخاري أنه لأحد الصحابة» 


والذي وحدته هو ما أنشده الصتحابي الحليل عبد الله بن أ مكتوم طب لا علم بطواف 
رسول الله ظا قام فاحذ برمام تاقته لیطوف به » واشد : 

يا حبَذا مكة من وادي أرض بها هلي وعوّادي 

ني بها مشي بلا هادي إني بها ترسخ أوتادي 


نسبه إليه الأزرقي في "تاريخ مكة" » ٠ ٠١١/١‏ والفاكهي في "أخبار مة" » ۲۳۸/۲ 
ویاقوت في "معجم البلدان" ۲٠۲/۰‏ 

رصبت مد امات ایا ال ای امد یی کی رو رای ین بسن ای لزت 
زنب بنت ححش - رضي الله عنھا ‏ » وکلاهنا صحابیان . أنظر : أخبار مكة » للفاكهي » 
Y4r/Y‏ 
()> ساقطة من ( ب ) . 
(۳ أي أن هذه الأشياء من قبيل ما حن لعتى في عينه » لكن بواسطة دلالة الشّرع عليه . 
انظر : اأصول البزدوي › ۱۸۸-۱۸۷/۱ > أصول السرخسي » ۱ ٢»‏ کشف الأسرار شرح 


٩ ٤٩۹۳/۱ › المنار » للنسفی‎ 
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قوله : ما كان المعنى في وضعه )١(‏ "الألف" و "للام" فى 
المعنى ٠))‏ للعهدٍ » أي ذلك المعنى الذي صار المأمورٌ به حستاً باعتباره 
و كالصلاة ) فان قلت : في إيرادها لنظير ما ذكر شبهتان 
إحداهما : 

أن الذي حسن لعنى ئي عينه بغير واسطة هو الذي لا يتوقف في عرفان 
حسنه إلى ورود الشرع كالإيعان با لله » وهذا ذکر تي مقابلته في التي الذي 
قبح لمعن في عينه بلا واسطة " الكفر"» فكان من حقه أن يُذكرَ ههنا ي 
مقابلته " الإبمان " » كما ذكر ذلك الشيخان المبلان قي العلم ‏ أعي الإمام 
السرحسي(٠»‏ والإمام البردوي(؛ تغمّدهما الله بالرّحمة والرّضوان ‏ تحقيقاً 
[۹۹/ب] للمقابلة » كتقابل الأمُر والنهيدء ! 

ولان الصّلاة يجري فيها النسخ حتى انتسحت من الخمسين إلى الخمس 
وقد کون غير حستوٍ في غير حينها وحاا » وما کان حستاً ني عينه لا ري 
فيه النسخ » ولا يقح الحسّن العقلي تي وقستو من الأوقات » لان لوحب 


٠(‏ هذا هو النوع الأول » وهو ما كان معنى الحسن ثي وضعه - أي يدرك العقل حسنه من 
غير توقفي على الشرع - من القسم الأول - أي قسم الذي حسن لعن في عينه س وإن كان 
الترتيب يقتضي أن يبدا في الكلام بهذا النوع إلا أنه بدا بالنوع الفاني » وهو ماعُرف حسنه 
بواسطة الشرع » وسبق بيانه آنفا . 

ما بين القوسين ( ) هكذا ساقط من ( ب ) . 

(۰ سبقت ترهته في القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) . 

() سبقت تر هته ئي القسم الدراسي ص ( ۷١‏ ) . 

٠۸١-۱۸٤/١ » أصول البزدوي‎ » ٠٠/١ » أنظر : أصول السرخحسي‎ ٠( 

وتابعهما علاء الدين السمرقندي ني "الميزان" » ص ٠۷۸‏ 


1۲ 


سنه عينه » وينه قائم » ولو كان حسنها لذاتها لورود الشّرع»لكان جميع 
الشروغات عة ى اها ب رن ذلك ٠‏ 
والشبهة الثانية : 

SE TEE E 
تلك الوسائطد» واسطة للركاة والصّوم [٤۷/ج] والح » وتلك الوساقي‎ 
! ؟‎ e EE EEN اا ف ا‎ 

قلت : أا الجواب عن الشبهة الأولى : فان لصتف - رهه الله - إتبعَ 
ری ر 'التقرت" ذکرت الصّلاة فى هذا اموضع كما ذكرت هنا 
وهو الأؤجه ؛ وذلك 0 O LEN‏ پە کے ای 
ا و ن و 
دد الآَمرَ حکیم » فلا يام إل بشئ حَسّن - على ما ذكرنا - ثم بعد ذلك 
ينقسم الأمورٌ به على قسمين » فوحب أن يذ كر ما هو حَسٌ في عينه ثابث 
حسنه بالأمرٍ ولم يعرف حسنه قبل ورود الأمر » وليس شئ من هذه الأفعال 
بهذه الصفة سوى الصلاة » وأما الإعان فحسنه ثابتٌ قبل ورود الأمر » ولا 
كلام فيه » فورودٌ الأمَر بالإبعان - مع هذه الريادة - إلزامٌ المعاندين » حتى إن 
أهل الفزة ومن نشَاً في شاهِق الحبل بعد الكنة بالتأمّل مؤاحذون بالإمان »› 


وما أریى احتيار مقتدى أهل الأصول والفروع › والمؤتسّى في المعقول 


() في (د) : الواسطة . 
۰٠(‏ قال القاضي الإمام الدتوسى - رحه الله -: إفأما الأول فنحو الصَّلاة ؛ لأنها تتأدّى بأفعال 
وأقوال وضعت للتعظيم في الشتاهد » والتعظيم حسنٌ في نفسه في حى العظم ) (۸١-ب)‏ . 


ف (د): لان . 
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والملسموع - أعي القاضي الإمام أبازياٍ الدبوسي(» رهه الله - هذا الزتيب 
لاال 
وأمّا الجواب عن الشبهة الثانية : 

فان جهة القلَّة لا تصلخ واسطة للصّلاة ؛ لأ الواسطة هنا : ام 
لشئ حارحي عن الفعل » ويتوقف حُسن الفعل إل وحوده » لان الواسطة إا 
تکون بین الشيئين » وهذه الأفعال ‏ أعيٍ الركاة وأمثاها _ قد تنفصل عن 
هله الأشياء ولك يرقف ها إل و جرد هده اشا قاتا ا او 
فلا حكن فصلها عن حه منكرة » ولكن الشارع عيّسن الحهة المنكرة بالحهة 
امعينة - وهي الكعبة - فصارت الحهّة كأنها داحلة فى ماهيّة الصّلاة غير 
حارجو عنها » فلم تعتبر واسطة كما اعتيرت في غيرها » ولان دح امال ليس 
بعبادةٍ ي نفسه » ولكن حاجة الفقير جعلقه عبادة بالأمر » وكذلك الصَوُ 
وح ف حلت ارط 4 مالس فة سي وح ا > 
فتعتبر واسطة » فأمّا القصودٌ من الصّلاة هو الله تعالى وتعظيمه » وتعظيةٌ مر” 
هو مستحق التعظيم حَسنٌ في نفسيه » فلم تجعل الجهةد٠‏ ما ليس بحستة 
زج )6 ل تكن وا قور آلا ن اا س وهو جسن 
العبادة - حاصل بدونها » فلم تعتبر واسطة » وهذا تبقى الصّلاة فعلاً صالى 
للتعظيم عند عدم هذه الحهة المعينة عند اشتباه القبلة » وكذلك عند استدبار 
القبلة في التافلة على الراحلة قصداً > بخلاف الركاةٍ وأمثاها فإنها لم تبق حسنة 


() سبقت ترجته في القسم الدراسي ص ( ۸١‏ ) . 
(» ساقطة من (أ) و ( ب )و (ج) . 
() في (د) : الجملة . 


O gE 
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عند عدم وسائطها الحسنة » فلو كانت الجهة المعيّنة هى الحسّنةَ لما كانت 


ب ددا وا ظاهھ ر( . 


له :ل فإنها تتأدى بأفعال وأقوال ‏ دم الأفعال على الأقوال وان 
کان e‏ - وهو التحرية ‏ بقوله : ٠"‏ لله 
أكبر" ؛ لما أن الأفعال قي ماهيّة الصلاة افخل واغر قن ها ل 
بدلیل و جوب الصلاة على من قدر على الأفعال دون الأقوال » وعدم وجحوبها 
فی عکسه(۲ 
قوله : ل وضعت للتعظيم ) وذلك لا عرف أن الصلاةّدء» أجمعٌ حصلة 
من حصان الدين ف عطي اله تال > وعداالان ارا السار ا و 
ثم جمع الهمّة » وإخلاء اسر عن غير الله تعالى - وهو ال - ٠‏ ثي الانصرافُ 
عما دون الله إل الله بالقصا إليه ء ثم الإشارة برفع اليدين إلى ما ربط به قله 
ثم اول أذكار التكبير - وهو النهاية في تعظيم الله تعالى ‏ وهو قوله :" الله 
أکبر" » ثم اول ثناء فيه ثناءٌ لا یشوه ذْكرٌ شئ سواه » ثم قراءة كلامه الذي 
لا يأتيه الباطل [1۷/د] من بين يديه ولا من خلفه » منتصبا بأحذٍ اليدين 


( لم يسيبق صاحب الكتاب بهذا الجواب فيما أعلم . 

(» في النسخ هي مشتبهة بين ( أعرق ) و (أعرف ) . 

(f)‏ سبق من ملحب التفية آنهم لا يوجبون الصّلاة على العاحز عن أدائها » ولكن يأمرونه 
ا . أنظر ص ( ٥۷١‏ ) من هذا الكتاب . 


في ( ج ) : لما عرف أن التعظيم الصلاة ...... ٠‏ ويظهر أن كلمة ( التعظيم ) زائدة . 


o 


زا وار هی ور ی ا ا عن ن که 
التعظيم لله تعالی فعلا - وهو الركوع والسجود › وأذکارھماد تنز ‏ 
الله تعالى » ثمّ مع كل حركٍ تكبيرء» وهذه الخصاال بأجمعها اة على 
التعظيمد؛» ٠1‏ ۰ /ب] 


قوله :3 إلا أن يكون في غير حينه أو حاله £ ( أي ٠)‏ إلا أن يكون 
التعظيمٌ ني غير حينه » كالصنلاة في الأوقات المكروهة » أو أن يكون العف 
في غير حاله - راد به حال المعظم - كما في صلاة الحدث والحائض والتفساء 
أو عند ققد التي » وفقدٍ ستر العورة » وغيرهما ما فقد شرطها » وذكر في 
اقرب" ا[ راطم سن س ن م لسم لا يکود ن غر 
حينه أو حاله » فيشونه القبح لذلك العارض » وهذا كانت الصّلاة حسنة 
دائما » فاستقبحت لأوقاتي مخصوصة » وأحوال » فنهينا عنها د٠‏ . 


( لرام : الخيط الذي شد في البرّة أو في الخشاش ثم بش ف طرفه الإقود » وقد يسمي 
قود زماما » وزمه يزه زم : أي شه » وقيل : زم نفسه » أي كسرَ شهوتها ومنعها› وزم 
أنفه » أي رفع رأسه تكيراً » وا مناسب ثي هذا امقام ا الم ععتى الشد والضة 

أنظر : تهذيب اللغة » للأزهري »› ١٤١۷/۱۳‏ » الصحاح » للجوهري › ۱۹٤٤/١‏ » المشوف 
العم » للعكبري » ۳١٠/١‏ » الغرب » للمطرزي » ص ۲٠١‏ » تاج العروس » لازييدي » 
۱/۸ . ) 

() في ( ب ) : ماغیر . 

في ( ج ) : وأركانهما . 

( أنظر : إحياء علوم الدين » للغزالي » ٠١١-٠١۲/١‏ > كشف الأسرار شرح المفار » 
للنسفي › ۹۲/۱۔-۳٩‏ 

() ساقطة من ( ب ) . 

. ) التقويم » للدبوسي (۱۸- ب‎ ٠( 
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قوله : و بواسطة حاجة الفقير ) )١(١‏ إلى آخره » هذا على طريق الَف 
وار وة فرك بوافطة وخ ا راحم إلى الركاة» 
واشتهاء النفس £ راحع إلى الصوم »ل وشرف المكان £ راحع إلى الحج » 
وكذلك في قوله: و تضمنت إغناء عباد الله ؟ إلى آخر قوله :إ وقهر عدوه؟ 
وهو التفس» » قال البى به روايةً عن الله تعالى فى حطاب داود الان : 
$ يا داودٌ عادٍ نفسسك فإنها انتصبت لمعاداتي ٠#‏ » وهذا كان الجهادٌ مع 
التفس أقوى من الحهادٍ مع الكافر » حتى ماه لبي 5 اهاد الأكير بقول : 


( وهو القسم الثاني من النوع الأرّل » وهو ما حسن لعن في عينه ولكن بواسطة . أنظر 
ص ( ٦۲۹‏ ) من هذا الكتاب . 

ساقطة من ( د ) : 

( انط شا ت ف التقويم ( 1۸ - ب )( ٠۹‏ -أ) » أصول السرحسي » ٦١/١‏ » 
كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » ٩۹٤-۹۳١/١‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ٠۱۸۷/١‏ 
التلویح على التوضیح » ٠۹٤-۱۹۳/۱‏ . 

: لم أستطع الوقوف عليه » وإنما ذكر الغزالي في "الإحياء" ععناه عن البيّ ي أنه قال‎ ١ 
أعْدى عدوّك نفساك الي بين حنبيك ) » وهو بهذا اللفظ أخرجه البيهقي في كناب "الرّهد"‎ 
قال العراقي في "تخريج أحاديث‎ » )۳٤۳(۱٣۷ من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - ص‎ 
. >) /٣ ) الإحياء" :ل فيه محمد بن عبدالر من بن غزوان » أحد الوضاعين‎ 


1¥ 


رحعنا من الحهاد الأصغر إلى الحهاد الأكير ٠)‏ . 


ون هذه الوسائط ثابتة بخلق الله تعالى مضافة إليه ) يعي 
أن هذه الوسائط لما م تكن بصع باشَرّه العبْدٌ بل جحل الله تعالى إاها» 
كذلك لم تعتبر وسائط » فصارت هذه العبادات من العبد لله تعالى بلا واسطة 
فلذلك ألحقت بالذي حسن لعن في عينه بلا واسطة أصلاد» . 


: أخرجه البيهقي من حديث حابر بن عبدا لله - رضي الله عنهما - في كتاب "الرّهد" قال‎ ٠ 
حدثنا علي ب بن امد بن عبدان أنبأنا أحمد ب بن عبید ننا تتام تنا عیسی بن إبراهيم ثنا بجي بن يعلى‎ 
عن ليث عن عطاء عن حابر قال : قم على رسول الله خ4 قوم عراةٌ فقال خ6 :3 قمعم‎ 
خير مقدم قلمتم من جهاد الأصغر إ إلى حهادِ الأكير ) قيل : وما حهاد الأكبر ؟ قال :[ جحاهدة‎ 
إسنادٌ فيه‎ e قال العراقي ثي "تخريج أحاديث الإحاديت"‎ » )۳۷۳(٠٠١ العبد هواه € ص س‎ 
. ۷/٣ ) ضعف‎ 

وخر جه الخطيب البغدادي في "تارجخه" ٤4۳/١١‏ » قال العجلوني في "كشف الخفا " 
و قال احافظ ابن حجر في 'تسديد القوس" هو مشهورٌ على الألسنة وهو من كلام إبراهيم 
١‏ »+ وكذا ذكره الخافظ الذهي ثي "السّير" من كلام ابن عبلة في 
ترجمته في الحزء السادس » ص ٠٠١‏ . وانظر أيضا : الأسرار المرفوعة ثي الأخبار الوضوعة » 
EAR SAE‏ 

وذ کر صاحب کتاب "تبييض الصحيفة" حديث البيهقي وقال :[ ضعيف { ثم قال : 
و رواه ابن عساكر من طريق الإمام النساقي - رهه الله - أخبرنا صفوان بن عمرو نا محمد بن 
زياد أبو مسعود من أهل بيت المقدس قال معت إبراهيم بن أبي عبلة وهو يقول لمن حاء من 
الغزو : "قد جتتم من الحهاد الأصغر فما فعلتم في الجهاد الأكير ؟" قالوا : يا أبا إسماعيل وما 
الجهاد الأكير ؟ قال :"حهاد القلب "» وإسناده حسن ) تبييض الصحيفة »› محمد عمرو 
عبداللطيف » ص ۷۷-۷٦‏ . 


(۲) أنظر : التقویم ( ٠۹‏ -أً) 


TTA 


فإن قلت : لما كانت النفسٌ ليست بجانية في صفتها» بل هى مخلوقة 
كذلك » فكيف لزم قهرها بالصّوم ؟ 

قلت : مراد بالقهر مخالفة مُناها » والاحترا عن مستلذاتها » لملا يقَعَ 
في ورطة اللاك » فإنها لما كانت عدوا لله تعالى كان الاجتتاب عنها وعن 
مناهاد٠»‏ واجبا » وإ كانت عداوتها خلوقة بخلق الله تعال »> كما ار 
التنائي‹"› عن النار امحرقة واجحب » وإِن كانت النار بجبولة على الإحراق ولا 
احتيار ها فيه » فكذلك ههنا » صيانة الرء ذاته لازمة » وذلك في منع التفس 
عن شهواتها وهواهاد"» » قال الله تعال : ونهى التفس عن هوى . فَإِنٌ 
الحنة هي المأوّى هد . 


قوله : † أو باعتراض ما يسقطه بعینه )١(4‏ قط عن الوا حت 
كاطنون والعته والإغماء في حق الصلاة » قوله : [ بعينه ‏ احاار عن غيره ؛ 
او ا ر بسقوط غیره » بخلاف النوعين 


الأحرين٠»‏ » فن بقاءَ الوحوب هناك بوحوب الغير » وسقوطه بسقوط الغير . 


يي (د) : مناها . 

() أي البعد 

قر اليزان » للسمرقندي » ص ۱۸١‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي › ٤/١‏ ۹ 
شف الاسزار هاري > ۸¥ ۰ 

( الآية ( ٤١ » ٤٠‏ ) من سورة النازعات 

هذا هو حكم النوع الأول من أنواع الحسن بقسميه » وقد ذكره صاحب التن ص(٦۲٠)‏ 
ا اع ر۹ دصرل الفرجي 2 

> أي قسمي النوع الثاني - وهو الحسن لمعنئ اي غيره = » وسيأتي ص ( 0۳۹ إِڻ شاء 


الله تعال .. 


1۹ 


[ والذي حسن لمعنى في غيره نوعان : 
3 ما يحصل المعنى بعده بفعل مقصود » كالوضوء والسعي الت 
ال 
[ ب ] وما يحصل المعنى بفعل المأمور به » كالصلاة على الميت 
والجهاد وإقامة الحدود فإن ما فيه الحسن من قضاء حق المسلم › 
وكبت أعداء الله » والزجر عن المعاصي » يحصل بنفس الفعل . 
وحكم هذين النوعين واحد أيضاً وهو : 

بقاء الواجب بوجوب الغير » وسقوطه بسقوط الغير ] 

قوله :ل ما يحصل المعنى بعده بفعل مقصود ) أي المعنى الحسّن 
للمأمور به بعد ذلك المأمور به بفعل مقصود » كأداء الجمعة » وهو فعا 
مقصود بعد السعي المأمور به بقوله # فاسعَوا ٠4‏ وهو غير مقصود» فلذلك 
ا و ا ر E‏ 
انان إن موضع مکرها بعد ٩[‏ ۷/ج] السعى قبل أداء الجحمعة ثم حلى عنه » 
كان [۸۲/] لعي واحبا عليه » وإذا حصل المقصودٌ بدون السّعي بأ حمل 
إل الام ن مان ال د ن ا ر 
نقصان بانعدامه فيما هو المقصود » وإذا سقط عنه الجمعة لمرض أو سفر 
سقط السعي » كذا ذكره الإمام السرحسى - رهه الله د . 


() الآية ( ٩‏ ) من سورة الجمعة . 


اول ال ا 


1° 


وكذلك الوضوء » فإنه حسنٌ لمعن في غيره » وهو التمكُن من أداء 
الصلاة » وما هو المقصوذ لا يصير مودى بنفس الوضوء » فكان حكمه 
کحم السّعي » إلا أن مع انعدام السعى يتم آذآ الجمعة » وبدون الوضوء لا 
جوز أداء الصلاة » لان من شرط الحواز الطهارة من الحدثد٠‏ . 


قوله: وإ وما يحصل المعنى بفعل المأمور به ) أي يحصل المعنى الحسّن 
للمأمور به بفعل المأمور به ولا يزايله > بخلاف الوضوء والسعي إلى الحمعة . 

فان قيل : ينبغي أن يكون هذا النوعٌ من النوع الأخير من النوعين 
a N N‏ 
واسطة بين فعل العبد وبين الله تعالى » فكان كالركاة والصوم ! 

قلنا : إن تلك الوسائطد لما كانت ثابعة بخلق الله تعالى ولا احتيار 
للعبد فيه » صارت هي مضافة إلى الله تعالى » فلم تعتبر تلك [١١١/إب]‏ 
الوسائط أصلا فى حى العبد» أّاههنا لما كانت تلك الوسائط باحتيار 


العبد صارت الوسائط معتبرة في حق العبد » فكان المأمور به باعتبار تلىك 


»٠(‏ وهذا كان كاملا - أي الوضوءُ حسناً معني ني غيره كاملا مخلاف السعى إلى الجحمعة 
فهو حسن لمعن في غيره ناقص . 

و کا ا ور ا هد ره کا ا و ی 
سوط في صلاة ابحنازة والعيد والانتقال عنه إلى التيمّم ؛ الاشتغال به مفرّت ذه الصلوات › 
والأصل عند الحنفية أن كل ما يفوت لا إلى بدل يجوز أداؤه بالتيمّم مع وجود لاء ټ 
النار » للنسفي » ٩1-4٩/۱‏ » كشف الأسرار » للبخاري › ١۸۹/١‏ 


في (د): الو ساطة : 


1٤١ 


الوسائط حسنا لمعنى في غيره » لتحقق المغايرة بين الفعل المأمور به وبين تلك 
الواسطة(٠)‏ . 


فإن قلست : من أين وقع التأثيرٌ للاختيار [ وعدمه ] في اعتبار الفعل 
حتى حعلت الواسطة واسطة بوجوده » وبعدمهد» في العدم ؟ 

قلت :[ أ ] لأنّ بالاحتيار يوحد الفعل باعتباره » وعند عدم 
الاختيار إنما يوجد الفعل في ضمن شئ آخر يعطى له حكم المتضمن ؛ لقرّته › 
لا حكم المتضكن ؛ لضعفه » فلذلك انتقل فعل المكرّه إلى اللكره ف إتلاف 
امال » ويجعل كانه لا فِعْل من المكرّه أصلا» » وفرق في شرب الخمر بين 
الكرّه والمختار في الطاعة والمعصية . 
ا ولان فعلَ المختار قد يقح واسطة في قطع الضّمان عن الفاعل » 
ولا يقع فِعلٌ غير المحتار واسطة » وذلك باعتبار الاختيار وعدمه » كمافي 
حل قيا العباد وإياة 5 


م 


( اطری کشف ا سرار و لار ی 040 > 

في (د) : ولعدمه . 

. کأنه لا فعْل له من المكرّه . وكلمة ( له ) زائدة‎ OIE 

() في (د) : على . 

٠(‏ إذا حل قيد عب نملو لإنسان » أو حل رباط دابةٍ » أو فتحَ باب قفص فيه طير » فأب 
العبس » وحرحت الدابة » وطار الطب > لم يضمن ؛ لأنه تخل بين فعله والتلف فع فاعل 
ختار » فالمختار هنا هو العبد والدابة والطيرٌ » واختيارهم صحيح » وت ركه منهم متصور » 
والاحتيار لا ينعدم بانعدام العقل » وفعل المختار إذا وقع واسطة قَطْحَ الضّمان عن الفاعل . 
أنظر : التتف في الفتاوى » للسّغدي » ۷۹1/۲ › رؤوس المسائل » للزخشري » ص ٠٠١‏ 
بدائع الصنائع » للکاسانی » ٤٥۷/۹‏ > الاختيار » للموصلى › ٠٦٦/۳‏ . 

وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في مباحث السّبب من هذا الكتاب ص ( 0۳١١‏ . 


A 


ت 2 . ۶ 
وشق زق الدهن وسيلانه(٠)‏ » فكذلك ههنا تعتبر الواسطة واسطة باعتبار 


الاخحتيار › ولا تعتبر واسطة باعتبار عدم الاخحتيار . 


فإن قلت : كيف وحد الاحتيارٌ في صلاة اميت من الغير - وهو 
الت حاار ل ان © 
قلت : المراد من اخحتيار الغير في صلاة الميت هو إسلامٌ الميت حال 
حياته » وهو المعنى الحسن لصلاة اميت » ألا ترى أنه كيف قلحت الاد 
ونهي عنها عند عدم ذلك المعنى امجن _ أعن الصّلاة على الكفار 
والمنافقين _ بقوله تعالى :8 ولا قصل على أَحَدٍ منم مات بدا ٠‏ فعلم 
بهذا أن حسن الصلاةٍ على الميت ؛ لإسلام الميت » وذلك معني فى غير الصّلاة 
مضافٍ إلى كسس واختیار کان من العبد قبل موته(؛ . 


0ق : بالكسر هو الظرف » وقال الأصمعي : ارق ابحلد الذي سى سقاءٌ أو وطباً 
أو يتا . 

انظر : تهذيب اللغة » للأزهري > ۲1۲/۸ » المصباح النير » للفيومي » ص ۲٠٤‏ : 

٠١‏ آمّا ني هذه السألة فالحكم يختلف » فيقع ال مان على الفاعل ؛ أن قعل غير المعتار 
لا يصح أن يقَعَ واسطة لذلك يضاف الضّمان على التسبّب » فلو حل فم زق أو شقّه وفيه 
د فال ع ی ؛ لأنه لم يتخلل بين فعله ويين التلف فعل فاعل ختار » أما لو كان اهن 
حامدا وسال بعد أذ أذاته الشمس فلا يقع الضمان عليه ؛ لأ الستّيلان لم يكن بفعله . 

أنظر : التتف قي الفعاوى » للسّغدي » ۲ : بدائع الصائع » للکاساني » ٤٤٥۷/۹‏ » 
الاختيار » للموصلي ›» 1٦1/۳‏ . 

وسيأتي أيضاً تفصيلٌ ذلك في مباحث السب ص ( ۱٠١١١‏ ) من هذا الكتاب . 

الآية ( ۸٤‏ ) من سورة التوبة 

)٤(‏ أنظر : التقويم ( ١-٠۹١‏ ) » أصول البزدوي مع الكشف › ۹/۱ > أصول السرخحسي 
۱ »ب التلویح على التوضیح ›» ٠۹٥/۱‏ . 


1Y 


وكذلك القتصال مع المشركين حسن لعنى ف غيره وهو كقر 
الكافر _ كما هو مذهب الشافعي رحه الله أو قصده إلى عاربة السلمين 


کما هو مذھبنا ‏ › وکل ذلك مضاف إل احتیاره(٠›‏ . 


وكذلك إقامة الحدود حسن لعنى الزحر عن المعاصي‹) › وتلاف 
المعاصي تضاف إل كسب واختيار ممن تقام عليه » ولا كان الاحتيارٌ ثابعاً فى 
كل واحدٍ من ذلك المعنى الحسّن للمأمور به » وذلك المعنى مغاير لفعل 
الأمور به » إعتبر واسططةب . 

فالحاصل أت قوله تعالی :ا فاقشلوا لرن حَيّْث وحَدمُوحُم کد 
مع قوله تعالى : ل ما قطعتُم من لينو أو ت ركتمُوها قَائِمَة على أصولها هد 
مر بتعذيب عباد | لله » وتخريب بلا الله » ولا خسن فيه ظاهراً » ولكن لا 
تمن علا کل اه ال وكبت أعدائه » واستتصال [۹۸/د] شأفتهم 


4 ار و اران لمم فد ى 34 : 

قي ( ب ) : عن المعارضة . 

ا ق 2 

الآية ( ٠‏ ) من سورة التوبة 

(“ الاية ( ٠‏ ) من سورة الحشر 

( الشأفة : قال الغكيري :( باهمز وتخفيف الفاء ) > وقال ابن فارس : الشَينُ والهمزة 
والقاء كلمة تذل على الغ £ » والشأفة : قرحة تخرج في أسفل القدم تقول : استأصل | له 
شأفته » أي أذهبه الله كما يذهب هذه القرحة . 

أط مذي الف هلا هريح 3/1۱ > معجم مقاييس اللغة » لابن فارس » ۲۳۸/۳ 


لوف المعلم » للعكيري › >)١١/١‏ . 


E 


حن المأمورٌ به حملن ذلك المعنى » وكذلك قوله تعالى ‏ الرَانيَة والرًاني 
فاحلدوا كل واحدٍ مهما يائة حَلْدَة ٠‏ حَسن الحلد لسن الجر عن 
العاصي 

ولك هذان الان Ne‏ 
بعده » بخلاف و 
بحصل المعنى امحسن بعده بفعل مقصود » والمأمور به الذي يحصل المعنى 
الحسن بنفس الفعل المأمور به - يستويان في أن امعنى احسن معنى وراءهما» 
فثبوت حسنهما باعتبار ذلك المعنى المغاير هما » حتى سقط وجوبهما عند 
ك ن ا ها و ا و اب ق د 
نحو المرض والستفر سقط السنّعي » وكذلك الطهارة لو سقطت الصّلاة بسبب 
اضر رن بعت اطا ا ج الت هط و 
أو قطعه الطْريق سقطت الصلاة عليه » وكذلك لو سقط حقه بقضاء الول 
ا اه ی ا ی ان ا ا و ار 


خت عل كلمة اله سقط اهاد إلا أنه اعااف لر وهو فر 5 : 


. الآية ( ۲ ) من سورة الور‎ »٠( 

RD 

ENE 

(> أنظر هذه الأحكام في : التقويم ( ٠۹‏ ب ) » أصول البزدوي مع الكشف › 
۱۹۱-١‏ » أصول السرخحسي ٠۲/١‏ » التوضيح » لصدر الشريعة » ٠۹١/۱‏ . 


“to 


لز الجهاد ماض منذ بعثئ الله تعالى إلى أن يقاتل آخر أَمَى الآحال ) كذا 


د کر ایت ی "المصابيح"(٠»‏ - والله أعلم - 1 


›» ذكره البغوي في "مصابيح السنة" في كتاب الإبعان » باب الكبائر وعلامات الفاق‎ >٠ 
والحديث مروي عن أنس بن مالك طف ولفظه :3 ثلاث من أطْل الإعان‎ » )٤١( ١ 
الكف عمّن قال لا إله إلا الله ولا نكقرة بذنب ولا رجه من الإساام بعمل والحهاد ماض امد‎ 
) بعثي الله إلى أن يقاتل آحر امن الجال لايبطله حور حائر ولا عذل عادل والإبمان بالأقدار‎ 
الحديث أخرجه سعيد بن منصور ي "سننه" عن جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة‎ 
ومن طريق‎ » )۲۳۹۷(۱٤۳/۲ » عن انس ی فی کتاب الحهاد » باب من قال الجهاد ماض‎ 
سعيد بن منصور أخرجه كل من أبي داود في كتاب الجهاد » باب بي الغزو مع أئمة الجور»‎ 
والبيهقي في كتابه "الاعتقاد" ص ۸۷ › والحديث رمز له السيوطي بالضعف‎ » SRB E 
وقال ناوي :ل يزيد بن أبي نشبة م رج له اح من الستة غير أبي داود » وهو جحهول‎ 
. )۳٤١٤( ۲۹۳/۳ » كما قاله المي وغيره - £ آنظر فيض القدیر شرح الحامع الصغیر‎ 


| فصل في النهي 


النهي في صفة القبح ينقسم انقسام الأمر في صفة الحسن ] . 


س 


ل في النهي 


النهي هو : منع المكلف عن مباشرة الفعل بقوله " لا تفعل " › وقيل : 
هو قول القائل لغیره على سبیل [۸۳//] الااستعلاءِ " لا تفع "( . 


ی ی و ول لی و کک ر ی 
١‏ ب البحر الحيط » للز ركشي »› NS ٤۲٠٦/۲‏ ال 
والاستعلاء يقال هنا ق النهي » أنظر ص ( ٤۷۳‏ ) من هذا الكتاب . 

وقد أورد العلماء هذه الصيغة وهي " لا تفعل" معاني كثيرة منها : التحريم كقوله تعالى 
لا تقربوا الرّنا 4 » والكراهة كقوله تعالى : ولا تيكّموا الخبيث منه تنفقون ‏ › والتحقير 
کقوله تعالی :[ ولا تمدن عينيك ‏ › والتحذیر کقوله تعالى :ولا وتن إلا وأنتم مسلمُون ‏ 
وبيان العاقبة كقوله تعالى:# ولا تحسينٌ الله غافلاً عما يعمل الظالمون ‏ » والدعاء كقوله تعاى 
لإ ربّنا لا ترغ قلوبنا بعد إذ هديتا Ç‏ » والإرشاد كقوله تعالى :8 لا تسألوا عن أشياء إن تد 
لكم تسوّكم 4 » واليأس كقوله تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إعانكم ‏ » والشفقة كقوله 
6 :3 لا تمخدوا الدواب كراسي ) » والأدب كقوله تال :م لا تنسوا الفضل بینکم ي 
وغيرها من المعاني . 

وقد اتفق العلماء على أن هذه الصيغة لا تستعمل في غير الكراهة والتحريم إلا مجازا 
واحتلفوا في استعماها فيهما إذا تجردت عن القرائن فهي عند الأئمة الأربعة للتحريم » وهو 
احتيار عامة الأصوليين › وبالغ الإمام الشافعي - رحهمه الله - في إنكار قول من قال إنها للكراهة 
أما القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي فقال : إ إني أف على أقوال في حكمه مع الاستقصاء 
كما وقفت ا الأمر » ولكنه ضا الأمر لغة فيحتمل أن يكون للناس فيه == 
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وهو من قبيل الخاصً كالأمر ؛ لأنّ الخاص هو : اللفظطُ الوضو ع معني 
واحي ( معلوم ٠١)‏ على الانفراد » وهذا كذلك » ثم ما كان التَهَّيٌ يقابل 
الأ وقد ثبت الحسن في ا لمأمور به ضرورةً حكمة الآير » فكذا ثبت الح في 
امنهي عنه ضرورة حكمة الناهي د٠‏ » قال | لله تعالى :ل ويتهى عن القَحشاء 


ا 4 › ۱۲7 /ب] 


قوله و س ا و ار ) إلى آخره » النهي 
من حيث إنه هي شئ واحد » غير منقسم على أقسام حقيقةً » أ هو عبارة 


چ أقوال أربعة على حسب أقوام في الأمر » فمن وقف في الأمر فليجب مثله في 
E‏ لكا ب في النهي أن يقول بندبو إلى ضده » ومن قال 
بالإباحة فيه قال بإباحة الانتهاء ههنا » ومن قال بالوجوب ثم قال بوجوب الاتتهاء ههناء 
وعليه جمهور العلماء » ويحتمل أن لا يكون على الاحتلاف ؛ لأ القول به يودي إلى أن يصير 
موحب الأمر والنهي واحداً وهو الوقف » وهذا لاسبيل إليه ] . 

أنظر : التقويم ( ۲١‏ - أ ) » اليزان » ص ۲۲٠١‏ » أصول اللآمشي » ص ٠١۸‏ »كشف 
اراز غ لازي + ١‏ ب العتمد » لأبي الحسين البصري » ۱۹۸/١‏ » إحكام الفصول » 
للباحي » ص ٠۲١‏ » شرح تنة تنقيح الفصول » للقرايي » ص ۱۹۸ » الرسالة > للشافعي »ص ۲٤۳‏ 
AS ae‏ 
للغزالي » 4۱۸/١‏ » امحصول » للرازي » ٠٦۹4/۲/١‏ » الإحكام » للآمدي» ٤۸/۲‏ بتحقيق المراد 
للعلائي » ص ۲۷٤-۲۷۱‏ » جمع الحوامع » ۳۹۲/۱ » البحر المحيط » ٤٠٠١٤۲١/۲‏ » العدة» 
لآبي ی۷/١۲٤‏ 4۲۸ شرح الک رکب الکو ۳۷> رشا الفرل ص 
1۰-1۹ 
5 اوا ن ت 
أنظر : أصول اللامشي » ص ٠١۹‏ » كشف الأسرار شرح المتارء للنسفي » ١١١/١‏ 
الآية ( ٩٠‏ ) من سورة التحل 
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عن : الصيغة الدالة على معنى معلوم على ماذكرنا E‏ 
بحسب ال النهي > لا التهي حقيقةد› . 

ثم وجه انحصار هذا التقسيم أن تقول : صيغة النهي إمّا : 
N E‏ 
س أو إلى ما عرف قبحه لغيره 

ان كان اع س اة فل ا ا 
س إن كان بدون الواسطة ( وهو النوع الأول ) 
أو بالواسطة ( وهو النوع الثاني ) 

وإ كان ره فلا يخلو إِنّا : 
ب ا و 
ت وإ كان داحلا ( فهو النوع الرابع )د 


نقل السمرقندي قي 'الميزان" عن مشايخ الحنفية أن هذا التقسيم صحيح من حيث التأويل 

غير صحيح من حيث الظاهر » أما عدم صحته من حيث الظاهر فلا النهي في الحقيقة شي 

واحد - وهو التحريم - yS‏ 

فيمكن أن يمال : إل صيغة النهي 5 تنقسم إلى أنواع : 

أن تضاف صيغة النهي إلى فعلٍ قبيح ني عينو عُرف قبحه عقلاً : 

ا وتا أن تضاف صيغة النهي إلى ما عُرف قبحه شرعاً - أي بواسطة - » وهكذا في الباقى 

آ ر a‏ 

: فكان حاصل هذه الأقسام أربعة‎ ٠ 

الأول : ما قبح لمعن في عينه » وهو توعان  :‏ ماقبح لعن في عينه بدون واسطة الشرع 
- ما قبح لمعنى في عينه بواسطة الشرع 

E E aE gS 

ی وا و 
أنظر هذا التقسيم في : التقويم » للدټوسي ( ۲۲ا ) » اأصول البزدوي › ۲۹۱-۲۹۰/۱ . 


1 أنواع القبح قي المنهي عنه [ 


| س ما قبح لمعنى في عينه وضعا كالكفر والعبث 
س وما التحق به بواسطة عدم الأهلية أو المحلية شرعا كصلاة 
وحكم النهي فيه : أنه غير مشروع أصلا 
وما قبح لمعنی في غیره › وهو نوعان : 
س ما جاوره المعنى جمعا كالبيع وقت النداء > والصلاة في الأرض 
وحكمه : أن يكون صحيحا مشروعا بعد النهي › ولهذا قلنا : إن 
وطئها في حالة الحيض يحلها للزوج الأول » ويثِت به إحصان 
الواطي . 


قوله : 3 كالكفر والعبث )١()‏ فان قلت : ذكر في فصل صيفة الحسن 
للمأمور به الصّلاة من قبيل٠»‏ ما حسن لعنى في عينه بلا واسطة ولم يذكر 
الإبعان » وذكر هنا الكفر بعقابلته _ أي من قبيل ما قبح لمعن لعينه بدون 
الواسطة ‏ » وذكر صلاة الحثٍ من قبيسل ما قبح لعينه بالواسطة » وح 
التقابل يقتضي أ يذ كر الما مكان الصلاة هناك » أو يذكر صلاة الحدت 
کا 9 کا ی کے ی ی و کات 


(۱) هذا هو النوع الأول : 
(CY)‏ ي ( ج) : من قبيل ما هو حسن 8 


صلاة الحث قبيحاً معنى في عينه حتى يستقيم تقايل اسن مع القبح » والأشر 
مع النهي 

قلت : قد ذكرت هناك أن ذكر الصّلاة وقح في عله » ثي لصتف 
- رحمه الله - في ذكر الكفر ني هذا الموضع اتبع فخر الإسلام - رحمه الله _ 
وني ذكرٍ صلاة الحدث بأنها من قبيل ما تح لعينه بالواسطة ايع شس الأئمة 
ر و انها هکدا د گرا ق هما کک 
با زیا - رحمه | لله ر ؛ | ولم يات ببدع ج5 ال اس 
کل واحد مما ذکرنا بإمام e‏ 
امعت ما آتوا به » فاته لا شك ولا ارتياب لن عَقًل أن لمر بالل تعالى قبي 
لعينه ؛ إذ هو كفران لمن أنعم٠»‏ بجلائل العم ودقائقها » وقلح كفران الثم 
م ر کور ي عقلِ کل عاقل » بحیث لا يتصوّر فيه جريان النسخ » فان قبيحا 
لعينه » فكان ذكره ( في »٠)‏ ذلك الموضع واقعا في ححلّه . 

وأما ذكرٌ صلا احدث ههنا أيضا ففي حلّه ؛ لأنّ تح صلاة الحدث 
باعتبار فوات شرّطها - وهو الطهارة - والشرط غير المشروطد» لا عالة» 
فكان قَبحُها بالواسطة » لكن لا قبحت بأصلها ووصفها إلتحقت بالذي قح 
لعنى في عينه » وذكر في "ميزان الأصول" :[ والتاني أن تضاف صيغة التهي 


E I TLC 
TANE OS 

() أنظر : أصول السرخحسي » AI‏ . 
آنظر القوي » للدبوسي :۸7ب ):.: 
( في (ب )و (ج): لاأنعم . 

(1) ساقطة من ( ج ) 

9 اقرط غير لمش روط 
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إل ماعرف قبحه شرعا لا عقلا » كالنهى عن الصلاةٍ بغير طهارة » فإنه ليس 
بقبيح عقلا فن أعظم العبادات تصحّ من غير طهارةٍ وهو الإبمان با لله تعالى » 
وكذلك أكثر العبادات » فيكون شرّط الطّهارة في اللات أمرا شرعياً ) د٠‏ 


قوله : والعبث 1 E E EE‏ 
الفائدة الدينية وال چ 2 و ا 2 حھميدة() . 
والفرق بينه وبين الشفه : ٠‏ 

أن السّفة مكابرة على العقل [١۷/ج]‏ والحري على غير موجحب العقلٍ 
مع وحود العقل » وي العبث العقل غير مشروط › حار أن يكون للعابث 
عل وجار أن لايكوث ٤‏ ولكن هو عمل على يلاف وجب الل اباد 
والسسفةُ من العبث كالظلم من اجهل » ولا شك أن الظْلمّ أقبح من اجهل » 
فكذلك السفه أقبح من العبث‹٠‏ . 


(۰۱ لليزان » للسمرقندي › ص ۲۲۹ . 

() ساقطة من (أ) . 

O TT ECO E 
٠٠٠ التوقيف » للمناوي » ص‎ ٠» ۲ 

>٠١‏ وعليه » فالستفه : خفة في الرأي » والعمل جمخلاف مقتضى الشرع والعقل » وقيل في السّفيه 
إنه ظاهر اجهل » حفيف الب » ضعيف الرأي'» ردئ الفهم » مستخف القدر » سريم الب » 
حقيرٌ النفس ٠‏ مخدو ع الشيطان » أسيرٌ الطغيان » دائمٌ العصيان » لازم الكفران » لا ييالي عا 
کان . 

أنظر : أصول اللآمشي » ص 1۸ » الكليات » للكفوي »› 7 وز الما 
7 0 التوقيف» للهاوي ص 41 :: 

> ونقل الكفوي عن العلامة بذر لين الكزدري : العبث هو الفعل الذي فيه غرضر لكن 
ليس بشرعى » والسفة مالا غرض فيه ألا الكليا ت 8۹/۳ 
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قوله : ل والمضامين والملاقيح 1)4( ( جمع ٠)‏ مضمون وماقو ت 
الأول : هو ماقي أصلاب الآباء » والثاني : هو ماني أرحام الأمّهات”» » وإ 
Na E a‏ 
لتشابههما في الصّورة » أو بجاورتهما في أصل التهجّي ٠‏ » وقي "حمل 
الغرائب"(١»›‏ : المضامين ما في أصلاب الفحول‹» » ومنه قول الشاعرد : 

إن الضامين التي قي الصلبٍ ٠‏ ماءٌ الفحول ف الفلّهور الحدّب 


. هذا هو النوع الثاني من القسم الأول » وهو ما قبح لمعنى في عينه بواسطة الشرع‎ ١ 
. ) ساقطة من ( ب‎ )( 
٤١١/١ › الصحاح » للجوهري‎ » ٠۹/١١ » ٠۲/١ » أنظر : تهذيب اللَغة » للأزهري‎ ٠ 
» طلبة الطلبة » للنسفي » ص ۲۲۹ › الفائق‎ » ١۳١_٠١١ حلية الفقهاء » لابن فارس » ص‎ 
. ٥۸٠۰/۲ › لسان العرب » لابن منظور‎ » ۳۲ ٤/۳ › للزخشري‎ 

وخالف الإمام مالك - رحه الله - فقال : الضامين ماف بطون إناث الإبل » والملاقيح 
ماقي ظهور الجمال { . أنظر الموطاًء ٠٠٤/۲‏ . 
في ( ج ) : وإما نجاورتهما ف صورة التهجي . 
٠٠(‏ لبيان الحق شهاب الدين مود بن أبي الحسن بن الحسين التيسابوري » ( ٠٠١١‏ أً) . 
وقد سبق التعريف بهذا الكتاب ص ( ٠١۹‏ ) في القسم الّراسي . 
٠٠(‏ قال النيسابوري في "جمل الغرائب" : هو قول الأصمعي وأبي عبيد . 
أنظر : مل الغرائب ( ٠٠١‏ - أ ) » غريب الحديث › لأبي عبيد » ۲۰۸/١‏ » تهذيب اللغة » 
للأزهري » ٥۲/٤‏ » الصحاح » ٠0٠/١‏ » الفائق » للزخخشري › ۳۲٤/۳‏ » النهاية » لابن الأثير 
E‏ 
١‏ لأر من نسب هذا البت لقائله » وإنغا ذكر أن عبداللك بن هشام أنشد هذا للمزني 
اا ل ا و 
أنظر : تهذيب اللغة » ۳/٤‏ » حلية الفقهاء » ص ٠۳١‏ » جمل الغرائب ( ٠٠١١‏ أ » لسان 
العرب » ٥۸٠/۲‏ . 
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الدرن: چم اجد چ ار کرر شت ود کر ال خشر ی وة 
ا ا و 
خویش أوردن ‏ يقال ضمن کتابه کذا وهو فی ضمنه » وکان مضمون کتابه 
E‏ 


)° الت : الناشز من الأرض » وف الآدمي ESE‏ : المتققوس 
الظهر » وقيل : هو العطوف الحنون » يقال : حب فلا على فلان » إذا عطف وحنا عليه . 
أتظر : تفسیر غریب القرآن › لابن قتیبة > ص ۲۸۸ » تهذیب اللغْة » ٤۲۹/٤‏ » غريب الحديث 
للحطابي » ٤۷٤/١‏ النهاية » لابن الأثیر » ١١ ۳٤۹/۱‏ ا ا 
> ساقطة من ( د ) . وتعي المقوّس الظهر . 
٠‏ هو حمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزخشري » أبو القاسم الخوارزمي » ولد سنة 1۷ ٤ه‏ 
التخرئ اللخرى امقس الى جار اكه جاور ھا ا ت ااج 
المعحقد » جحاهرا به » داعية إليه » كان واسع العلم > غاية في الذكاء وحودة القرحة » عاذَمة فى 
النحو والأدب » من مصنفاته : "الكشاف" فى تفسير القرآن العظيم › "الفائق" في غريب الحديث 
ان البلاغة' في اللخة » "المفغصّل" في النحو » "المستقصى" قي الأمثال » "شافي العي من كلام 
الشافعي" » "شقائق النعمان" وغيرها › توفي ليلة عرفة سنة ٥۳۸‏ ه . 
انظر ترجمته فی : معجم الأدباء > )٤۱(۱۳۰-۱۲۹/۱۹‏ » نزهة الألبا» ص ۲۹۲-۲۹۰ » إتباه 
الرواة » للقفطي » ۲۷۲-۲۹۰/۳ » وفيات الأعيان » )۷١١(٠۷٤-۱٠۹۸/١‏ » سير أعلام النبلاء 
o1۹‏ » البلغة » ص (۲٠۷-۲۰۹‏ ۳) » بغية الوعاة » ۹۷۷(۲۸۰-۲۷۹/۲) 
(› الفائق » للزخشري › ۳۲٤/۳‏ . 

والكلام ب بون القوسين هو كلام الزخشري › والجحملة الاعتراضية كلمات فارسية زيادة 
ن تيع التاق د ره ا هارفد جاه ق "مصادر اللغة" للزوزني في مصادر الأفعال »› 
باب التفعل :[ القضمن درميان خويشتن أوردن ويافداني كردة). ر۸۴ دآع 
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امه اسم القعر ل إلا موضرلا شرف ا قال لحن الدب وره 
ملقو ح به « إل انهم استعملوه بحذف اجار« ٠‏ قال( : 


او حيرا من التانان والسائل 
وع الام رعا ملقوحة في بطن ناب حائلد» 


س 


الطرد : المطرود » الموامل : الي (١١٠/ب]‏ لا راعي ها » التانان : الأنين » 
لاب : الناقة الهرمة » أي : ودنا سرقة الإبل المطرودة التي لا راعي ها 
خیرا من التذلل والسّوال » وخيراً من وعد صاحبها ملقوحة مع أن مها هرمة 
وحائل » والعام : إمّا فاعل كنهاره صائم» وإمَّا مفعول كسارق الليلة أهل 
الدار » على أنه ظرف متسيع . 


» الصباح انير‎ » ۲٠۳/٤ » النهاية‎ » ٥۸۰/۲ » ب اللسان‎ ٤ NITE 
. 001 ص‎ 

(» هو مالك بن الريب التميمي » من مازن تيم » كان فاتكاً لصا يصيب الطريق مع شغظًاظ 
الضبي » ثم تاب ولح بسعيد بن عثمان بن عفان » فغزا معه حراسان » فلم يز بها حتى مات 
را ت وف يالاات التهررة 

ألا ليت شعري هل أبيتنٌ ليلة بوادي الغضا زحي القلاص التواجيا 

أنظر : طبقات الشعراء » لابن قتيبة »> )٤٦(٠٠٠١-۳١۲۳/۱‏ »› خزانة الدب » ۲٠٠-۲٠۰/۲‏ . 
(۳) أنظر هذه الأبيات ونسبتها إليه في : غريب الحديث » لأبي عبيد » o ١‏ حلية الفقهاء 
ن او د ٤‏ » الصحاح › ٠٠۲/١‏ » الفائق» 


. ٥۸۰/۲ ›» اللسان‎ ۲ ۳ 


“oo 


قوله : ما جاوره المعنى جمعا )١(‏ » احتزاز عمّا اتصل به المعنى › 
REE a A a‏ 

م معنى إ ما جاوره المعنى جمعا ) هو : أذ لا يكون المعنى الموحب 
للقیح داحلا في ذات التهي عنه » بل هما يتجاوران يالاقتزاب لا غير » فإ 
هذين الفعلين - أعيٍ البيعَ وقت التداء » والصّلاة في الأرض المغصوبة ‏ هي 
عنهما لاباعتبار ذاتيهما » بل باعتبار ترك السّعي الواحب » وشغل أرْض الغير 
وهما بجحاوران للبيع والصلاة ؛ لأنّ ابيع هو مبادلة المال بالمال على سبيل 
الزاضي » وترك السّعي ليس منه في شى » وكذا الصَلاةَ عبارةٌ عن الأركان 
امعلومة وليس الشغل منها في شى › وهذا لأ الشَغل يقم بالششاغل » 
E Sag N‏ 


قوله: ‏ وما اتصل به المعنى وصفا كالبيع الفاسد وصوم يوم النحر < 
ما البييع [۹۹/د] الفاسذ فإنغا كان الوحب للقبح على وو لوصف لا 
على وجه الجاورة ؛ وذلك لأنك لو استقريت البياعات الفاسدة إنغا تحد ما 
وخب الفساد يجري مبحرى الوصف ا الرّباد » فاته بی فاسیدده» ؛ إذ هو 
عبارة عن الفضل الخالي عن اليوّض المشروط في البيع » والريادة صفة للمزيد 


د هذا هو النوع الثالث » وهو ماكان قبيحا لعن في غيره » لكن القبح غير داحل في ماهيّة 
المنهي عنه . أنظر ص ( 1٤۹ - 1٤۸‏ ) من هذا الكتاب . 

9 وقد بی ھان جک ھی 26 انظ ایا : أصول اللامشي » ص ١١١-١١١‏ 
(۳( هذا هو التوع الرابع وهو ماكان المنهي عه قبيحاً معنئ في غيره داحلا ن ماهية انه عنه 
() يعي أنه ثبت بالاستقراء أن كل عقر نهي عنه لا لذاته وزغا لوصفو من أوصافه الخارجحة 
عنه اللازمة له فالأصل ي النهي عنه هو بيع الرَّبا . 

(» أي بيع الربا . 


1٥٦ 


: عليه ر كال يع ار وار بن مرون ارا الن الن ا هدر 
أو خترير فاسة الأ ي بنع القايضة يصح كل وانحد عن المينين لية» 
فكان اي الحم والخترير جهة المنية من وجو » والقمن حار ججرى الوصطف » 
بدلیل أنه تبعٌ غير مقصود » حتی لار ر وجو ملک وت الد ر كاك 
هلاكه لا نع صحّة الإقالة > بخلاف ابيع . 

وأمّا بيع الخمر أو الخنزير بالدّراهم أو الدنانير إن ذلك باط ؛ لتعيّنهما 
للمبيعية > فكان عدم المالية في الأصل يوحب البطلان » وكذلك البيعٌ بالشترط 
قإنه فاس ؛ لا أن المشروط موصوفة بالشرط » فكان الشرط وصفاً له » حتى 
کا ا ك هن ا ها و کے 
الوصفية » كما بينا في قوله : أعيَق أميّ البيضًاء » وأعيق امي إن كانت بيضًاء 

وأمَّا صو يوم انر فإغا كان الموحب للقبح وصفاً له ؛ لا أن الوم 
SS sS‏ 
نهارا مع النّة » > فکان اليوم کاب حزء له » وکل صفة لليوم تكون صفة له » 
وكوله را أو را عيفة له ؛ لأ لصتف هي الى الذي بقع به ارقا بين 
المشتر کین( » أو عبارة عن الاسم الدال على بعض أحوال الذات» E‏ 

عو البو لك ٤‏ ان اليح ارضافا من کر ار ار ارو ار کونه 
اول الشهر أو عاشره » فالفساد الحاصل من قبل وصف الیوم کان کالفسادٍ 
الحاصلٍ من ييل وصْف الصو » ولا كان الى الموجب للقبح في هاتين 
الضورتين هه أعي الع القامد وضو يرم النحر ج رطفا هسان كان 


(1 لو قال : معينة > لکان اول : 
(۲) انظر هھ ( ۳ ) ص ( 1۹4۹ ) من هذا الكتاب ِ 
( قي (د): اليوح الفاسد : 


1o¥ 


اا ا اکر امو او و ر ا ا 
وصّفا له » والكراهة فيما كان حاورا له » إذ الحكم يشت على قذر صِمَة 
ال 


>٠(‏ أي أن حكم النوع القالث ورت لکا را ey‏ الفساد » أا حكم 
التوعين الارلن فكسا سى انه اند EO‏ 


[ هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه ؟ ] 


eS )‏ 
عن الأفعال الشرعية يقع على القسم الأخير › وقال الشافعي - رحمه 
الله ق الاين : إنه ينصرف إلى القسم الأول إلا بدليل ويكون نسخا 
لما كان مشروعا ؛ لأن النهي في اقتضاء القبح حقيقة كالأمر في 
اقتضاء الحسن » فينصرف مطلقه إلى الكامل منه کالأمر › ولا يلزم 
E nS‏ 
سببا والحكم به مشروعا مع وقوع النهي عنه ؟ فأما ماهو جزاء 
ES‏ 


لن النهي يراد به عدم الفعل مضافا إلى اختیار العباد 


eT‏ بين أن يكف عنه 
باختیاره فیثاب عليه › وبين أن یفعله باختیاره اق عا > هذا 


هو الحكم الأصلي في النهي ] 

قوله :ل والنهي عن الأفعال السّية يقع على القسم الأول » وألتهي عن 
الأفعال الشرعية يقع على القسم الأخير › وقال الشافعي - رحمه الله - في 
البابين : إنه ينصرف إلى القسم الأول إلا بدليل ) يحتاج هنا إلى زيادة كشفيٍ 
المراد من الأفعال الحسية هي : ما يتوقف وجوذها على الح »› وتعرف 
حقيقتها بدون الشرع » كالرنا والقتل وشرب الحمُر » فإك هذه أفعالٌ غير 


(۱) هكذا في جميع النسخ » والأولى أن يقال : عن الآحر . 


1۹ 


موقوفود» وحودُها إلى ورود الشرع بأنها هي » ويعلمُها من يعلمْ الشرع 
E‏ 
والأفعال الشرعية : هي ما يتوقف» حصوها واعتبارها على الشرع » 
ولا یعرف معناها الشرعي من لا يعرف الشرع كالصلاةٍ والصّوم والبيع » فان 
الصلاة لغة ( هي ٠)‏ العاء » وني الشريعةد؛» : عبارةٌ عن الأ ركان اللعلومة 
بشرائطها وآدابها » وكذلك الصْومٌ لغة هو : الإمساك » وف الشريعةريى : 
عبارة عن ٤[‏ ١١/ب]‏ الإمساك عن المطّرات الفلاث نهاراً مع اليه » مع 
اشتراطٍ الوقتِ والطّهارة من الحيض والنفاس » والأهلية من أوّل الوقت إلى 
آخره »› والإعان 

كان خاضل معي ااال ا هر عا كان وجرد خا : 
وى الافال لتر هي ها كان وود رعا و م رد الشّرعٌ بەد» 
ا ل ي ا 


‹› في ( ب ) : غير مۇقتو . 

في ( ب ) : مايتوقت . 

() ساقطة من (اً) . ۰ 
١‏ لو قال اصطلاحاً لكان أحسن ؛ لأنه م يرد في الشرع تعريف هذه الألفاظ . 
() يي ( ج ): له . 


1 


3 اول : مقعضى النهي عن الأفعال الحسيّة [ 


ثم النهي إذا ورد عن الأفعال الحسيّة يدل على كونها قبيحة ف أنفسها 
لعنى في أعيانها بالإجماع ؛ لا أن الناهي كامل الولاية » وله القذرة النافذة » 
N‏ فيقتضي النهي القبح في أعيانها » وهي توح مع القبح في 
أعيانها في الحس » فصارت هي ني نفسها قبيحة بدلالة النهي كقوله تعالى 
ولا تقربُوا الرنا ‹› وقوله تعالى :ل ولا تقتلوا أَولَدكُم ٠4‏ إلا إذا قام 
الدَليلٌ على آنها قبيحة لمعنى في أغيارهاء فحيتئارٍ يدل على مشروعيتها بأنفسها 
کقوله تعال :8 ولا تقربُوهْنٌ حتى يمرن 4»» وقد غلم أن اهي كان 
لمعنى جاور في امحل لا لذاته - وهو استعمال الأذى - بدليل سياق الآية وهو 
SE e E EEE A EE‏ الوط 
في حالةٍ الحيض » وئبت إحصان الرّحم به » فعلم بهذين الحكمين أن شرعية 
الوطء في حالةٍ الحيض باقية بعد ورود النهي عنه . 

وكذلك قوله تعالی eS‏ 
إِحدَاهُن قنطارا فلا تأحذوا من شيا » » والأحذ فعل حسي ورد النهي عنه 
ولکنٌ إطلاق ٥7‏ ۸//] قوله تعال : فلا جاح عليْهِمًا فيم افقدت به چ 


() الاية ( ۳۲ ) من سورة الإسراء . 
OO‏ 
الاية ( ۲۲۲ ) من سورة البقرة 
se CS‏ 


الآية ( ۲۲۹ ) من سورة البقرة 


“۱ 


يدل على أن قبح الأحذ ليس لعنى في عينه » بل لزيادة الإحاش للمرأة باز 
الال ء فلذلك قلنا : إذا كان النشوٌ من بل الرّوج يكره له أ يأخذ منها 
عِوّضا تي الخلع » ولكن لو أحد مع ذلك يجوز مع الكراهة » وأما إذا كان 
ا 
الرّيادة عليه فتطيب أيضاً برواية 'الجامع الصغير"(٠»‏ » ومثل هذا كثيرٌ في فروع 
الفقه 


وكذلك نهي الي ک6 عن الشي في نعل واحډد»» ونه څا عن 
اة الدواب کراس( ٤‏ 


(» قال ا الحسن - رحهه الله _ قي "امع الصغير": امرأة الڪ على كر 
من مهرها والتشور منها طاب الفضْل للرّوج » وإ كان التشوزٌ منه كره له الفضل » وجاز في 
القضاء ) ص ۲۱۹ . وانظر يضا : اصول الحصاص › ۱۸٠-۱۷۹/۲‏ 
»٠(‏ حديث متفق عليه عن أبي هربرة له أن رسول الله طا قال : لايش أحدكم في 
نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعاً € . صحيح البخاري » كتاب اللباس » باب لا 
بعش في نعل واحدة » )٠١۱۸(۲۲٠ ٠١/١‏ » صحيح مسلم » كتاب اللباس والزيتة » باب 
A A‏ 
٠(‏ أخرجه الإمام أ جمد في "مسنده" عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه له أن رسول | له 
قال :ل لا تتخذوا الواب كراسي ©) ٠٤١/١‏ » وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" 
كتاب الحج » باب كراهية دوام الوقوف على الدابة بغير حاجحة » ٠٠٠۵/١‏ . 

وعنه ظه قال : مر رسول اله 4# على قوم على دواب نمم ورواحل وهم وقوف 
فققال :[ إركبوها سالمة وانزلوا عنها سالة ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم ويحالسكم فرب 
م ركوب خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه ©) » أخرجه الإمام أمد في "مسنده"» 
٠٤١ ۳‏ » والطرراني في "الکبیر" )٤۳۲(۱۹۳/۲۰‏ . 

وأخرج أبوداود عن أبي هريرة طب نحوه بلفظ :( إياكم أن تتخحذوا ظهور دوابكم 
منابر ©€ كتاب الجهاد » باب قي الوقوف على الدابة » ۲١٦۷(٦ ٠-٠۹/۳‏ » == 


EY 


والنهي عن الاستنجاء باليمین(') » وغير ذلك من النواهي الي وردت عن 
الأفعال الحسية » ومع ذلك بقيت شرعيتها لقيام الدليل على أنها قبيحة لعن 
في أغيارها » وهذا الذي ذكرنا من موب التهي الواردٍ عن الأفعال الحسيّة فى 


حکم ا لمستشنى منه » وحكم المستثنى بلا حلاف بيننا وبين الشافعي د٠‏ . 


ا والبيهقي في "السنن الکیری" » ۲٠١/١‏ > والطبراني في "الكبير" عن وابصة 


ابن معبد طبه بلفظ: لا تتخذوا الدواب منابر © » )۳۸۹(۱٤٤/۲۲‏ . 


(» متفق عليه من حديث أبي قتادة ظ4 قال : قال رسول الله 64 :3 إذا بال أحدكم فلا 
يذ ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه ولا يتنقس ف الإناء € صحيح البخاري » كتاب الوضوء 
باب لا يسك ذکره بیمینه إذا بال » )٠١۳(۷۰-٦۹/۱‏ » صحيح مسلم » كتاب الطهارة» 
باب النهي عن الاستنجاء باليمين » ))1۷(۲٠٠/١‏ . 

۰ أنظر : التقویم ( ۲۲ - ب ) » أصول الحصّاص » ٠۹۹/۲‏ » أصول البزدوي › ٠٠۷/١‏ » 
المیزان » ص ۲۳۸ » تحقيق المراد » للعلائي » ص ۱۷١‏ › ص ۳٠٠-۳٦۰‏ » شرح المنهاج» 
للأصفهاني » ۳١٣-۱‏ » العضد على ابن الحاحب » ٩١/۲‏ » شرح تنقيح الفصول » ص 
٠» ۳‏ شرح ختصر الروضة › للطوق » ٤۳۲/۲‏ » البحر الحيط » ٤٤۷-٤٤٦/۲‏ إرشاد 
الفحول » ص ١١٠١‏ 


11 
[ ثانيا : مقتضى النهي عن الأفعال الشرعية ] 


وأمّا إذا ورد النهي المطلق عن الأفعال الشّرعيةد ٠‏ فيقتضي فُبحاً في غير 
النهي عنه » ولکن متصلا به حتى ي يقى المشروع مشروعاً بأصله بعد التهي 
( وهي مسالة الباب » ومن ن أحلها أطال الكلامٌ صاحب الكتاب » وقد اختلفت تعبيرات 
العلماء عن هذه المسألة » وكثر كلامهم فيها » فمنهم من ذكر أقسام القبح ني انه عنه ثم بعد 
ذلك شرح ٿي بيان حکم النهي فيها » ومنهم من ذ ذكر أقسام الأفعال الي يرد عليها التهي ثم بعد 
ذلك شرع في أحكام النهي » ومنهم من قصل بين العبادات والعاملات » ومنهم من ذكر لكإ“ 
قسم خلاقا » ومنهم من حصرَ الخلاف في مسأل واحدةٍ وعنون ها بعنسوان واحار وهو ( لهي 
A NET A OR‏ کر 
حتى قال الإمام الرركشي: [وقد اعتاصت هذه المسألة على قوم من الحققين منهم الغزالي افذهبوا 
إلى آراء مُعضلة ) » والحنفية ومنهم صاحب الكتاب أطالوا الكلام فيها > رأوردوا ها من النظير 
ما م یذ کروه قي غیرها . 

وقد بحث هذه المسألة الإمام الحافظ حليل ب بن كيکلدي العلائي فی کتابو مستقل » وذ کر 
كل ما تعلق بها .عا لامزيد عليه وسماه "تحقيق امراد في أ النهي يقتضي الفساد" > وخحلاصة 
ما قال - رحمه الله - : أن الذي وقع عليه من كلام المصتفين في هذه السألة على أقسام : 
أحدها : قول من أطلق الخلاف في المسألة ولم يفصّل » وذكر منهم الأستاذ أبابكر بن فورك › 
وإمام الحرمين والقاضي الماوردي » والإمام أبانصر بن الصبّاغ » والشيخ أا إسحاق الشيرازي »› 
وأبابكر القفال الشاشي » والقاضي عبداجبار وابن برهان وغیرهم . 
القسم التاني : من قيد الخلاف في كلامه ببعض الصور » وذكر منهم الغزالي والآمدي . 
القسم التالث : من قَيّد الخلاف في امسألة على وجو خر وهو الشليخ أيوعمرو بن الحاحب 
فقسم المنهي عنه إلى 2 


1£ 


= ب مانهي عنه لعینه . وال ما نهي عنه لوصفه . 
وحكى في المنهي عنه لعينه مسة مذاهب » وق المنهي عنه لوصفه ثلاثة مذاهب » ولم يتعرَض 
ابن الحاحب ومن تبعه للنهي عن الشىئ لغيره كالبيع وقت النداء . ثم قال أي العلائي -:( فهذه 
الطرق الثلاث هي الموحودة في كتب أصحابنا في نقل هذه المسألة وما فيها من الخلاف ) . 
وأما الحنفية : فلهم في ذلك عبارة أخرى حيث قسّموا المنهي عنه في صفة القبح أربعة أقسام : 
ت ما قبح لعينه وضعاً كالعبث والسفه والكذب والظلم . 
س ما التحق به شرعا كبيع الح » وبيع الضامين واللاقيح . 
س ماقبح لغيره وصفا كالبيع الفاسد . 
بے ما قبح لغيره تحاورته إياه كالبيع وقت النداء . 

فالقسمان الأولان إقتضى النهي فيهما الفساد » والرّابع نم يقتضه » والتالث يدل على 
فسَادٍ الوصّفٍ دون فسَادٍ النهي عنه » بل يدل على صحَته » واستثنوا من هذا القسم - اثالث _ 
النهي عن الأفعال الي يدرك قبحها حساً » كالقتل والرّنا والسرقة وشرب الخمر » فإتها وإ 
كان النهي عنها لوصفها اللازم ها فهو ملحن بالمنهي عنه لعينه في اقتضاء الفساد » ثي ذكر بعد 
ذلك حلاصة المذاهب في هذه المسألة وعذها مانية : 
المذهب الأول : آنا ي اا مو ب و 20 ا ا د ر 
وسواء كان ي العبادات أو المعاملات » وهذا مأحوذ من إطلاق من أطلَقَ الكلام في نقل 
اذاهب » وهو مذهب الحنابلة والظاهرية . ۰ 
المذهب الثاني : أنه لايقتضي الفساد مطلقا » كما صرح به اين بَرّهان وقال : هو مشكل حدا 
المذهب القالث : أنه يقتضي شبهة الفساد كما حكاه القرافي عن المالكية » وظاهر كلامه 
احتصاص ذلك بالعقود إذا كان التهي عنها لعينها . 
المذهب الرابع : أنه يقتضي الصحة إذا كان النهي عنه لوصفه ولم يكن من الأفعال الحسية » 
أما التهي عن الشّى لعينه أو كان المنهي عنه فعلاً حسياً فإنه يقتضي الفساد » وهو مذهب الحتفية 
المذهب الخامس : أنه يقتضي الفساد في العبادات دون العقود »وهو مذهب أبي الحسين البصري 
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چ المذهب السادس : أن النهي عن الشى إن كان لعينه أو لوصفه اللازم له فهو 
مقتض للفساد » بخلاف ما إذا كان لغيره » وسواء ذلك قي العبادات أو العقود » وقال : وهذا 
کے ا ا وأصحَها دللا » وهو الذي ينبغي ان يکون مذهب الشافعي وجمهور أصحابة . 
المذهب السابع : الفرق بين ما إذا كان النهي يحختص بالنهي عنه كالصلاة ف البقعة التجحسة 
فيقتضي الفساد » دون ما لايختص به كالصلاة فى ل الدار المخصوبة » قال:حكاه الشيخ أبو إسحاق 
وابن السمعاني > ونسبه الحصاص إلى أبي الحسن الكرخحي واستدل الحصاص هذا القنوّل بأدلة 
es‏ 
المذهب التامن : الفرق بين ما جخل ب ركن أو شرط فإنه يقتضي الفساد دون ما لايخلل بواحدٍ 
منهما » حکاه ابن برٌهان وابن ن السمعاني والغزالي 
وزاد الز ركشي مذهبا تاسعاً وهو : ما نقله المازري عن شيخه أن النهي إن كان لح الخلق فلا 
يدل على الفساد » وإن كان حى اله تبارك وتعالى دل على الفساد » وره . 
فعلى هذا » ينبغي أن يحقق الخلاف وإلاً لالأعي التماقض في كلام الأكمة ؛ لأته 

ورد النقل عنهم بالفساد مرة » وبعدمه أحرى » والمتمعّن في صحيح هذه الأقوال يرى أن التزاع 
بين العلماء ني هذه المسألة لا يرجع إلى فساد المنهي عنه لذاته وإغا إلى فساد الوصف المقارن فةط 
تبه على ذلك الإمام شهاب الدّين الرنجاني فقال :[ إعلم أن هذا أصلٌ عَفلُم فيه احتلاف الفعتين 
وطال فيه نظر الفريقين » وهو على التحقيق تزاح لفظي » ومراء حدلي » فن مراد القوم من هذا 
E‏ برجع إلى ذاتها بسب اخحتلال ركن 

من أركانها كبيع الح والميتة والم » وإلى ما تهي عته لا لذاته بل لأمر يرحس إلى و 
وتوابعها وأوصافها وأمور تقارنها كالبيع إلى أحل جحهول » والبيع بالخمر والختزير » ونظائرها » 
فان الأول معلوم البطلان بدلالةٍ قاطعة » والثاني مظنون البطلان بدلالةٍ ظنيةٍ احتهادية A4‏ 
أنظر أقوال العلماء وأدلتهم في هذه المسألة ى 
اصول الحصاص › ١۸۷-۱١۹/۲‏ > أصول الشاشي » ص ٠٣١‏ » التقویم ( ۲۲ ب) » أصول 
الیزدوي » ۲١۸-۲۰۷/۱‏ » اأصول السرخحسي › ۸۲۸۰/۱ » المیزان » ص ۲۳۹-۲۳۹ » بذل 
التظر » للأسمندي » ص ٠١٠-١٤١‏ > التوضيح › لصدر الشريعة » ۲٠٠١/١‏ > المعتمد » للبصري 
۱۸-١‏ «إحكام الفصول » للباحي » ص ٠۲۷ - ۱۲١‏ » شرح تنقيح الفصول » للقراني 
ص ۱۷۳ » شرح اللمع › للشیرازي › ۲۰۱-۲۹۷/۱ » البرهان » للجویێ » ۲۹۳-۲۹۲/۱ › 
الستصفی » للغزالي » ۳٠-۲ ٤/۲‏ » == 
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كما كان قبْلَ النهي » لكن صارَ قبيحا بوصفِه حتى يحرم فعله ؛ لأنه بالفعل 
يصيرٌ مرتكبا للمنهي عنه » ولكنّ الفعل٠‏ مع ذلك يحتسب ويوحد شرعاً 
لأنه مشرو ع بأصله » وذلك نحو قوله تعالى: ولا تقبلوا هم شهادة أبداً هد٠‏ 
ن النهي يعدم الوصف من شهادته - وهو الأداء - وييقى الأصْل » حتى صحٌ 
بشهادتهم النكاح » وكذا لو قضّى القاضى به ينفذ قضاؤه في سائر الآعاوى 


وهو عزيز الوجودِ من الكتاب> . 


2 الوصول إلى الأصول » لابن برهان » ۱۹١-۱۸١/١‏ » امحصول »› للرازي › 
١‏ ب الإحكام » للآمدي » ۸/۲٤-۱ء‏ > تخريج الفروع على الأصول » للزنجاني » ص 
۱۷١-1‏ » تحقيق المراد » للعلائي » ص ۳٠۲_۲۸١‏ » شرح المنهاج للأصفهاني › 
۲٤۷-۱‏ » العضد على ابن الحاحب » ۹۸-٩/۲‏ › جمع الجوامع » ۳۹۹-۳۹۳/۱ 
البحر الحيط » ٤٤1-٤١۹/۲‏ » العدّة » لأبي يعلى » ٤٤۷-٤١۲/۲‏ » التمهيد للكلوذاني »› 
۳۲۸۲-٣-١‏ » روضة الناظر » لابن قدامة » ص ٤١-٤٦‏ › المسودة » ص ۸۲ ۸۳ » شرح 
ختصر الروضة » للطوقٰ » ٤١١/۲‏ وما بعدها » شرح الك وكب المنير » 4٩٤-4۲/۳‏ إرشاد 
الفحول » ص ١٠۲-١١١‏ 

في ( ب ) و (ج) و (د): ولکن إن فل . 

) . من سورة التور‎ ) ٤ ( الآية‎ ٠ 

5 كر هدا اال اة من القصرفات عا لاسي ق أصرلة ن ۷5 ة۷ 
والبزدوي في اأصوله » ۲۷۰/۱ وکأنه لم يظفر له عثال غير هذا من الكتاب . 


E 


وغضر ترك 4 :3 آلا لا صووا ني هذه الام فإتها أيامُ اكل 


وشر بی 0 :و دلق دت عقبقد» ص :} ثلاث أوقات نهانا 


>٠١‏ أخرجه الدارقطني من طريق صا بن أبي الأحضر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة طه ٠‏ وابن أبي الأخضر ضعّفه يحي بن معين » أنظر سنن الدارقطي » كتاب 
الصوح » ۱۸۷/۲ . ) 

وأحرج أصحاب السنن هذا الحديث بطرق متعددة وألفاظٍ مختلفةٍ عن عدو من الصحابة 
فأخرج الإمام مسلم عن نيبْشة اهذلي طله بلفظ :۶ أيام التشريق أيام أكل وشرب € » صحيح 
مسلم » كتاب الصيام » باب تحريم صوم أيام التشريق » )١٤١١(۸٠ ٠/۲‏ . 

وأخرج أبو داود والزمذي واللسائي عن عقبة بن عامر طبه بلفظ :[ يوم عرفة 
ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أل الإسلام وهي أيام أكل وشرب ) » أنظر : 
سنن أبي داود » كتاب الصوم » باب صيام أيام التشريق » )۲٤١۹(۸٠ ٤/۲‏ » سنن الرمذي › 
كتاب الصوم » باب ما جاء في كراهية الصوم ثي أيام التشريق » )۷۷۳(١٤۴١/١‏ وقال : 
[ حديث عقبة حديث حسنٌ صحيح ) سنن النسائي » كتاب المناسك » باب النهي عن صوم 
يوم عرفة » )۰٠۰٤(۲٥۲/١‏ . 
2 هو عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي ايو عبس الجهي » وقيل : ابو ماد » وقيل 
أبو عمرو » وقيل : أبو الأسد » صاحب الني يه » الامام المقرئ » الفصيح الفقيه » الفرض" 
الشاعر » قال : بايعت الي أ على المجرة وأقمت معه » كان من أصحاب اة » وكان 
هو البريد إلى عمر طله بفتح دمشق » شهد صفين مع معاوية » وشهد فتح مصر › واحتطً بها 
وولي إمرتها ثم عزله معاوية بعد ثلاث سنين وأغزاه البحر » مات طله سنة ۸ه » وقال 
الحاكم : سنة ٥ه‏ . 
آنظر تر مته فی : طبقات ابن سعد ۳٤ ٤۳٤۳/٤‏ »التاریخ الکبیرء للبخاري» )۲۸۸١( ٤۳۰/۹‏ 
الملسستدرك › للحاكم » ٤1۷/۳‏ » الاستيعاب » )١۸۲٤(٠١۷٤-١١۷۳/۳‏ » أسد الغابة » 


٤1۹-٤1۷/۲ سیر اعلام النبلاء‎ » )۳۷۰۰(۰ 4-٤ 
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رسول الله 65 أن نصلي فيها € الحديث‹٠»‏ » وكذلك ف الحديث ّى 
عن بيع وشرط ٠#‏ » 


)1 أخرجه الجماعة إلا البخاري عن عقبة بن عامر الجهيَ ی طا قال :إ ثلاث ساعاتٍ نهانا 
رسول الله خ8 أن نصلي فيها أ أن تقبر فيهنَ موتانا حين تطلعٌ الشمس بازغة حتى ترتفع ‏ 
وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تيل الشمس » وحين ضيف الشمس للغروب حتى تغرب ) 
أنظر : صحيح مسلم » كناب صلاة المسافرين وقصرها » باب الأوقات ال نهي عن الصّلاة 
فیها » ۸۳۱(۰۹۹-۰۹۸/۱) » سنن أي داود » كتاب الخنائز » باب الدفن عند طلوع الشمس 
وعند غروبها » ۳۱۹۲(۰۳۲-۵۳۱/۲) » سنن الرمذي » کتاب الجحنائز > باب ما جاء ي 
كراهية الصلاة على الحنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها » )٠٠۳١( ۳٤٣۹ - ۳٤۸/۳‏ وقال 
ديت حسنٌ صحيح ) سنن النساقي » كتاب النائز » باب الساعات ال نهي عن إقبار 
الموتی فیهن » )۲۰۱۳(۸۲/٤‏ » سنن ابن ماجة » كتا و 
لا یصلی فیها على المیت ولا یدفن » )٠١۱۹(٤۸۷-٤۸٦7/۱‏ . 

٠‏ قال الزيلعي في "نصب الراية" :إ رواه الطبراني في "معجحمه الوسط" حدشنا عبدالله بن 
أيوب المقري حدثنا حمد بن سليمان الذهلي ثنا عبد الوارث بن سعيد قال : قدمت مكة 
فوحدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى ابن شبرمة » فسألت أباحنيفة عن رجحل باع بيعا وشَرّطَ 
شرطاً ؟ فقال ابيع باطل والشرط باطل »› ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال : البيع جائ 
والشرط باطل » ثم أتيت ابن شيرمة فسألته فقال : البيع حائز والشرط حائز » فقلت : يا 
سا ا و ي ا العراق اخحتلفوا في مسألة واحدة » فأتيت أباحنيفة فأخحبرته » 
فقال : ما أدري ما قالا» حدثن e E‏ عن التي کا آنه تى 
عن بيع وشرّط » البيعٌ باط والترط باطل » ثم أتيت ابن أبي ليلى فأحبرته » فقال: ما أدري ما 
قالا » حدثْي هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : أمرني الي خي أن اشترئ پر رة 
فأعتقها » البيح حائر والشّرط باطلء ڈ ثم اتيت اين شبرمة فأخيرته» فقال: ما أدري ما قالاء حدثين 
مسعر بن کدام عن حارب بن دثار عن جابر قال : بعت التي ر ناقة وشرط لي حملاتها إل 
المدينة » البيع حائز والشرط جائز ‏ . د 
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وكذلك أيضاً في الحديث :3 نهى عن بيع وسلف ٠6‏ » وهو كثير النظير 
ا ٠‏ 
إلا ذا قام الدَليل على أنه قبي لعينه فحيتعزٍ لایبقی مشروعا AAA‏ 
بأصله ووصفِه کما هو حکم النفي‹٠)‏ » فکان و التهي بحازا عنه » فکان 
مع اس ودل رو ان : ولا نیوا ما نکح آباؤکم چ 
فقد ظهَرَ بالدليل على أن الحرمة الثابتة بالصاهرة كالحرمة القابعة بالشسّب » 
حتى كانت حليلة الولد .متزلة البشت »وم ا فکان تقدیره : 


== وأخرجه الحاكم بي كتاب "معرفة علوم الحديث" » ص ٠۲۸‏ › وأخرجه 
أبوبكر الجصاص فى "أصول" > ۱۷-۷۲/١‏ » قال الزيلعي : وأخرجه عبدالحق في "أحكا" 
من جهة الحاكم . أنظر نصب الراية » ۱۸-١۷/٤‏ . 

وعثله أخرج سعيد بن منصور في "ستنه" عن الأوزاعي » .9)1( وسيأتي 
ني تخريج الحديث التالي قوله 5 :( لا يحل سلف وبيع » ولا شرطان في بيع )€ « افر ايا 
التلحيص الخبير » لابن حجر › ١۲/۳‏ 
›۰٠(‏ اأخرجه ابو داود والزمذي والنسائي والدارقطني والطبراني عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن حه قال : قال رسول اله 5 : لا يحل سلف وبیع » ولا شرطان فی بیع » ولا بیع ما 
ليس عندك › ولا ربح ما لم تضمن € ك 
أنظر : سنن أبي داود » كتاب البيوع » باب في الرحل يبيع ما ليس عنده » ۷۷١-۷1۹/۳‏ 
)٠١٤(‏ » سنن الرمذي كتاب البيوع » باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» 
OAYTEJoT-oro/Y‏ > وقال : خدذیث خسن ضیح { سنن النسائي » كتاب البييوع 
باب بیع ما ليس عند البائع » )٤٦١١(۲۸۸/۷‏ » سنن الدارقطي » كتاب البيوع › ۷١/۳‏ » 
المعجم الأوسط » للطبراني > )٠١١١(۲۹۸/۲‏ » وانظر أيضا : المنهيات » للحكيم الؤمذي » 
ص ۷٤‏ »لتلخحيص اير » لابن حجر » ١۷/١‏ . 
بي ( ب )و ( ج )و (د): کماهو حكم التفي . 
(۳( الأ مو رة اتا 
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ورم عب ھا کح یاز کی ويصیر وة النهي عبارة عنه ججازا باعتيار 
هذا المعنى » فكان نقيأ كما هو موحَب النسخ لا نها » وقال الإمام العامة 
ن ان د یه ا وا : ولا تنکځوا ما تک 
آباوكم 4 لايردٌ علينا نقضاً ؛ فن ذلك آ8 و ا 


مشروعا ثم ورد التهي عنه» هل ييقى مشروعاً بعد ذلك أ لا ؟) د 
ا بقوله «إ فاحشة ومقتاً 4 فالفاحشة هي : الفِعلةٌ ٠[‏ ۷/د] امتناهية 
ي اقح » ولا ينتهي الشئ في القبح إلا بان عل القبح لي عيته ووضه » 
وهذا ذكر الفاحشة في وصف الرّنا في قوله تعالى :# ولا تقربوا الرنا إنّه كان 
فاحشة ۰4 » والرنا قیبځ لعینه ووصِه » فکذا کل فعل شا رکه في صفتیه » 
وكذا المت : عبارةٌ عن شيدة اض »٠‏ » ولا يشت البغض إلا ر على )»من 


. ) ۷٤ ( سبقت ترجمته ص في القسم الدراسى‎ ٠( 

() ي (د): عليه . 

نقل هذا النصٌ عنه أيضاً الشيخ عبدالعزيز البحاري لى كشف الأسرار » ۲۸۳/١‏ . 

٠(‏ الآية ( ۳۲ ) من سورة الإسراء » وأيضا فإ ا لله تبارك وتعالى أطلق الفاحشة على نفس 
فعل الرّنا فقال :8 واللاتي يأتين القاجشَة ين نسائكم ‏ » والفحش : جحاوزة القصد فى 
الأمور والخروج منها إلى الإفراط » و كل أمر لايكون موافقا للحق فهو فاحشة . 

أنظر : تهذيب اللغة » ١۸۸/٤‏ > إعلام الحديث » للحطابي » ۲۱۷۷/۳ » معجم مقاييس اللغة 
A‏ . 

٠٠(‏ قاله الرّحاج والتحاس . أنظر : معاني القرآن » للزحاج › ۲ ب معاني القرآن » للنحاس 
۲ » وانظر أیضا تهذیب اللغة » ٦۷-1٦/٩۹‏ » معجم مقاییس الل » ٠٤۲-۳۲۱/۰‏ . 
(1( ساقطة من ( ج ) 
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ارکب فلا کے ایو رودا 

ولكق وال : ولا تعرموا عَقَدةَ النكاح حتى بيع الكتابُ 
اله 4%( قام الذليل على أن نكاح المعتدات قبي بأصلِه ووصفه ؛ لان قوله 
تعال ۳ واللخصتات يِن السَاء »٠‏ معطوفٌ على قوله تعالى : حرمت 
عَلیْکم امه مّاقكم 4 معناه : وحرمت الحصتات من النساء وذلك عبارةٌ عن 
و و ا 

وكذلك قوله 5 :3 نهى عن بيع المضامين واللاقيح € ققد قاءً 
اللي على أنه ليس ببيع ف أصله ؛ لأ البيع عبارةٌ عن : مبادلة المال بالمال 


٠(‏ الآية ( ۲٠١‏ ) من سورة البقرة 
Ne ANS‏ 
(۴( ال ن رة الا 
>٠١‏ أخرجه عبدالرزاق عن ابن عمر - رضي الله عنهما- . الملصنف » كتاب البيوع » باب بیع 
الحیوان بالحیوان > )١١١۳۸(۲۱/۸‏ » قال ابن حجر: إ إسناده قوي )التلحيص الحبير » ١۲/١‏ 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أخرجه الطبراني في "الکبیر" » )٠١۸١(۲۳۰/۱۱‏ 

والبرار » أنظر كشف الأستار » )١۲۹۸(۸۷/۲‏ » قال اليثمي :[ فيه إبراهيم بن إماعيل بن 
أبي حبيبة ونقه أحمد » وضعفه جمهور الأئمة { جحمع الزوائد» ٠١۷/٤‏ 

وأخرجه البزار عن أبي هريرة طب كشف الأستار » )١۲۹۷(۸۷/۲‏ » وني سنده 
صا بن أبي الأخحضر عن الزهري » قال البزار :إ لا نعلم أحداً رواه هكذا إلا صالخ ولم يكن 
بالحافظ ) » وقال ابن حجر :إ ضعيف (التلحيص اخبیر » ١۲/۳‏ 

وأخرجه الإمام مالك في "موطه" عن سعيد بن السيب مرسلاًء قي كتاب البيوع » 
باب ما لاوز من بیع الحیوان » ٥٤/۲‏ › وعبدالرزاق في "مصنفه" › ۱-۲۰/۸ ٤۱۳۷(۲‏ 0 » 
والبيهقي في "السنن الكيرى" » ۲۸۷/١‏ . 
انظ رضنا قريب اديت > آي غييد ۲۸/١‏ الهيات» للك الرمدي > من ۲١‏ 
تخريج أحاديث المنهاج » للحافظ العراقي » ص >٠‏ 


1Y۲ 


غل مل افيه واج ف ال ال 2 کا وال 
على طريق الغرَرٍ والخطر » فيبقى على العدم » لان التصرّف الشرعي إذا 1 
يصادف عله يلغو » فكان هذا ( عبارةٌ ٠)‏ عن نقّي البيع لا ني : 


)1 ساقطة من ( ج ) 


1Y 


قوله : ل يقع على القسم الأول ) أي على الذي قبح لمعنى في (عينه)«٠‏ 
وقوله : و يقع على القسم الأخير ) أي على الذي اتصل به القبح وصفاً » حتى 
صار مشروعا بأصله ( غير ٠)‏ مشروع بوصفه كما في البيع القاسد » إلا إذا 
قا الذَليلٌ على أنه قبي لعينه . ) 

ومذهب الشافعي - رمه الله - في هذا أعي في النهي الوارد عن 
الأفعال الشرعية - على حلاف مذهبنا في المستشنى والمستثنى منه سواءدء » 
رل کی واا ا کی و ف ا ا 
ها ا رفاح ا عه ا ی ر ا ا 
القسم الأول » إلا أن يقوم الدَليل على أنه قبي لغيره » حيتاٍ مجحب إثبات ما 
احتمله النهي وراء حقيقته على اختلاف الأصول . 

وحاصله [۸/] أن ما هو موحَب النهي المطلق عندنا في هذا القسم 
هو محتمل النهيد٠»‏ عند الشافعي - رحمه الله - » وما هو موب التهي عنده 
حتمّل النهي عندنا » أو نقول : ما هو حكم المستثنى عتده فهو حكم المستثنى 
منه عندنا ( وما هو حكم المستشنى منه عنده فهو حكم المستثنى عندنا )د( › 
فعلم بهذا أن الاستثناء في قوله  :‏ إلا بدليل ) راحم إلى المذهبين ني الصورتين 


( بي (ج): لمعنى في غيره » وهو حط ؛ أن القسم الأول هو ما قبح لعن في عينه 
)1( ساقطة من ( ب ) ن 

(» سبق قليل بيان مذاهب العلماء ثي هذه المسألة . 

في (أ) و (ج ) : هو متمل للنهي . 


() ساقطة من ( د ) 


1V4 


پد اع الأفعال الحسية والأفعال الشرعية د٠‏ . 


قوله  :‏ لان النهي في اقتضاء القبح حقيقة ) لأنه لايصح نقيهد٠»‏ 
حتى لايصح أن يقال : هي الشًارع لايقتضي القبح » كما لايصح أن يقال : 
مر الشار ع لایقتضی iS‏ کان 
عا کا يت اش اكل طن لأر وهر السن ن اور 
به - » وإذا کان ی ا و ی 
نسخا للمشروعات » لان [ القيسح د“ لعينه لا جوز أن يكوت مشروعاً» 


2 


وهذا نما لاحلاف فيه ؛ لان أذنى درجات الملشروع أن یکون مباحا في نفسه 


)۱ يقول الز ركشي - رحهمه الله - في هذا :[ المنهي عنه إِمّا تام الماهيّة » أو حزؤهاء أو لازم ها 
أو حارج مقار » فهذه أربعة أقسام » فالأّلان يفيدان الفساد عندنا وعند أبي حنيفة ؛ لتمكن 
الفسدة من جحوهر الماهيّة » ثم الشافعي ومالك يقولان : إطلاق النهي يقتضي الفساد بظاهره 
فيما أضيف له » ولا ينصرف عنه إلا بدليلٍ منفصل يصرف النهي إلى حارج مقارن » وأبو حنيفة 
يقول : يحمل المفارق ولا ينصرف إلى ما أضيف إليه إلا بدليل . 

والحاصل ٠»‏ أن الأصل عندنا إنسحاب الفساد على المنهيات ما م يصرفه صارف »› 
وعنده بالعکس A‏ : اللازم كالنهي عن الصلاة في الأر RE,‏ 
وشرط » وعن التفرقة بين الام وولدها » فعندنا يدل على الفساد خلافا لأبي حنيفة » حتى إته 
قال : من نذر صوما فصام يوم العيد يجزئه » فينعقد مع وصف الفساد » والرابع : الخارج القارن 
فلا يعنع الصحة عند الأ كثرين {) البحر الحيط › ٤٤۷-٤٤٦/۲‏ . 
وانظر أيضاً : شرح مختصر الروضة › للطوق › ٤٤١-٤۳۹/۲‏ . 
في ( ب )و (ج) و (د): لاچوز نفیه . 
الثابت في جميع النسخ إنا هو ( القبح ) » والصّواب ما أثبته . 
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وإذا لم يكن مشروعا أصلا لاتزتب عليه الأحكام الشرعية نحو املك وصحّة 
التذرد» 


قوله :3 ولا يلزم الظهار ٠)‏ أي حيث لايوحب انعدام المنهي عنه › 
جى ينق الطهار شرع إا الكفارة 6 فررة قفا على ا ااه ر ا 
امنهي عنه لاينعقد سبباً لإثباتٍِ حكم شرعي . ) 

فأجحاب عنه بقوله :[ لأن كلامنا في حكم مطلوب كالملك » وقد تعلق 
ا ا ۽ ثم ٳذا ورد النهي عن بيع موصوف بصفةٍ 
کال الف ر ا فى :ذلك ( ( البيع ٠٠)‏ ا ي ك 
الحکم به اَم لا a EE EE ag Î‏ 
RO CO CR‏ 
والحكم [١١٠/ب]‏ الذي ترتب عليه وهو الكقارة ‏ حك جزائي» 
والحكم ابحزاتي أبدا يقتضي أن يكون سيه غير مشروع »كقثْل العطد سبب 
للقصاص » والقصاص حكمٌ مشرو ع » إلا أنه جزاءٌ شرع زحراد؛» وقرعاده 
على من ارتكبه دفعا للعبَثِ والفستادد » وقوله : [ فيعتمد ) أي فيقتضي 


( آنظر : أصول السرخحسي › ۸۲/۱ » المیزان » ص ٠٤٠-۲٤٤‏ . 
(۲( هذا إشكال ورد على قول الشافعية » وسيأتي الحواب عنه : 
() ساقطة من ( ب ) . 

ي ( ب )و (ج) و (د): إلاأنه شرع جزاءٌ زجراً وقرعاً . 
9 اسش النة 7 2 ى جا 


. ٤٤۲-٤٤١/۲ › أنظر : البحر الحيط » للز ركشى‎ ٠( 
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قوله : ولنا أن النهي يراد به عدم الفعل مضافا إلى اختيار العباد ؟ 
إلى آخره(٠»‏ » في إطلاق لفظ " الإرادة" تسامح لفظي ؛ لان مراد الله تعالى 
کائن لا عالة » وعلى قودد» هذا ينبغي أذ لا يوحد اركاب ( النهيً )» 
للمنهي عنه » وقد وأحد ٠‏ بل المرتكبون أكثر ا 
وما آکثر التاس ول حرصت ونين »٠«4‏ » وقال الله تعال :ل وقلیل س 
عِبّادي الشكور ¢ » فينبغي ان يقال على ( وفق »٦۸)‏ مڏهبنا ههنا إن 
النهي يراد به وحوب الانتهاء لا الاتتهاء » وكذلك في الأ يراد به وحوب 
الائتمار لا الائتمار » ولكن لايتأتى أن يُفهمد٠‏ معنى الكلام إلا بهذه العبارة » 
فأطلق لفظ " إرادة العدم" على "وحوب العدم" حصوصاً على قول من يقول 
ا ارز لا يى بخ ام٠‏ نات اراد مار ع ر 


Ot 


صسسرور 


. هذا دليل الحنفية قي المسألة‎ »٠( 
القود في اللغة يأتي على إطلاقات متعددة » وأقربها إلى مراد صاحب الكتاب : وعلى طرد‎ ٠( 
هذا المعنى ينبغي أن يكون كذا ا‎ 
لأ القودَ نقيض السّوّق » لان القود أن يكون الرَجُل أمام الدابة آحذاً بقيادهاء‎ 
والسوق ان یکون خلفها » فیکون معنی كلامه - رحمه الله - : وعلى هذا الأصل ينبغي أن‎ 
۰ . کون كذا وکذا » وهذا تعبيرّ شائعٌ في كلام العماء‎ 
: ه٠۸ المصباح المنير » ص‎ » ۲٤۷/۹ » أنظر : تهذيب اللغة‎ 
. ساقطة من (أ)‎ )( 
من سورة يوسف‎ ) ٠١١ ( الآية‎ ( 
. من سورة سباً‎ ) ٠١۳ ( الآية‎ ( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )7( 


في ( ب )و (د): تفهیم . 


YY 


ثم بيان هذا الكلام : أن التي طلب عدم الفعل مضافاً إلى احتيار العبد 
فيستدعي كون الفعل مقدوراً له ؛ لأ ني العابيز قبح عقلاً وشرعاً » حى 
لايقال للأعمى : لاتبصر وللآدمي : لاتطر › ومعلومٌ آنه إغا نهي عن صوم 
ی ی ی ی و 
بالإمساك ليميةٍ أو مرض أو قل اشتهاء لايكون مرتكباً للمنهي عنه » فهو 
ف ااا اع ر ر وا کا 
ركان ٠)‏ قبله ليتحقق النهي » لاه إذا م یکن مشروعاً لا يكون 3 
( لا ۰0 ( وجوده )۱» شرعیته » فکیف یُنهی عن مر معدوم ؟! 

ولا يقال عند النهي a O EE‏ 
ای ا مو 

لان النهّى لإعدام المنهي عنه من قبل المنهي في المستقبل » كالأمر 
للإيجاد في المستقبل » فلاب أن صر في الستقبل ليتحقق الانتهاءٌ باهي كما 
في الأمّر » ولا يكون ذلك إلا ببقائه مشروعاً في الستقبل » وهذا لأ موب 
التي ( الانتهاء ء وإغا يتحقق ٠)‏ الانتهاءٌ عن شئ » والمعدوم ليس بشئ » 


)> ساقطة من (أً) و (د) . 

() ساقطة من ( ا ) و( ب )و(ج) . 

() ساقطة من ( ب ) و ( ج ) »وف () : وجود 
)٩(‏ ساقطة من ( ج ) . 
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فكان من ضرورة صحَة النهي موجباد» للانتھاء کون النهي عنه مشروعاً في 
الوق کون النهي عنه موحودا حتى يتتهي المحاطّب عنه(۲) . 

ثم وحوده شرعيتته في المشروعات » ولو لم يكن مشروعاً في أصْلِه لا 
یکون موجوداً في نفسه » فکيف يتحققٌ النهي عن شئ معدوم ۹ بخلاف 
ا لحي فان وجوه ثابت حا » فلا يقتضي ( الي >»٠)‏ مشروعية الفعل ؛ 
القع هفاك برل مرل الوم ها ورلن هتاك رل مو ات 
الفعلِ ههنا » ثم هناك لايقتضي النهي تحريم العين » بل يقتضي تحريم فعل 
المضاف إليه » فكذلك ههنا ( لا ٠٠)‏ يقتضي تحريم نفس الفعل . 


) . في (ب ) و (د): موحبة‎ ١ 

٠۲‏ وهذا الاستدلال منقول عن الإمام محمد بن الحسن - رحمه الله . أنظر : التقويم» 

للدبوسي ( ۲١‏ -أ ) أصول السرحسي » ۸۷-١‏ » كشف الأسرار شرح المنار » للفسفي » 
۹/۱ > كشف الأسرار » للبخاري › ۲٣-۱‏ تحقيق المراد » للعلائي » ص ۲۸١‏ 
(۳) أحيب عن هذا الاستدلال : بأد الشرع وإث أطلقّ لفظ " الوم" على ذلك اليوم لكن 

ليس فيه دلي على المشروعية أبدا » لأنه ليس كل لفظر يطلق يراد به الصحّة والمشروعية » كما 

ورد النهي عن الصّلاة أيام الحيض » والني خب أطلق عليها لفظ "صلاة " فقال :[ دعي الصَلاة' 

أيام أقرائك ) و لم يقل أحدٌ بأ إضلاق اللفظ دليل الصحة أو المشروعية فيما لو صلّت حائيز” 

أو نفساء . 

أنظر : الوصول إلى الأصول » لابن زهان » ٠۹۰-۱۹٤/۱‏ » تحقيق اراد > ص ۳۹۸ » البحر 
المحيط › >٤4۹/۲‏ . 

() ساقطة من ( ب ) . 

(› ساقطة من ( ج ) . 


1۷۹ 


بيان ذلك : في قوله تعالى :ل ولا تقرَبا هذه الشْحَرة د٠‏ فإنه 
کاو یا ا و ی ن ی لاض 


الآية ( ٠١‏ ) من سورة البقرة | 
وهو رأي بعض العلماء » لكنه حالف لا عليه الأكثر » حين جحعلوا التهي ي هذه الآية 
منص على ذات الشتجرة » بل حعل البيضاوي ذلك من صيغ البالغة في التحريم فقال : تعليث” 
ایی ارت الى خرن ا افر ا ى عه رر جر ا 
وتنبیهاً على أن اقرب من الشئ يورت داعية وميلاً يأخذ عجامع القلب » ويلهيه عما هو 
مقتضى العقل والشرع ) تفسير البيضاوي › ٠٤١/١‏ . 

فکان العنسى : لاتقرباها بأكل » قال ابن العربي :[ معت الشيخ الإمام فخرالإسلام 
أبابكر محمد بن أحمد الشاشي يقول في جحلس التضر بن ميل : يقال ن الغ العربية : لاتقرَّبٌ 
كذا - بغتح الراء - أي لا تلبس بالفعل » وإذا كان بضم الرَّاء كان معناه : لا تذْنٌ من الموضع »› 
وهذا الذي قاله صحيح مسموع ) فكان النهي عن القرب هنا هو التهي عن التلس بالفعل › 
کما ور ف قوله تعالى :ل ياأيّها الذي ءآمنوا لاتقربُوا الصّلاة وأتقم سارى 4 حيث ذهب 
امورل ا0 اد النهي عن الصتلاة تفسها حال السّكر والحنابة حلافاً للشافعي رمه الله _ 
حين رأى أن المقصود هو النهي عن الاقتراب عن مواضع الصّلاة - وهي المساحد _ لا السلا 
نفسها » فلم يبح للسكران والحنب الإقامة في المسجد . 
أنظر : الأم » للشافعي » ٦/١‏ » أحكام القرآن » لابن العربي » ٤۳۳/١‏ » الحامع لأحكام 
القرآن » للقرطي › ٠١ ٤١/١‏ » تفسير البغوي » ۸۲/١‏ » بحر العلوم » للسمرقندي » ١١١/١‏ . 

بل إن الحنفية فقط يرون أن اتصاف الأعيان بالحرمة من قبيل الحقيقة لا من قبيل لجاز « 
فالتحريم الملضاف إلى الأعیان کما ف قوله تعالی :ل حرمت علیکم امھاتکم % أفّوی وآكذ فی 
الحرمة من التحريم المضاف إلى الأفعال » بل هو عنزلة النسخ عندهم يقول فخر الإسلام البزدوي 
- رحمه الله - : التحريم نوعان : تحريمٌ يلاقي نفس الفعل مع كون الح قابلاً كأكل مال الغير 
والوع الثاني : أن يخرج لحل ت الشرح من أن يكون قابا لذلك الفعل » فينعدم الفعل من يل 
عدم حله فيكون خا » ويصير الفعل تابعاً من هذا الوه فيقام الحلّ مقا الفعل » نسب 
التحريم إليه ليعلم أن حل م يجعل صالخا له » وهذا في غاية التحقيق من الوحه الذي يتصرّر فى 
خان ال ر كيد لقي 6 اما ان بعل غار لبر سشروعا بأصله قلط فا ت 


TA 


تحريم قربان الشجرة بدون الشتجرة » لايتحقَق تحريمْ أداء الصّوم في وقت ليس 
فيه صو [۸۷/أ] مشروع » فبهذا يتبيّن الفرق بين الأفعال الحسيّة والأفعال 
O EEE‏ 

ولان الفعل لو لم يكن مقدوراً للمنهي لكان العدم لعدم تصوّره » لا 
لامتناع العبْدِ عن ذلك فلا تتحقق الطاعة » غير أن المنهي عنه إن كان فعلاً 
حسيا يستدعي کونه مقدوراً حسَاً » وإ کان تصرَاً شرعياً يستدعي قدرقه 
على ذلك شرعاً » تحقيقاً [١۷/د]‏ لالإبلاء » عُلم أن النهي يستدعي القدرة 
على المنهي عنهد٠›‏ . 


== أصول البردوي » ١٠۸/۲‏ بوق اا و ازل لسري ا 
أصول اللامشي › ص ٠٠١‏ 
٠(‏ أنظر هذه الأدلة في : التقويم » ( ۲١‏ - ب ) » أصول السرخحسي » ۸٦-۸٥/١‏ » كشف 
الأسرار » للبخاري › ٠٠٠/١‏ . 

وضعف هذا الدليل اهر ؛ لأتهم إن أرادوا بالقدرة كون الشى النهى عنه متصورا 
ومشروعاً حتى يصح التهي » فيجاب عن ذلك : بأد الصحّة على ثلاثة أقسام » عقليةٌ وعادية 
وشرعية » واقتضاء الهي الصحَة العقلية والعادية متف عليه » أمّا الصحة الشرعية - وهي مإ 
التزاع - وهي الإذن الشرعي ني حواز الإقدام على الفعل يكون ذلك تناقضاً متهم » اذ يصير 
معناه : النهّي شرعا يقتضي صحَة النهي عنه شرعاً » وهو حال ؛ إا يلرم منه صحّة كل ما هى 
الشرع عنه » وهم قد أبطلوا منه أشياء كبيع الملاقيح والمضامين 

وإذ أرادوا بالصحة الإمكان » فدليلهم لا علاقة له بهذا امحل » يقول الطون :[ فيرحع 
الخلاف لفظيا عند التحقيق ) لان معناه حيعار أنهم يقولون : التهي يقتضي إمكان وجود انه“ 
عنه » وهذا لايناقض ما يقوله الجمهور : بأد النهي لايقتضي إذن الشرع ف المنهي عنه » ولو 
حصل ووقع ما نهي عنه فان القبح م يأتٍ من ذات الفعل » وإغا حاء من تعليق التهي » وهو 
عين كلام الحنفية » ولكن الحنفية صححوا وقوعه فيما لو وقع » والحمهور قالوا بفساده . 

وإ أردوا بالقذرة القدرة الشروطة في وجود الأداء - وهي القدرة الحقيقية الي سبق 
الکلام عنھا یی ص ( ٠۹١ - ٥۹٤‏ ) من هذا الكتاب _ == 
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فالشنافعي - رمه | لله - لا أثبت القبح في عين النهي عه م سق قدرة 
للمنهي على النهي عنه شرعاً » ققد جعل التي والسلخ واحداًء والتسخ 
يغايرٌ النهّي بل يضاده ؛ لأ النسخ لإعدام الشَئ شرعا لينعدم فعلٌ العبد لعدم 
امشروع بنفسه » ليصير امتناعٌ العبد بتاءٌ على عدم مشروعية ذلك الشىئ »> 
وف النهي يكون عدم ذلك الشى بناءٌ على امتناع العبد » وهمافي طرفي 
نقيض » لأت الأصل في هذا فرع في ذاك » والفرع في هذا أصل في ذاك › 
ن اي عارع :ام ق اه رات اة غ ا ن 
ا لحکم [۷۸/ج] وا ا و ا 

ونظيرٌ النسخ في الحسوس<٠‏ : أحذك الرّغيف ممن قصَد أكلّه » بدون 
تعرّضك لصاحب<٠‏ الرّغيف » ونظرر النهّي : منعُْك [۷١٠/إب]‏ صاحب 
الرّغيض بدون تعرّضك بالرَّغيف» » فيبقى الأكل على العدم كما كان في 
الفصلن » لكن في الفصل الثاني لامتناع صاحبه لا لانعدام الرّغيف » وقي 
الفصل الأول بي الأكل على العدم لانعدام الرغيف لا لامتناع صاحبه » 


وهذا واضح ا 


ات رأ النهي الشرعي يستدعي القدرة على النهيّ عنه » فك أحداً م جخالف قي 
اشتراط سلامة الآلات وصحَة الأسباب حتى د يصح النهي ليكون الممتنع نالفل سانا عله 8 

كما اشترطت هي في الأمر . 

أنظر : شرح مختصر الروضة › للطونی » ٤۳٦-٤۳٥/۲‏ » تحقیق المراد » للعلائی »ص ۲۸۷-۲۸١‏ 
البحر الحيط » للز ركشي › ٤٠٠-٤٤۹/۲‏ 

(۰ بي ( ب ) : ونظیره من الحسوس 

() يي (د) : بصاحب . 

(» هكذا في جميع النسخ » والأولى أن يقول : للرّغيف . 

(؛) أنظر : أصول البزدوي › ٠٠٠/١‏ . 


AY 


وذكر الإمام صدر الإسلام أبو اليسرد٠‏ - رهه الله فى "أصوله"د» 
والدليل لأصحابنا أن اني عسن الفعل يقتضي تحقق المنهي عنه بإجهاع 
العقلاء » فإنه لطلب الامتناع من الفعل عرفا ولغة وشرعاً » وإغا يطلب 
الامتناعٌ عن فعل يتحقق » لا عن فع لا يتحقق ؛ لأ طلب الامتناع عا 
ema e Ee‏ النهي 
عنه يكون قبيحاً باطلاً » فإذا ورد التهي عن الصّوم والبيع يقتضي هذا النهي 
تحقق الصّوم والبيع » والبيع اسم لعقاٍ مشروع » وكذا الصّوم اسم لفعلِ 
مشروع » فيقتضي هذا بقاء الصوم مروا وبقاء البيع قروا اق 
امنهي عنه » ويقتضي أيضاً أن يكون الوم والبيع باطلاً في نفسه » لكونه 
مهيا عنه » وليس كن أن يحعل الفعل الواح مشروعاً قييحاً في نفسه » 
لأنهما يتضاذان » فيبقى الأصل مشروعاً ويصيرٌ لوصف قبيحاً باطلاً » حتى 
يكون النهي عنه مشروعا من حيث الأصل » قبيحاً وباطلا من حيث الوصف 
عملا بالأصلين جميعاً » وجمعاً بين الحقيقتين على قر الإمكان » وليس لأحد 
انو ا لاش شروو بو ار ا ك ؟ 


( هو محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن ججاهد البزدوي »› أحو الإمام 
علي البزدوي » يكنى بأبي ايسر خلاقاً لأحيه اللقب بأبي العْسر » تفقه على أبي اشر 
ر کن الاة الک یو ین عم ریک غد ن اد اسر فى ماس اة :قان 
القرشي :كان شيخ أصحابنا عا وراء النهر » وكان إمام الأئمة على الإطلاق » وكان قاضي 
القضاة بسمرقند » توف - رمه الله سن ٤٩۳‏ ه . 

أنظ ر ترجمته في : الأنساب » للسمعاني »> ۱۹١-۱۸۹/۲‏ » الجواهر امضيعة » ٠۲۲/۳‏ » 
۹۹-٤‏ (۱۹۹۲) » سیر اعلام التبلاء » ٤۹/۱۹‏ » تاج الحم » ص )۲١۸(۲۳۳‏ » الفوائد 
البهية » ص ١۸۸‏ 

٠(‏ سبق التعريف بهذا الكتاب ص ( ٠١١‏ ) ثي القسم الدراسي 


AY 


لأنه لا يمكن ذلك ؛ لان بطلا الأصْل يوحب بطلان الوصْف » ويُمكن 
العمل ما ذكرنا ؛ لأ بطلان الوصف لا يوحب بطلان الأصل » لان الأطْل 
يبقى بدون الوصف » وهذا بخلاف البيع وقت التداء والصّلاة قي الأرض 
الغصوبة » حيث بقي كل واحدٍ منهما صحيح الأصْل والوصفرٍ حيعاً وإن“ 
كان كل واحاٍ منهما منهيّا عنه » وكذلك طلاق الحاقض ؛ لان تلك الأفعال 
غير منهي عنها اي الحقيقة » بل المنهي عه غيرها » لأ ترك السعي وقت 
التداء منهي عنه دون البيع » فإته لو باع Ee E E‏ 
ا ی 


( إتتهى كلام صدر الإسلام - رحمه الله - ء ولكن المنهي عنه قي هذه الأفعال الي ذكرها إغا 
هو أمرٌ حارج عنها مقارك ها » وهذا لأيطل أصل العقد عند جمهمرر العلماء» خحلافاً 
للحنابلة والظاهرية › فإنهم يرون أنه بالنهي عن هذه الأوصاف يتصل الفساد بأصل العقد فيكون 
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[ النهي عن الأفعال الشرعية 
دلیل على بقاءِ مشروعیتها ] 


| فأما القبح فوصف قائم بالنهي يشت مقتضى به تحقيقا لحكمه 
فلا يجوز تحقيقه 3 تحقيقه على وجه يبطل به ما أوجبه واقتضاه » بل يجب 
العمل الال كي موشعة » والعمل االماتتى بد الإمكان » وهو 
أن يجعل القبح وصفا للمشروع فيصير مشروعا بأصله غير مشروع 
بوصفه » فیصیر فاسدا متثل الفاسد من الجواهر » ولاتنافي 
فالمشرو ع يحتمل الفساد بالنهي كالإحرام الفاسد »> فوجب إنثباته لی 
هذا الوجه رعاية لمنازل المشروعات » ومحافظة لحدودها ا 


قوله : ل فأما القبح فوصف قائم بالنهي يثبت مقتضی به أي بالتهيد» 
لحكمه ) أي لحكم النهي ؛ لان القبح من حكم التهي بطريق الاقتضاء › 
[ تحقيقه ) أي تحقيخ القبح » إ يبطل به ) أي بتحقيق القبح » [ ما 
أوجبه] أي الذي أوحب النهي القبحٌ » فكان الضمير المستكنٌَ في أوجبه؟ 
راجعا إلى الاسم لوصول - والمراد به النهي » والبارز إلى إ القبح { وني 
قوله :فلا يجوز تحقيقه ) إل آحره » تعريض لذهب الخصم » فان على 
مذهبه يلزم ذلك . 

وييان ذلك » أن القبح لا ثبت في النهي عنه ينبغي أن يكون القَبٌ في 
وصض الأفعال الشرعية لا في ذواتها وأعيانها » لأنه حيسَاٍ م تى الأفعالَ 


الشرعية » إذ بمَاؤها ا > و E‏ أعيانها بالق تق روغ 


( ف (د) : بالمنهي . 
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ألا » إذْ الشروعيّة مع البح لا يجتمعان » فحيترٍ يكون ذلك نسلخاً لا ني 
فضبت أن في تحقيق القبح في عين الأفعال الشرعية إبطال النهي - وهو مقتضّى 
القبح - ٠‏ والمقتضى إنغا يثبت لتصحيح القتضي لا لإبطاله » وني حعْل لقب 
( ني ٠)‏ عين الأفعال الشرعية يلزم ذلك » فلا يصح » فكان هذا قي الحقيقة 
قولاً وجب العلّة » فإنه قال : النهي في اقتضاء القبح حقيقة ‏ فنقول : 
لا كان القبح مقتضئ له ينبغي أن يشت على هذا الوجه الذي ذكرنا حى لإ 
يلرم بطلان المقتضي » ولا يلرم من بطلانه بطلان القتضى«٠»‏ . 


قوله: ‏ بل يجب العمل بالأصل ) وهو المقتضي - أي النهي ر(أي)؛› 
فيب العمل بالنهي على إبقائه نهياً » وذلك فيما قلنا : بأن يُجعل البح 
وصفا للمشروع » فيصير مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه » لأنه احتمع 
[/اً] في النهي عن الأفعال الشترعية شيعان متناففان ٠:‏ 

المشروعية ؛ لضرورة بقاء النهّي نهيا » إذ لو لم يبق مشروعا یکون 
نسحأ لا هياده » والقح ؛ لضرورة حكمة الناهي » لأن الناهي الحكيم 


() ساقطة من ( ب ) . 

أي الشافعي - رحهمه الله » وقد سبق هذا النقل عنه في كلام الأحسيكي صاحب الان ص 
(CY)‏ أنظر : كشف الأسرار » للبخاري › ۲۹٦/۱‏ . 

() ساقطة من (أ) و ( ج) . 

(» بينما يرى الحمهور أنه لامانع من حمل التهي على النسخ › كما إذا قال ال وکل لوکیله : لا 
تبغ هذا » فإته وإأ كان تهياً في الصيغة لكنه نسخ في الحقيقة . 

أنظر : احصول » للرازي » ٠٠0٤/۲/١‏ » تحقيق المراد » للعلائي » ص ٠۳۸۷‏ . 
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ا 
ذک E Na‏ 

ولان ( القبح )< لما نشاً من ضرورة [۸١۱/ب]‏ حكمة التاهي کان 
لسر إل الرشص اول ون الشرورة ت و9 


قوله : مثل الفاسد من الجواهر )°) » يقال : لحم فاس » إذا أنعَن 


> حينما ذكر أبو اليسر الذي سبقت ترحمته ص ( 1۸۲ ) - فيما نقل عنه قبل قليل ‏ أّه 
أبطلَ الوصْف وجعل الأصْلّ مشروعاً وم يعكس » فقال:إ وليس لأحدٍ أن يقول : لماذا لإ 
يبق مشروعا من حيث الوصف باطلاً من حيث الصف ؟ ) أنظر ص(1۸۲) من هذا الكتاب 
O gD‏ 

( أي أ المشروعية والقبحَ - وهما الوصفان العضادان في التي ثبعا في اهي بطريق 
الاقتضاء ؛ لان الأصْل أن النهي ينفي المشروعيّة » فلا يبقى المنهي عنه مشروعاً ولكن لضرورة 
بقاء النهي نهيا صار الفعل المنهي عنه مشروعاً » وكذلك يقال في القبح : ثبت في المنهي عنه 
ضرورة حكمة الناهي ؛ لأنه لاينهى إلا عن قبيح » والقتضَى ثابت ضرورة » والضّرورة تندفع 
بالأدنى » فحينعار ينصرف القبح إلى الوصف دون الأصل » لان الضرورة تندفع به » ولا حاحة 
إلى نفي الأصل » فيبقى مشروعاً . 

(» ساقطة من ( أ ) و (ج) . 

( الجوهر هو الأصل › وي عرف الحكماء هو : ممكن الوحود لا في موضوع » وعند 
امتكلمين هو : حادث مير » ثم إن الجوهر ينقسم إلى : 

. بسيطر روحاني كالعقول والنفوس البجردة‎ - ١ 

اا ا ر 

. مركب قي العقل دون الخارج كالاهية البسيطة الجوهرية الركبة من الحنس والقصل‎ ٣ 

Eis . وإلى مركب منهما كالمولدات الثلاث‎ - ٤ 


TAY 


قوله : ل ولا تنافي فالمشروع يحتمل الفساد ‏ هذا حوابً لإاشكال 
ا را ل کو ا اراد روع 
وفاسدا تناف ؛ إذ القرعية تدل على الحسن » والفساد يدل على اج٠‏ ! 
قلنا : المشروع تمل الفسًاد بوصفِه بالنهي كالإحرام الفاسد » يعن لو 

حامع الحرم قبل الوقوف بعرفة يفسد إحرامه » ويجب عليه المضي على ذلك › 
ولو ارتكب شيتاً من حظوراتِ إحرايه يجب الجزاء - وهو دليل بقاء 
مشروعيته - وجب عليه القضَاءُ في العام القابل - وهو دليل فاد وصفِه م » 
وكذلك لو أحرم جامعا يصبر محرماً مع كون الإحرام منهياً عنه في حالة 
E‏ حاز احتماع SS‏ على 
آنه حائز عند قيام دليله » فكذلك جور أن سجتمعا في موضع آخرَ عند قيام 


الدليل » وقد قام الدّليل على ذلك فيما نحن فيه » فيج وزد“ . 


2 وقال الشيخ علاء الدين البخاري : الجوهر معرب SE‏ ههنا 
ما هو المفهوم فيما بين الناس » وهو النوع الثاني من الأنواع السابقة 

آنظر : التعريفات » للجرجاني » ص ٠ ٩-۱۰۸‏ ۰ بیان كشف الألفاظ » للامشي » ص ۲٠١‏ 
كشف السار » للبخاري » ۲۷۲/١‏ » الكليات » للكفوي » ٠١۳-١٠١/۲‏ › التوقيف › 
للمناوي » ص ۲۰۹-۲۰۸ » دستور العلماء» ٤۱۸-٤۱۷/١‏ . 

)0 وهذا قال الشافعي : النكاح أمرٌ حمدت عليه » والرنا أمرّ دمت عليه » فلم جز أن يحمل 
أحدهما على الآحر . أنظر : المستصفى » للغزالي » ۲۸/۲ » الإحكام » للآمدي » ٠۲/۲‏ » 
قق اراد 1 ۹ه الجر اي4 

م يسلم الجمهور هم ذلك » وقالوا : م يقم دليلٌ على صحَة الأفعال الشرعيّة الي هى 
الشارع عنها » اما احج والمضي ق فاسده فلقيام الدليل عليه » وقي مسالة ما لو أحرم جحامعاً 
فللجمهور فيه روايتان » الأولى : أنه لاينعقد إحرامه أصلاً كما لاتنعقد الصلاة مع الحدث » 
وهو الأصح » والثانية : ما ذكره في الكتاب وهو الصحة » وهي رواية مرحوحة . 

أنظر : تحقيق المراد » ص ٠۸١‏ . 


AA 


قوله :[ رعاية لمنازل المشروعات ) لأن منزلة المقتضّى أن يكون 
E‏ 
له »لأ الإبطال دليل القوة » وهو في نفسيه أدون مرتبة من القتضِى » فلا 
يصلح مبطلاً فيما ( م ٠)‏ يوضع للتصحیح» » فكيف فيما إذا کان وضع 
الشئ وشرعيته لتصحيح شئ آخر ثم هو ئيطله» ؟ فلا يلیق هذا بأوضاع 
الشرع ! وفيما قلنا : إبقاء المقتضِي - وهو النهي - على حاله » والمقتضى 
- وهو القبح - على حاله » وحمل القبح في لوصف - الذي هو تبغ - كما 
هو مرتبة المقتضى رعاية منازل المشروعات » والشافعي - رمه الله _ ۾ يراع 
هذه المنازل . 


قوله :ج ومحافظة لحدودها { ( فإك »٠)‏ فيما قلنا يبقى النهي على 
حِدَةٍ كما كان » والنسخ على حِدَوٍ كما كان » وما هو الأصل والبع في 
لني والنسخ ييقى كل واح [۷۲/د] منهما على حدة » وقد ذكر تي 
"التقويم" : إ أن النسخ رفعٌ للمشروع ثم ينعد أداؤنا لانعدام الشروع » 
والنهی تحريم للفعل ثم ينعدمٌ المشرو ع بامتناعنا عن الأداء ٠‏ » فكان انعداءُ 
الشروع أصلا تي النسخ وفرعا ني التهي » وحرمة الفعل أصلاً ني النهي وفرعا 


ا 


(1) ساقطة من ( ج ) . 

. قي ( ب ) : في التصحيح‎ ٠ 

(۳) انظر : أصول السرخحسي » ۸۷/١‏ » كشف الأسرار » للبخاري › ۲٠٦۸/۱‏ . 
9ا و 

. اً)‎ ۲١ ( التقويم » للدبوسي‎ ٠٠( 


A۹ 
] فروع على هذا الأصل‎ [ 


[ وعلى هذا الأصل قلنا : إن البيع بالخمر مشروع بأصله في 
محله - وهو وجود رکنه - وغیر مشروع بوصفه - وهو الثمن - 
لأن الخمر مال غير متقوم » فصلح ثمنا من وجه دون وجه » فصار 
فاسدا لا باطلا ۰ 
س وكذلك بيع الربا غير مشروع بوصفه › وهو الفضل في 
العوض . 
س وكذلك الشرط الفاسد في معنى الربا 
س وكذلك صوم يوم النحر مشروع بأصله ‏ وهو الإمساك لله 
تعالی في وقته - غير مشروع بوصفه - وهو الإعراض عن الضيافة 
الموضوعة في هذا الوقت بالصوم ‏ » ألا ترى أن الصوم يقوم 
بالوقت ولا خلل فيه › والنهي يتعلق بوصفه »› وهو أنه يوم عيد فصار 
فاسدا » ولهذا صح النذر به عندنا ؛ لأنه نذر بالطاعة » وإنما وصف 
المعصية متصل بذاته فعلا » لا باسمه ذكرا » ووقت طلوع الشمس 
ودلوکها صحيح بأصله فاسد بوصفه » وهو أنه منسوب إلى الشيطان 
كما جاءت به السنة » إلا أن الصلاة لا توجد بالوقت لأنه ظرفها لا 
معيارها » وهو سببها »> فصارت الصلاة فيه ناقصة لا فاسدة › فقيل : 
لايتأدى بها الكامل وتضمن بالشروع › والصوم يقوم بالوقت» ويعرف 
به » فازداد الأثر فصار فاسدا ولم يضمن بالشروع . 


ولا لزم النكاح بغير شهود ؛ لأنه منفي لقوله 65 :( لا نکاح 
إلا بشهود ) فكان نسخا » ولأن النكاح شرع لملك ضروري لاينفصل 
عن الحل » والتحريم يضاده » بخلاف البيع لأنه شرع لملك اليمين › 
والحل فيه تابع › ألا ترى أنه شرع في موضع الحرمة › وفيما لا 
يحتمل الحل أصلا › كالأمة المجوسية والعبيد والبهائم . 
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ولا نقول في الغصب : إنه يثبت الملك مقصودا به › بل يثبت 
شرطا لحكم شرعي - وهو الضمان - لأنه شرع جبرا فيعتمد الفوات 
وشرط الحكم تابع له »> فصار حسنا لحسنه . 
س وكذلك الزنا لايوجب حرمة المصاهرة أصلا بنفسه » وإنما هو 
سبب للماء » والماء سبب للولد > والولد هو الأصل في استحقاق 
الحرمات » ولا عصيان ولا عدوان فيه » ثم يتعدى منه إلى أطرافه › 
ويتعدى إلى أسبابه » وما قام مقام غيره فإنما يعمل بعلة الأصل ٠‏ ألا 


تری آن SS SRS EET‏ 
ما لايوصف بذلك في إيجاب حرمة المصاهرة ] 


و ی ا رت ر 
القبح معني تي وصف النهي عنه يوحب فساد المنهي عنه ي وصفه ولا يعدم 
أصاة ت جال مها 
[ الأول ] : أن البيع بالحمرٍ مشرو بأصله» » إذ الأصلْل في ابيع وساثر 
التصرّفات الشرعية هو الركن٠‏ والأهل» وامحل» » ولا فاد ولا حل في 
هذه الأشياء ههنا » فيبقى أصله مشروعا كما كان لوجود هذه الأشياء بلا 


خلل » وإنما حاء الفساد باعتبار الثمن الذي هو يجري جحرى ( الوصطْف › لأنّ 


E E SE o : صورة هذه الملسالة‎ )١( 
۰ التْمنَ لقال ها را د‎ 
« وهو الإججاب والقبول » وني الصورة السابقة هذا الركن قد وحد وهو قول البائع : بعت‎ ( 
. وقول الآحر : قبلت‎ 

لا أن العاقدان هلا لسائر التصرفات الشرعيّة » فكان ركن الأهليّة في هذا العقد موجود . 
٠١‏ أي محل العقد - وهي العين المباحة التفع - » فهذه الأمورٌ القلاثة الي هي أصل لسائر 
التص ت قات الشرعية قد و بدت ٠‏ 
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الوصّف تبعٌ للموصوف » فلا يتوقف وحود الموصوف إلى( وحود )د 
الوصف » بل يتوقف وجحود الوصف إلىر» وحود الموصوف؛ ليقوم به » 
فكذلك ههنا يشترط وجو امبيع ملكا زمان البيع دون وحود القن ملكا » 
حتى ك فقيرا لا ملك فلسا لو اشترى ذُرَة٠»‏ بألف ديتار » يصح البيع ويلك 
الدَرَّة » وكذا البيع يضاف إلى المبيع دون [۷۹/ج] التمن » وكذا ينفسخ 
البيع بهلاك المبيع قبل التسليم دون الفمن » وكذا تصح الإقالة عند هلاك التمن 
دون البيع ء وإذا كان كذلك كان القبح التاشئ من بل القمن عترلة الفح 
ا ت ی ول ا 
امال فيه وهو : الشىء الذي خلق لمصلحة الآدميٌ وجري فيه الشح والضنةد؛ › 
والحمْرٌ كذلك فكان مالا » ولان الاس يتموّلون الخمر » إذ التمرّل عبارة عن 
3 ‌ ة 
صيانة الشىئ وادخاره لوقت الحاجحة » وصيانة الخمر ليصير حلا فيصرف إلى 
قضاء الحوائج أمرٌ معتادٌ مشروع › .منزلة من يحرم وله صيود » فن الصَيدَ 
لایکون متقوّما في حقٌ تصرّفه حتى لايتمكن من التصرّف فيه » ويكون حرم 
الت ى حه رلك لايد فل الال فة اعفار ا رخو ارد 


التحلل من الإحرام 


٠‏ سبق أكثر من مر أنه - رمه الله - يعدي الفعل ( يتوقف ) بر إلى ) دون ( على ) » فلعلٌ له 
وها ق د 

ما بين القوسين ساقط من ( ج ) 

الدرَة : بضم الال الولؤة العظيمة » والحمع ( در ) بحذف الهاء » سمي بذلك لاضطراب 
رئ ية لصفاه + كانه اء بطرت 

أنظر : تهذيب اللغة» 1١/١ ٤‏ » معجم مقاييس اللغةء ۲ » المصباح المنیر» ص ٠۹۲-۱۹۱‏ 
٠(‏ أنظر تعريف الال قي : التمهيد » لابن عبداليرّ > ٠/۲‏ » المغرب » للمطرزي › ص ٤١١‏ 
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وأمَّا أنه غير متقوم ؛ فان التقَوم هو الذي يجب إبقاؤه إِمّا بعينه 
أو يله » والخمْرٌ ليس بواحب الإبقاء ي حق المسلم » حتى لو هكد أحد 
حمر مسلم لا يضمن » فلا یکون [۱۰۹/ب] متقرّماً » وإذا کان كذلك فهر 
يصلح متأ من حيث إنه مال » ولا يصلح فنا من حيث إله غير متقرم » 
N EE‏ بن البیع به یکون فاسدا لا باطلاً٬»‏ » فيثبت ملك حرام به 
كما اقتضاه مثل هذا السب » إذ الحكم يثبت على حسب الدليل د٠‏ . 


[ الثانية ] : ومنها : بي الرّبا » فإنه بيع ؛ لوحود حد البيع فيه وهو : مبادلة 
امال يالا على سيل الراضى وقد رحد ها اد بر ك و آهل وغو 
فكان مشروعا بأصله ؛ لانعدام الل فيما يقم به البيع » وإما اء اقب مسن 
قبل انعدام [/] شط الحواز - وهو ل القدر - فكما أن بوحود 


في (أ) و (ب )و(د) : استهلك . 
ف (ج): بكرف باط ل فاد وهر طا : 
() فرق الحنفية في هذه المسألة ف الوصف - وهو التمن - بين حالتين : 
الخحالة الأولى : وهي ا کر اسای رة اھ ها وخی کر اشن عا قر ق 
ومثلوا له بالخمر والختزير » قالوا : العقد يكون هنا فاسدا و املك عند القبيض . 
الحالة الثانية : إنعدام صفة الثمنية > كالبيع باميتة والذم » بأن تجعل الميعة أو الم نا للعين › 
فالمسمّى للثمنية هنا ليس مال ولا متقَوّم » لا باعتبار الحال ولا باعتبار المآل » قالوا : فالعققد 
والحالة هذه یکون باطلاً لا فاسداً . 

أا عند الحمهور فالمنهي عنه وإن كان وصفا للعقد إلا أنه وصفٌ لازم » لذلك فالنهي 
عندهم فيه يقتضي الفساد » والفسادٌ والبطلان مترادفان . 
أنظر : أصول الجصاص »› ۱۸۱-۲ » التقویم ( ۲١‏ ۔ ب ) » اأصول السرخسي › ٩۱/۱‏ 
كشف الأسرار » للبخاري » ١1‏ ب التحصیل » لسراج الدّين الأرموي ۰ ۳۳۹-۳۳۸/۱ » 
الإبهاج » لابن السبكي › 14/١‏ » أرشاد الفحول » ص ١١١‏ . 
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شرط مفسيار لا ينعدم أصل المشروع » فكذلك بانعدام شرط مُجوز لا ينعد 
أصل المشروع » فقلا : بأنه مشرو بأصله فاس ا > لورود 
الفساد من قبل وصف الفضل٠‏ على ما ذكرنا . 

E‏ : وَحَرَمّ الرّبا ٠‏ يوحب نقي صله شرعاً 
کقوله تعالی : ل حرم مت عَلیْکم أمهاتگم »٠‏ بل ول ؛ ؛ لأنه أضاف هذا 
التخري إل نه رها ار مان زل امات ۲ 

E E‏ حرم الرّبا » أي 
حرم اكتساب الفضلل الخالي عن الووّض بسبب التجارة » ونحن ثبت هذه 
ا وک اه ی ی رو لري ومد ال إتتفاء أصْلِ 
املك > بل فيه کن ¿ ابات صفة الحرمة مع بقاء الك مشروعاًء كالعصير 
يتخحمر » و کمن اشر شترى أمة ججوسيّة أو مرتدة » فأمكن كذلك فيما شرع ا 
لملك اليمين » كذا ذكره شمس الأئمة السرحسي - رحهه الله بد . 


[ الثالفة ] : ومنها البيع بالشرط الفسد للبيع » فان الشرط الفاسة في معنى 
الرّبا ؛ لان الشرط إنما يفسيد ابيع إذا كان فيه نفع لأحد المتعاقدين وهو مالف 


ي ( ج ) : من قبل وصف الفساد . 
( الآية ( ٠۷١‏ ) من سورة البقرة . 
N OE N‏ 
7 أصول السرخسي » ٩۱ › ۸٩/۱‏ .وانظر أيضا : التقویم ( ۲١‏ - ب )( ٠١‏ -أ) » أصول 
البزردوي › ۲۷۰/١‏ . 

ولكن الإمام أبابكر الحصاص - ره الله - من الحنفيّة قال ببطلان هذه العقود لا 
بفسادها » وعدم نبوت الملك بها » واستدل على ذلك بوجوو ذكرها فى "أصوله" . 


آنظر : اصول الحصاص ›» ۱۹۱-۱۸۹/۲ . وانظر أیضا : تحقیق المراد » ص ۳۸۹-۳۸۸ . 
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لمقتضى العقد إلى آخره » وعلى هذا التقدير كان في معنى الرّبا ء لن الرّبا 
عبارة عن فضلل مال خال عن لض المشروط تي ابيع » والمقصودٌ من الال 
الانتفاع » فيكون النفعٌ في حقه في معنى فضلل المال » لأنه يتتفع بهد ولأ 
الشرط القاس باعتار خالفعه لققضى العقد ضار كربا فن الا غا 
لمقتضى العقد ؛ لأنَّ الأموال‹٠»‏ عند المقابلة بجنسها تقتضي المساواة »> لتساويها 
ني الاليّة إذ ذاك » فإذا زيد أحد العوضين على الآحر - مع ذلك - ركان ٠)‏ 
عخالفا لمققضى العقد ء الي الشرط الفاسة بالربا ي إفسا العقد » ولكن اا 
م يؤر فيما يقو به البيعٌ من الركن والأهل والح » م يسر ذلك السا إلى 
أصل المشرو ع‹؛› . 


RO E‏ لأنه لا ينتفع به 
EE‏ 
() ساقطة من ( ب ) . 
( آنظر : التقویم ( ۲١‏ ب ) » أصول اليزدوي » ۲۷۰/۱ . 

يقول الشاشي - رهه الله - : فأما موحَب البيع ثبوت الك » وموحب التهي حرمة 
اصرف » وقد أمكن المع بينهما بأن يبت اللك ويرم القصرف ) . أصول الشاشي » ص 
4 

ولكن شَرَّط الخحنفية لثبوت الملك هنا اتصال القبض به يقول السرخسي :[ اليم الفاس 
یکون مشروعاً بأصله موجبا لحكمه - وهو الملك ‏ إذا تأيد بالقيض ) أصول السرخسي » 
۸4۹/۱ . وعلل ذلك البخاري بقوله: لن السيب لا ضعف بصفة القساد م ينهض سبباً للملك 
إلا بأن يتقرّى بالقبض » كابة والتير عات » فانعدم املك قبل القبض ؛ لقصور السيب ) .. 
کشف السار ۷2 
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[ الرابعة ] : قوله : 3 وكذلك صوم يوم النحر مشروع بأصله وهو الإمساك 
لله تعالى في وقته )(۱) فان قلت : ههنا دعويان 

إحداهما : قوله :[ وهو الإمساك لله تعالى { فلا نسلم أن الإمساك في 
هذا الوم له تعالى » ونما يكون الإمساك له أ لو كان بإذنه » وهو قد هى 
عنه » فلا يكون اللإمساكٌ له ! 


( ينبغي هنا تقييد محل التزاع وتحريره » فان صوم يوم النحر والفطر وأيام التشريق ايام نهي 
عن الصيام فيها » وسبق ذ كر العلة تي ذلك وهي أنها أيامٌ أكل وشربٍ وضيافة ان و 
يصح للعبد أن يتطو ع بالصيام في هذه ا بان الطاعات تازم 
بالشروع قالوا : الصوم هنا لايلزمٌ بالشروع › ا الخروج عن موب هذا 
النهي ؛ لاك المأتي به معصية . 

لكن الخلاف بين الحنفية والجمهور هل الصّوم في هذه الأيام مشرو ع أم لا ؟ أي هل 
النهي عن صومه يقتضي فساده فيما لو وقع ؟ قالت الحنفية : هذه الأيام أيام كسائر الأيام» 
والمنهي عنه إنما هو وصفةٌ زائ على اليوم » فكان النهي عنه وصفاً لارَمّ اليوم » حتى إن من 
نذر صوم سنق بعينها قالوا : جب عليه فطرٌ هذه الأيام ثم عليه القض اء > أما الشافعي وژفر 
وها ا له - فقالوا O E ETS‏ 
ران قو وي ان ةوقال : له علي أن أصوم غداً - وغد يوم الخر فلأيي حنيفة 
۔ رمه الله ۔ ثلاث روایات : 
الأولى : توافق الجمهور » وهي رواية ابن المبارك عنه - رحمهما الله - وهي : عدم صحَة الصوم 
أصلاٌ . 
الثانية : أنه يؤمر بصوم يوم آخر » ولكن لو صام حرج عن موجب نذره . 
الغالقة : إن قال : له علي صوّم يوم النحر » أو قال : غدا- وغدا يوم انحر س صح نذره» 
وهي رواية الحسن عنه - رحمهما ا لله _ 
نظر : الأصل » لللإمام محمد بن الحسن › ۲۹۰/۲ ۲۹1 » مختصر اخحتلاف العلماءء 
للحصًاص » ٠١/۲‏ » المحتلف » لأبي‌الليث السمرقندي ( ١۳-أ)»‏ البسوط » للسرخحسي › 
١ ۳‏ امداية » للمرغيناني » ٠١۲-٠١١/١‏ » الغرّة النيفة » للغزنوي » ص ۷٠-1۹‏ . 
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والثانية : قوله :[ في وقته ) وهذا أيضا غير مسلّم ؛ لان يوم العيدِ ليس 
يوقت للصّوم ؛ للتهي» وهذا لا يصلَحٌ هذا اليو لقضاء صوم من الواجبات ! 

قلت + اما الأمساك فاه کان ا و لله تعالی باعتبار 

منع النفس عن اقتضاء الشهوة لابتغاء مرضاة الله » وقد جحد هذا العنى » إذ 
قر التفس(٠»‏ .عنوها عن اقتضاء الشهوة في هذا اليوم أظهر » لكثرة أعيان 
الشتهيات » وتيسر إصابتها غالباً . 

وأمّا الوقت فن يوم العيد يوم كسائر الأيام > فكان الصّومٌ مشروعا 
فيه » وبالنهي م تنعدم المشروعية - لا ذكرنا - حتى إن الشرع مر بالفطر فيه 
لا أن جعله مفطرا » بحلاف اليل فقد جعله مفعرً بدحول اليل بقوله غ : 
فقد أفطر الصّائم ٠€)‏ كل أو لم يأكل > كذا ف "المبسوط"٠»‏ » والتهي 
و اد کد ا لایصلح لأداء شئ من الواجبات » لأنها 
E Es‏ قلا ادى بالناقص ٠او‏ لكن رة الاد ٣‏ 
نع بقاءَ أله شرع - على ما ذكرنا من فساد إحرام الحرم وبقاء شرعيته 
باجا ع 


في ( ج ) : إذفيه قهر النفس . 

١‏ متف عليه عن عمر بن الطاب ظ4 قال : قال رسرل ا 8 +( إت هل الي ر 
صحيح البخاري » كتاب الصوم » باب متى يحل فطر الصائم > )٠۸١۳(1۹۱/۲‏ » صحيح 
مسلم » كتاب الصيام » باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج التهار »> )٠٠٠١(۷۷۲/١‏ . 
(CF)‏ المبسوط » للسرحسي » ٩1/۳‏ : 


(؟) ص ( 1۸۷ ) من هذا الكتاب 


1۹۷ 


والقاطع لشَغب الخصوم في أن يوم العيدٍ وق صا للصوم وليس هو 
کاللیل ہو : ان من فات منه شهر رمضان .عرض( أو سفر ( ثم ص 
أو أقام ودرك عشرة أيام » ومن جملة العشرة يوم الفطر ويام التحرد“ ثد 
مات فعليه وحوب ا أيام بالإجماع » فعلم بهذا أن ايام العيد داحلة 


تحت قوله تعالى :ل فعدة من يام أحر » وصالحة لصوم شرعاً » كذاذكر 


۶ 


اللسألة شيخى - رحه الله د . 


\ 


R 


ثم النهي ليس لأنه صومٌ شرعي [۱۱۰/ب] ولکن لما فيه من معنى رد 


ضيافة الله تعالى » وإليه وقعت الإشارة في قوله <6 :3 فإها أيامٌ اكل 


ER CEE 
Oy 
: جر کو ان‎ 0 
› من القسم الدراسي‎ ) ۳١ ( أي الإمام حافظ الدين البخاري > وقد سبقت ترجمته ص‎ >( 
. ) ٠۲١ ( كما سبق التعريف بكتابه - رحمه الله - ثي القسم الدراسي ص‎ 
التقويم‎ » ٠٤١-١٤١١ أنظر هذه السالة في : اجامع الصغير » للإمام محمد بن الحسن » ص‎ 
› ب ) » أصول الحصاص » ۱۷۷/۲ » أصول الشاشي » ص ۱1۹ » أصول البزدوي‎ - ۲١ ( 
› اليزان » للسمرقندي‎ » ۹۷ » ۸١/۳ › المبسوط‎ ۸۸/١ » أصول السرخحسي‎ » ۲۷۲-١ 
ھن‎ 

ومع أن الحنفية يقولون بصحَة نذر صوم يوم النحر أو الفطر أو أيام التشريق ولو صامه 
صح صومه وسقط موحب نذره » لكنهم يقولون بتأثيمه » فهو آثمٌ عندهم » كذلك أيضاً قالوا 
بإنه لايقع عن صوم واحبٍ عليه من قضاء أو كفارةٍ أو نحوها» ولو فعل م يُجزئه وبقي 
الواحب عليه في ذمّته » وكذلك أيضاً قالوا : بأنه لايلزم بالشروع خلافاً لسائر الطاعات 
والنوافل ؛ لان الشروع فيه متصل بالعصية » فأمر بالقطع حقاً لصاحب الشرع ء. 
أبي يوسف ومد - رحمهما الله - وقيل : عند أبي يوسف فقط يحب عليه قطعها ويب عليه 
القضاء . 


1۹۸ 


وشرّب ) »٠(‏ والصوم سب لوجود هذه المعصية في هذه الأيام » فان رد 
الضيافة لا يتحقق بدون الصّوم [١۷/د]‏ حتى قالوا : إنه لو ترك الأكل من 
غير نية الصوم لا يأثم » والرواية في "ميزان الأصول"(') . 

ثم رد الضيافة بالصّوم ني هذا اليوم باعتبار صرفة اليوم » وهو أنه 
يوم غيد » فيثيت القبح في الصفة وة الأمتل» كلاق "اسول اق 
لشمس الأئمة(٠»‏ » و "التقويم"(٠»‏ فجعل‹٠»‏ الوصف فيهما كونه يوم عي 
کما تری ‏ وجعله ي "أصول الفقه"(٠»›‏ لفخر الإسلام(٠‏ وفي "المخحتصر"ده» 
الإعراض عن ضيافة الله تعالى » وكلاهما صحيح » غير أن هس الأئمةري 
والقاضي الإمام أبا زيلد ٠٠‏ - رحمهما الله - نظرا إلى صفة الح - وهو اليوم _ 
ونظر فخر الإسلامرى - ره الله - إل حانب الفعل - وهو الصوم س » 
أو نقول : هذا يتضمن ذاك » وذاك يتضمّن هذا » فكانا سواءً » فن بالصوم 
إغا يتحقق ٠‏ الإعراض عن ضيافة الله تعالل بارآ و عد که کان 


(۱) سبق ترجه ص ( 11۷ ) من هذا الكتاب . 

. ۲۳۲ الميزان » للسمرقندي » ص‎ ٠( 

> أصول الفقه » للسرخحسي › ۸۸/١‏ . 

() سبقت ترججمته في القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) 

. ) ب۔۲١‎ ( التقويم » للدبوسي‎ ٠( 

(» لوقال : فجعلا » لكان أحسن ؛ لان الضمير عائدٌ على القاضي أبي زيد وشمس الأئمة . 
أصول فخر الإسلام البزدوي » ۲۷۲/۱ . 

() سبقت تر هته في القسم الدراسي ص ( ۷١‏ ) . 

٠۹(‏ أنظر ص ( 1٩۰0‏ ) من هذا الكتاب » وهو احتيار علاء الدّين السمرقندي ف "ليران" 
ER.‏ 

. ) ۸١ ( سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص‎ ٠( 


() قي (د): لا يتحقَق : 


14۹۹ 


يو حد الصوم ثي غير هذا الوم ولا يوحد الإعراض » والصَومٌ في يوم العيد إا 
كان منهيا عنه باعتبار أنه يتضكّن الإعراض عن ضيافة الله قعال » حى إل 
فخر الإاسلام ‏ رحمه الله - حعل كونه ٠7‏ ۸/ج] یوم ۰7 ۹/] عيد 


و صقه ايضا بعده(') . 


ثم كونه يوم عيار وصفاً لليوم ظاهر ؛ فن العيدية صفة زافدة في اليوم 
غير دالو ني ماهیته » لوجود الیوم بدون کونه ( عیدا » فکان )۰ صفة له » 
وأما كون الإعراض صرفة لليوم فيصح أيضاً ؛ لأنَ ني غير هذا اليوم كان يوحد 
الصوم ولم يوجد الإعراض › ولا يوحد هو في هذا اليوم بدون الإعراض »› 
فكان صومٌ هذا الوم صوماً موصوفاً بصفة الإعراض › ومتازاً عن سار 
الصيامات » والصفة هي الي تفرّق بين المشت ر كين لما عرف فى "لفل "د٠»‏ 
فصح أن تكون صفة لصوم 


العبارة هكذا ي جميع النسخ » والمعنى هو أن فخر الإسلام ‏ رحمه الله جمع بين هذين 
الوصفين - أي الإعراض عن ضيافة الله تعالى » وكونه يوم عيد - ون كلامه - رمه الله _ 
صوم يوم العيد وأيام التشريق حسنْ مشرو بأصله » وهو الإمساك لله تعالى في وقته طاعة 
وقربة > قبيح بوصفهٍ وهو الإعراض عن الضيافة الموضوعة في هذا الوقت بالصّوم » فلم تنقلب 
الطاعة معصية » بل هو طاعة إنضحّ إليها وصفٌ هو معصيةٌ » ألا ترى أن الوم يقوم بالوقت 
ولا فساد فيه » والنهي يتعلق بوصفه - وهو أنه يوم عيد - ) فذكر الوصفين جميعاً . 

أصول البزدوي ›» ۲۷۲-۲۷۰/۱ . 

() ساقطة من ( ج ) . 

"لقصل" في الحو شري » س ١‏ 


قوله: لإ لأنه نذر بالطاعة ) أي نظراً إلى الأصْل - وهو أصل الوم _ 
فانه مشرو ع باعتبار آنه لا لل ني وقته ‏ وهو اليوم ‏ فكان نذراً بالطاعة » 

قوله : و متصل بذاته فعلا لا باسمه ذکر! ا اف و ا 
الله تعالى إغا يتحقق باعتبار فعل الصوم » ومن ندر بصوم يوم المي ولم بر٠‏ 
بعد » م يكن مباشرا للإعراض » فیصح نذره . ) 

ثم ني فرقه بين الفعل والاسم ا لفق بين النذر في هذه الأيام 
والشروع لي الصَوم فيها ء مع أن عندنا كل عبادةٍ تلترمُ بالنذر تلترم بالشروع 
كالحج وعكسه الوضوء » وذلك لأنه بالشروع باشَرَ امنهي عنه فلا يحب عليه 
الإتقام » ولا جب عليه القضَاءُ إذا فسدد » أما بالنذر فما باش المنهي عنه ؛ 
لان الإعراض إغا يتحقق بالإمساك بالعرم عليه » أمّا لو ندر بصوّم يوم التحر 
فصَامّه ني ذلك اليوم حرج عن موجَب نذره » لأنه ما التزم إلا هذا القدر » 
وقد ادى كمن قال : له علي أن أعتَ هذه الرقبة - وهي عمياء - خرَجَ عن 
نذر» بإعتاقها » وإ كان لا يتأى شئ من الواحبات بها » وكذلك لر 
نذر أ بصلي عند ار طلو ع )الس خعليه آل يصلى ق رقت ار : وان 
صلى تي ذلك الوقت حرج عن موجَب نذره . والمسائل في "البسوط "د . 


E,‏ عند بي حنيفة - رمه الله -» وهو ظاهر الرواية » وبه قال حمّد في "الحامع الصغير" حين 
قال :3 رجحل أصبح يوم النحر صائماً ثم أفطرَ » فلا شئ عليه ) ص ٠٤١١‏ . وعند أبي يوسف 
يقضي » وقيل : عند أبي يوسف وحمّد » كما سبق ه ( ٤‏ ) ص ( 1۹۷ ) وسيأقي تحقيق 
السالة ص ( ۷٠١‏ ) من هذا الكاب . 

. في "المبسوط" : خرج عن موجحب نذره‎ ٠۲ 

() ساقطة من ( ب ) . 


9 سوط للم ي 4 ۲ 


[ الخامسة ] : قوله :إ ووقت طلوع الشمس ودلوکها صحیح بأصله £( ؛ 
لأنه وقتٌ عله ا لله تعالى كسائر الأوقات » فكان علاً لعل الخير الذي نص 
اللهد» بقوله تعالی :ل وافعلوا ا لخر 4› وقوله :هل فاستبقوا اخيرات هد 


وقرله ک6 :3 ر الصلاة ° خير موضو ع فمن شاءَ فليستقل ومن شاء 


(۱) صورة هذه المسألة : فيما لو شَرَعً صلاة تطوع في وقتٍ نهي عن الصَلا فيه » قالت الحنفية : 
صلاته لاتوصف بالصحَة ولا بالبطلان ولا بالفساد » باه توصف بالتقصان ؛لأنّ أصل الصلاة مشرو ع 
بأصل الوقت » وزغا حاء التي لوصفو حارج عن ماهيّة الصّلاة غير داحل فيها - وهو كن الوقت 
المكروه منسوب إلى الشيطان ‏ فكان صحيحاً بأصلكه ناقصاً بوصفه » وهمذا لم بجزئه عندهم أداءُ 
الكامل فيه » فلا يصح أداءٌ الفرائض والواحبات والنذورات في ذلك الوقت » واستفنوا منه عصرَ اليوم 
الذي هو فيه » فيجوز له أن يودي فيه الصلاة - أي صلاة يومه - في الوقت المكروه » وقد سبق بيانه 
ص ( °۱۳ ) . 

وسيأتي بإذن الله تعالى ص ( ۷0۸ ) أن الصّلاة ني الأوقات المكروهة وسطً بين صوم يوم 
النحر والصّلاة في الأرض المغصوبة من حيث التهي » فصوم يوم التحر صحيح بأصله فاس بوصفه › 
لذا فهو لا يضمن بالشروع » والصّلاة ني الأرض الغصوبة صحيحة من حيث الأصل والوصف ؛ لان 
الوصف المقارن ها - وهو الغصب ‏ خارج جاور » لذلك لم يطلقوا عليه اسم الوصف » لأنّ صفة 
الى ما كان قائما به أو ملازماً له » وهذا ليس كذلك » لذلك يتأدّى بها الواحب التاقص والكامل 
وقضمن بالشروع » أمّا الصَلاة في الأرقات المكروهة فقالوا : هي صحيحة بأصلها ناقصة بوصفها » 
ولم يقولوا : هي فاسدة » لذلك يتأدى بها الناقص دون الكامل » وتضمن بالشروع » ويصح نذره بها 
انظر : التقويم ( ۲١‏ _ ب ) » أصول الشاشي » ص ١١۹‏ » أصول البزدوي مع الكشف »› 
۲۷۹4-1١‏ » الميسوط للسرخسي » ٠١١-٠١١/١‏ » الميزان » للسمرقندي » ص ۲۳١‏ » كشف 
الأسرار » للنسفي » ۱٤۹-۱٤۸/۱‏ › فتح القدیر » لابن الهمام » ۲۸۸/۲ › تحقیق المراد » ص ۲۹۲۳ 
قي (ب )و (د) : الذي نص أله تغالى به بقرله : 
( الآية ( ۷۷ ) من سورة الحج . 
١‏ الآية ( ٠١۸‏ ) من سورة البقرة 


() ساقطة من ( أ) و (ج) . 


فليستكر )0 ولا تيد ي هذه اللصرص مزق ذو و قت » فكادت الد 
حائزة في جميع الأوقات بالنظر إلى هذه التصوص ( خحصوصاً »٠)‏ على ما 
الإ ام ن افر ع الد رك کن هد الم دى 
رها ق مان الأصول" فقال :[الصّحيح أن يقال إل سيب وجحوب 
التصديق لله تعالى على المكلف ترادف حم الله تعالى عليه من نعمة الحياة 
وسلامة العقل والبدن » و كذلك ثي سائر العبادات(؛› لا يعقل كون أنفس‹» 
الأوقات أسباباً » بل في الحقيقة الأسباب هي تعابع نوم الله تعالى عليهم في 
كل وقتٍ من هذه الأوقات الخمسة » ( وهي )» سيب وحوب [١١/ب]‏ 
الصّلاة فيه شكرا لا أنعم عليهم < . 

فعلى قوله > كانت الأوقات كلها سواءٌ في ( حى )< أداء الشكر 
بالصلاة والصوم ؛ لتتابع٠٠»‏ النعم » فن تتابع لنم اقم ف أن دوم عة ) 


(۰۱ اخرجه الإمام امد فی "مسندہ" عن ابی ذر یه > ۲٦١ ۰۱۷۹ ۰ ۱۷۸/١‏ 


والطبراني ني "الأوسط" عن أبي هريرة طؤ > ۱ ) » ورمز له السيوطي في "الحامع 
الصغير" بالضعف » )١۱۸١(۲١۷/٤‏ › وقال يشمي : ل فيه عبدا نعم بن بشور وهو ضعيف ) بحمع ٠‏ 
الزوائد » ۲٠١۲/۲‏ » ونسبه المناوي إلى الحاكم وابن حبان » أنظر : فيض القدير » ۲٤۷/٤‏ . 

() ساقطة من ( أً) و (ج) . 

() سبقت تر ته في القسم الدراسي ص ( ۸۳) .. 

في ( ب ) و( ج ) و(رد) : وكذلك قال في سائر العبادات » وكلمة ( قال ) زائدة غير 
E E‏ 

. ي ( ج): نفس‎ Ce) 

() ساقطة من ( أ) و ( ب )و (د) . 

() ميزان الأصول › ص ۷٠۰۷٤۹‏ . 

(۸) ساقطة من ( ج ) . 

() كتا التعم » هكذا رمت في (ب) . 


لوقت للشكر » فكان جيع الأوقات صحيحا بأصلِه لأداء الشكر » ومن أداء 
اا كان ج ارات ضا اء فن سف اا 
فكانت الملا في الأوقاتِ الثلائة صحيحة ؛ لأ وقنها صحيحٌ ولا فح فيه » 
رکذلكف ۷ بح ي أ رانا و شر وط اب ولك ن هدت لار قات افد ن 
حيث الوصف ؛ لأنها ET‏ الشيطان وذلك في حديث الصنابحي٠‏ 


أن الب ب نهى عن الصلاة عند طلو ع الشمس وقال :( إنها تطلم 
بين قرني شيطان » وان الشيطان يرينها في عين من يعبدها حتى يسجدوا ها »› 
فا ارت فار ها اذا كان عد عام الطار قاروا ا ف 
فإذا دنت للمغيب قارنها وإذا غربت فارقها فلا تمص وا يى هذه 


۰ هو عبدالرحمن بن عُسيْلة بن عسل بن عسّال المرادي » من حمير » أو عبدا لله الصنابجي » قم 
الدينة بعد وفاة البي ي جمس ليال » فصلّى لف الصديق طبه » قال ابن سعد :إ كان ثقةً قليل 
الحديث ) وكان عبادة بن الصّامت طلله كتير الناء عليه » قال الذي : [ بعضهم به فيه فيقول : 
عبدا لله الصنابجي » وبعضهم يقول : أبو عبدالرّحمن الصابجحي ٠)‏ وقال ابن حجر :إ هو رح واحد 
من قال : عبدالرّحمن فقد أصاب اسمه » ومن قال : أبو عبدا لله فقد أصاب كنيحه » ومن قال : أبو 
عبدالرّحمن فقد أحطاً قلب امه فجعله كنيته » ومن قال: عبدا لله فقد أحطاً قلب كنيته فجعلها اسمه £ 
شهد فتح مصر » قال اين معين : تأحر إلى زمن عبدالملك بن مروان . 

أنظر ترجمته ي : طبقات ابن سعد » ٥۰۹٩ » ٤٤۳/۷‏ » التاریخ الکبیر» للبخاري › ۲۲٣-۲۲۱/۰‏ 
)۱١۲١(‏ » سنن التزمذي › ۸/۱ › الإستیعاب » ))1۹۱(۱٠۰۲/۳ » )۱٤۳۹(۸ ٤۱/۲‏ »› أسد 
الخابة » )٠٠١٤(٤٠۷١/۳‏ » سير أعلام اللبلاء » للذهي » ٠٠۷-٠٠٠/٣‏ » تهذيب التهذيب » 


لابن حجر ›» )٤1٥(۲۳۰-۲۲۹/٩‏ . 


الأوقات e‏ کا ا 
قر الشئ : قوته٠"»‏ » أنا مقر هذا الأمر أي مطيقٌ له » وقرّة الشيطان 
في هذه الأوقات الا لعبدة الشمس أن يسجدوا ها فيها 


)1( أخرجه الإمام مالك في "موطئه" عن زيد بن SS‏ 
كتاب القرآن » باب التهي عن ال لصلاة بعد الصبح وبعد العصر » )٤٤(۲٠۹/۱‏ . 

e 
وابن ماجة في كتاب إقامة الصّلاةَ > باب ما جحاء قي الساعات‎ > (oo) » عن الصلاة فيها‎ 
وعبدالرراق في "مصنفه" فى كتاب الصّلاة » باب‎ » )٠٠١١( ۳۹۷/۱ > الصلاة‎ E ال‎ 
والشافعي قي "احتلاف الحديث" » باب‎ » )٠۹١١(٠٠٠/۲ » الساعات الي تكره فيها الصلاة‎ 
والبيهقي في "سننه الكبرى" كتاب إقامة الصّلاة »> باب‎ ٠ الساعات الي تكره فيها الصّْلاة » ص‎ 
والبغوي في "شرح السنة" في كاب‎ » ٠٠٤/١ » التهي عن الصّلاة عند طلوع ع الشمس وعند غروبها‎ 
. )۷۷٦(۳۲۰/۲ » الصّلاة » باب الأوقات ال نهي عن الصّلاة فر فیها‎ 

والحديث المتفق عليه عن اين عمر - رضي الله عنهما - بلفظ :[ إذا طلع حاحب الشمس فدعوا 

الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاحب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب ولا ينوا بصلاتكم طلوع 
الشمس ولا غروبها فإتها تطلع بين قرّني شيطان )€ . 
صحيح البخاري » كتاب بدء الخلق » باب صفة إبلیس وحنوده » ۳۰۹۹(۱۱۹۲۳/۲) » صحيح 
مسلم » كتاب صلاة المسافرين وقصرها » باب الأوقات الي هي عن الصّلاة فيها» 
(AYA) A-۱‏ . 
٠(‏ المبسوط » للسرخحسي » ٠١١/١‏ 
تي (ج) : قَرَك الشىئ : أي رنه . 

وما3ة ( قَرَنَ ) في اللغة لها معان عة » منها ما ذكره صاحب الكشاب . أنظر : غريب 
انيت لانن هة ٠/١ ٠‏ اا٠‏ تبي اة لأرخري 5 شرع ان 
للبغخوي » ۳۲۱/۳ . 

وقد ذکر ابن عبدالبرٌ - رحمه الله في "التمهيد" أقوال العلماء في المراد ب( القرن ) هناف 
الحديث .مالا مزيد عليه . أنظر : التمهيد› ٠۷ -١/٤‏ ) 


) ساقطة من ( د‎ (٤( 


والتشنيةد٠‏ للمبالغة » وقيل(: إل الشيطان يقابل الشم“ ا 
وینتصب دونها حتی یکون طلوعها بین قردیه - أي جاڼي رأسِه و 
برد الكار الس اه هه كذاق حي ار و ا 
الشنيطان تورث الكراهة سواءُ كان في ظرف الرّمان أو المكان » ألا ترى أن 
الوقوف في جميع أماكن عرفة صحيح إلا بطن عُرنة » والوقوف هناك ير 
صحيح لا أن ذلك الموضع منسوب إلى الشيطان<‹٠‏ . 


١‏ هي ني جميع النسخ غير منقوطة › فيحتمل أن تكون هذه الكلمة ( والسبة للمبالغة ) وها وجه ؛ 
حينما نسب طلوع الشّمس وغروبها إلى قرني الشتيطان » ويحتمل أن تكون ( والتشبيه للمبالغة ) وها 
وحه ؛ أي شبه طلوع الشّمس وغروبها بطلوعها وغروبها بين قرني شيطان » ويحتمل أ تكون 
( والتثنية للمبالغة ) وها وحة أيضاً ؛ حينما قال : قري شيطان بالتثنية » وقد ورت هذه اللفظ: 
- أي التثنية - في بعض شروح هذا الحديث » فرأيت أن أثبتها 

قاله ابن قتيبة - رمه الله - » أنظر : تأويل مختلف الحديث » له > ص ١٤١‏ 

)۳( كتاب "حمل الغرائب" للنيسابوري الموحود منه نسخة وحيدة مصوّرة على على المیکروفیلم ع رکز 
البحوث والدراسات الإسلامية بجامعة أمٌ القرى » ود ھا اکان يقدر بحوالي(۰ ۲ چ 
لذلك نم أستطع الوقوف على نص هذا الكلام . 

ولكن ذكرت في الهامش الستابق أن هذا القول لابن قتيبة » وقد ذكرت مرجعه من كتابه - 

رمه الله - وذكره أيضاً الأزهري في O‏ والبغوي يي "شرح السسنة rir‏ 
وقال أيضا : قرنه أي حربه قال ا لله تعالى : وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرین & . 

() في (د) : هنا 

yy 9‏ 
قلتا : لبيك تعظيما إليك عُذرا » هذي ربيداً قد أك قصراً » يقطعن حا وحبالاً وعرا » قد افوا 
الأنداد خلوا صفراً » ولقد رأيتنا وقوفاً ببطن مُحسّر تخاف أن تتخطفنا الح فقال لتا رسول ا ل ج 
إرتفعوا عن بطن عُرَنة فإنهم إخوانكم إذ أسلموا وعلّمنا التليية € المعجم الأوسط » للطبراتي » 
(TTI EAIY‏ . 


قوله :ل وهو سببها ) هذا حوابٌ لإشكال مقر وهو أ يقال : 
لو كان الأداء قي هذا الوقت ناقصا ينبغي ان لاتتأدی الوق فة أا روه 
تتأدّى كما ق صلاة العصر ! 

فقال في اواب عه : إا ادى الوقية لأ الوقت سيها وهر 
ن ق د و ا 
اقا ياد مالاداء اتاق له آذ كا رجب ب كترم ماخر ةا كان 
ر ) 

وفيه وحةٌ آخر - وهو الأصحٌ - وهو: أنه لما كان فسادٌ وصف الصَّلاة 
[٩۹/أً]‏ من حيث الوقت » وحَب أن لاتنتقص الصَلاة بذلك » كالصّلاة فى 
الأرض المغصوبة حيث يتأدّى فيها الكامل ؛ وهذا لأنٌ ذلك ظرف مكان »› 
وهذا ظرف زمان » فيستويان في كونهما ظرفا للصّلاةد٠‏ » ينبغي أن يستويا 
عتم ارات القصان و طرف الكات لايررت الصا کے مادک ا س 
جب ان پکون طرف الرّمان كذلك ' 

فأحاب عنه وقال : نعم كذلك » إلا أن لوقت سببٌ للصّلاة » وقد 
E E NR E‏ الحكم 
NEE E e‏ 
الکامل » ولکن تضمن بالشروع ؛ لا آنه [٤۷/د]‏ ظرفها لا مِعیارّها » فکان 
اتصال القبح بالصَّلاة أقلّ بالتسبة إلى ١۸/ج‏ الصّوم » فإك الوقت في الصوم 


() ساقطة من (أً) و (ج) . 
(۲) فی ( ب ) : في كونهما طرفي الصلاة . 


(› ساقط من ( ج ) . 


معيارٌ له » والمعيارُ مستغرق لحميع ما يودى فيه » فكان القبح النَابت قي العيار 
اکر ااا ار م ك ون الماد ف بخن ال اف 

ولان الوقت داح في ماهيّة الصّوم ؛ لان الصو عبارةٌ عن الإمساك 
عن النطرات ادات فیا مء تی برل استوم رد وق تر 
فکان القبح المعمكَنْ في الوقت معمكاً ني الصو » فازداد اثر القبح قي الوم 
فأورث الفساد » والمضمون من الوم والصَلاة عند الإفساد ما هو الصحيح 
في أله » وبهذين المعنيين٠٠»‏ صار الصو ( كأنه فسَد من أصِه فلم يضمن 
بالشروع » فصار ٠)‏ کأنه شرع في صوم فاسد . 

ار ف اساد ف وا ف اا ی اممك 
ن الرقت مك ن السادة قله الال غا هى فاس قاد يره الاد 
كالقيح الابت ف الأرض المغصوبة » إلا أن الوقت سب الصَلاةٍ » وهو ناقصر“ 
فيظهرٌ النقصان في المسبّب _ على ما بنا - وأمّا الأرض فليست بسب » فلا 
تور فيها شيئاً » فلذلك ودی [۲١١/ب]‏ فيها الكامل٠‏ . 

فحصل من هذا کله أن اشرو ع الذي يتصل به القبح »٠(‏ من الصّلاة 
والصوم على ثلاث ة وجه : 
[ الأول ] : أَمّا الصّوم » فاتصال القبح فيه أكثر - لما بنا - فلذلك لايتأدّى 

به الكامل » ولا يضمن بالشروع . 


٠٠(‏ أحدهما : كون الوقت معيارا للصّوم » والثاني : كونه داخ في ما هيه . كذاني هامش 
النسخحة (أً) . 

() ساقطة من ( ج ) . 

۲۷۸/١ » كشف الأسرار » للبخاري‎ » ٠١۹/١ » أنظر : كشف الأسرار شرح المنار » للتسفي‎ ٠( 
٠ في (ج): الذي يتصل في القبح‎ 7 


[ الثاني ] : وأَمّا الصَّلاة ني الأوقات المكروهة فاتصال القبح بها اقل بالسبة 
إلى المصوم وأكثرً بالنسبة إلى الصّلاة في الأرض الغصوبة » 
فلذلك لا يتأدّى بها الكاملٌ كما قي الصّوم وتضمن بالشروع » 
كما قي الأرض المغصوبة »> فصارت هي وسطا بين الصّوم 
والصلاة تي الأرض المغصوبة 

والقالث : الصلاة في الأرض المغصوبة ‏ فقد بينا حكمها ١<‏ . 


e ASE O 

مطلق الصلاة كالتطوع وغيره » فن سيب الصّلاة هو البقاء » لما غرف قي 

ان اعرا ع و ا ا ر ا ا 

في حق المتطوّع » فكان ات ود و کا N ET‏ 
الوحوب » كذا ذكره الإمام بذر الدين الكردري - رحهه الله ر 

أو رلا کد القت س ن ال ارات وکو ارات 

أليق التطوّ ع به ( فيجعل سبباً في حى التطوّع ٠<)‏ أيضاً » لا أن التطوعَ يحب 

بالشروع » والشتروع فعْلٌ اعد » فكان إيجاباً » ويجاب العبْد معتبر بإيجاب 

ا ی وا ر ا ا ن ال 


( ص ( ٦٥٥‏ ) من هذا الكتاب . 

() ص ( ۷۰۲ ) من هذا الكتاب . 

() سبقت ترجمته ص ( ۸۸ ) من هذا الكتاب » كما سبق التعريف بكتابه - رحمه الله _ في القسم 
الدراسي ص ( ١١١‏ ) » ولم أحد من تقل عنه ذلك . 


() ساقطة من (أً) . 


ع وا ری هدا کے کان عا سے ا و ا 
ا 
والدليل عليه : 

أن من شرع صلاة التطوّ ع تي وق مكروو فأفسدها » فقض اها في 
E aS‏ 
أدّاها حين افتتحها لم يكن عليه شئ آحر » فكذلك إذا قضّاها فى مل ذلك 
الوق م ارم اشر ن القع بعفة ادا ت شا بنقصان الوقت 
في الأداء » ونقصان الوقت في الأداء إا يور في القضَّاء أ لو كان الوق 
سببا له 


قوله : لإ فازداد الأثر ) أي أَثْرٌ قبح المعصية الذي حصَل من الإعراض 
عن الضيافة بسبب الصوم لي يوم العي ‏ في الصّوم فأفسده » فلم يجب 
الضّمان بالقضاء ؛ لان وحوب القضاة ن على ربت الصيانة في الأداء « 


فمهما وجب عليه الإبطال استحال أن تحب عليه الصيانة في الأداء » فاستحال 


أيضا وجو ب القضاء مرتبا عليه » إذ الحخلّف لا حب بدون وجوب الأطل . 


()> ساقطة من ( أ) و (د) . 
٠(‏ المبسوط » للسرحسي › ۲۰۹/۱ » باب مواقيت الصّلاة وليس في "التوادر" كماذكر . 


V1 


ثم هذا الحكم على قول أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف - رهم 
اله ل یرو ال ا 
وصوم يوم العيٍ يقضي إذا شر ع() 
وذكر في "الطمداية"(٠›‏ و "المحتلفات "د الخلاف بین ابی حنيفة وصاحبيه 
فقال : لوعن أبي يوسف وخحمد في "النوادر" أن عليه القضاء قياسا على 


االمنظومة ني الخلافيات" للإمام أبي حفص عمر بن محمد النسفي ( ٠۳۷‏ ) وقد سبق التعريف 
بهذا الكتاب في القسم الدراسي ص ( ٠١١‏ ) . 
٠‏ قال أبو حفص النسفي - رمه الله _ في الباب الثاني - باب أبي يوسف _ في ( كتاب الصّوم) 
وصومٌ يوم العياد يقضي إذا شرع فيه على تنفلِ ثم ققخ 
وعلى هذا » يكون أبو يوسف - رمه الله - قد انفرد بهذا القول » وهو قضاءُ صوم يوم 
النحر فيما لو صامه شخصٌ فأفسده » قال علاء الذّين البخاري قي "كشف الأسرار" :[ رواه يشر بن 
الوليد عنه » كذا في "الأسرار" و "الكشف" لأبي حعفر ‏ . 
أنظر : ا لمنظومة » للنسفي » كتاب الصّوم » باب أبي يوسف » كشف الأسرار » للبخاري » ۲۷۷/١‏ 
وقد سبق ص ( ۷٠١‏ ) من هذا الكتاب أن الخلاف بين أبي حنيفة وحمّد ‏ وهو ظاهر 
الرراية في أنه لا جب عليه القتضاء - ويين أي يوسف رحمهم الله تعال » ولكن حكى 
آلو ليت السرنديق ومس الأئمة السرحسي والمرغيناني أن الخلاف في هذه المسألة بين أبي حنيفة 
وبين أبي يوسف وحمّد - رحمهم الله تعالى - » فعند أبي حنيفة لا يقضي » وعندهما يقضي 
أنظر : الجامع الصغير » للإمام محمد بن الحسن »ص ۲۷۷ » المخلف » لأبي الليث ( ۳١‏ أ) › 
المبسوط » للسرخحسي » 4۸-۹۷/۳ » الهداية » للمرغيناني » ٠۳۲-۱۳۱/۱‏ » كشف الأسرار» 
للبخاري ›» ۲۷۷/١‏ . 
٠(‏ الهداية » للمرغيناني » ٠١۲-۱۳١/١‏ . 
)5( سبق التعريف بهذا الكتاب في القسم الدراسي ص ( ٠۲۲‏ ) 
ولكن يحتمل أن يكون هنا تصحيفٌ في اللفظ » فلعلّه كتاب "المختلف" » وكتاب "المختلف" 
لأمي الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي ( ۳۷۲ ه ) » وقد سبق التعريف به أيضاً في القسم 
الراسي ص ( ٠۲۲‏ ) ؛ والذي يقري هذا الاحتمال أني وحدت هذه المسألة منصوصاً عليها قى هذا 
الكتاب كما ذكر السّغناقي » فلذلك ذكرت هذا الكتاب من ضمن مصادره الي اعتمد عليها الف 
- رمه الله _ . أنظر : كتاب المختلف » لأبي الليث ( ١٠-أ)‏ . 


۷11 


الشروع في الصلاة قي الأوقات المكروهة  )‏ وقد ذكرنا الفرق بينهماس› 
وأيضا إّ بنفس الشّروع في الصّوم يصير صائماً حتى يحنت به الحالف على 
الصوم » فيصير مرتكبا للتهي » فيجبُ عليه إيطاله لح الشرع » فلا مجحب 
القضاء لوجوب الإبطال قي الأداء ۹۲١‏ /أ ] من الإبتداء . 

أمّا الصّلاة فلا يصير مرتكبا للتهي بنفس الشّروع ( فيها »٠)‏ حتى ية 
ركعة » لأت الشروع قي الصَلاة ليس بصلاة > وهذا لا يحنث به احالف على 
الصلاة » فوقع ابتداؤها على الصحَة » فيب صيانة الُودّى ويكون مضمونا 
بالقضاء » كما في الشرو ع فيها ني غير الأوقات المكروهة‹ . 


س 


قوله :و ولايلزم النكاح بغير شهود 4)"( وجه الوروك ان قوله 


6 :3 لا نكاح إلا بالشهود »٠)‏ مستعار عن الي ؛ لأله لو حمل على 


() ساقطة من ( د ) . 

() أنظر : المداية وشروحها › ۳۸۸-۳۸۷/۲ . 

)۳( هذا اعتراض على أصل الحنفية تي هذا الباب 1 

(» قال الزيلعي :ل غريب بهذا اللفظ { وقال : ني الباب أحاديث منها ما أخرجه ابن حبان 
والدارقطني عن سعيد بن يحي بن سعيد الأموي ثنا حفص بن غياث عن ابن حريج عن سليمان بن 
موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قال رسول اله خي :[ له نکاح 
إلاً بولي وشاهدي عدل) ثم قال أي ابن حبان - :[ ولم يقل فيه لإوشاهدي عدل ) إلا ثلاثة 
ا ر د رای عر ا رکا ن و ب و مات 
غير هذا السند ) . 

أنظر : الإحسان بتزتيب صحيح ابن حبان » كتاب النكاح » باب قي الولي » ٠٠١/١‏ » الحلّى » 
لابن حزم » ٤٦٥/٩‏ سنن الدارقطي » ۲۲٠-۲۲٠/۲‏ » نصب الرّاية » للزيلعي » ٠١۷/۳‏ . 


V1۲ 


ای ا ا و ا ف ور ا 
فحينعاٍ يلرم الخلف في كلام صاحب الشّرع » لما عرف في قوله تعالى:# قلا 
رفت ولا فسوق د آئ الا رفوا ول قفرا : | 

و خا الشهود في النكاح مأمورٌ به » لأ مل هذه الصغة 
كلام الشرع مستعمل في إبجاب الفعل کقوله 8٤‏ [۸۲/ج] [ لا صلا 
وو او ا ی و ا 


ا 


ا ولي الباب عن عمران بن الحصين طوبه أخرجه الطبراني في "الكبير"» 
1۸ »+ وعبدالرزاق في "مصنفه" كتاب النكاح » باب النكاح بغر ول » 
(‘EVI‏ > والبيهقي ني "السنن الکبرى" ٠٠١/۷‏ » قال ابن حجر : حديث عمران بن 
حصین في إسناده عبدا لله بن رر وهو مازوك » وروا الشافعي من وجه آخر عن الحسن مرسلاً ) 
وقال :إ وهذا وإن كان منقطعاً فن أكثر أهل العلم يقولون به ) تلخيص الحبیں 167/۲ 

وبنفس اللفظ أيضاً أخرجه الدارقطني عن عبدا لله بن العباس وعبدا لله بن عمر وعبدا لله بن 
مسعود وا أجمعین . أنظر : سنن الدارقطي » ۲۲۲/۲ » ۲۲۰ » ۲۲٠‏ 
٠(‏ الآية ( ۱۹۷ ) من سورة البقرة 
أخرجهه الطيراني قي "المعجم الكبير" عن أبي سبرة طبه من طريق يحي بن زيد بن عبدا لله 
ی ای عو غ ف و و ا ف ج 

ويي الباب عن أبي هريرة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - رضي الله عنهما - بلفظ : لا 
صللاة لمن لا وضوءَ له ©€ » فحديث أبي هريرة أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة » باب في 
التسمية على الوضوء » )٠١١( ۷٠/١‏ وابن ماجة في كتاب الطهارة » باب ما حاء ثي التسمية على 
الوضوء » ۱۲۰/۱ (۳۹۹) »والدارقطني في "سنن" ۷۹/۱ والحاکم فی "مستد رکه" » ۱٤٩۹/۱‏ › قال 
الذهي :[ إسناده فيه لين £ . 

وأا حديث سعيد فقد أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة » باب التسمية على الوضوء› 
١‏ ,۷ وابن أبي شيبة في "مصنفه" كتاب الطهارة » باب فى التسمية على الوضوء» . 
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بفاتحة الكتاب €( ٠‏ › اَم بالوضوء وقراءةٍ الفاتحة » فيكون الأمْرُ نيا عن 
ضده قتضاءٌ » فورَدَ نضا على الأصْلٍ الذي قلنا إن الي في الأفعال الشترعية 
لا يتفي( المشروعيّة » والتكاح فع ۳7١١/ب]‏ شرعي » وعند عدم 
الشهوذ اة النکاح يفسّدُ الاح أ صلا ووا 

فأجحاب عنه بطريقين : 
أحدهما : 

على وو المع » يعن لانسلم بأته نهّيٌ » بل تفي عل حقیقته » فلا برد 
ا ا کی ا ا واا ر فلو ع علي 
ال ب ف كاو ان :3 فلا رفث ‏ » قلا : لانسلم روم 
ا التفي(٠»‏ هو النكاح الشرعي » والتكاح الشرعي؛ بغير شهووٍ لا 


( أخرجه الدارقطني عن أبي هريرة طلنه في كتاب الصّلاة » باب وحوب قراءة أمّ الكتاب » 


"١‏ » والبيهقي عن عبادة بن الصّامت ونه في "السنن الصغير" » كتاب الصّلاة > باب فرض 
الصلاة وسننها » )"٠٤(٠٤١١/١‏ . 

والحديث المتفق عليه عن عبادة ظط بلفظ :( لا صلا لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب € » 
انر : صحيح البخاري » كتاب صفة الصلاة > باب وحوب القراءة لللإمام والمأموم » 
١‏ )) » صحيحح مسلم » كتاب الصلاة » باب وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة »› 
۱ ) ) ) . 
75 ق 
٠(‏ أنظر : المستصفى » للغزالي » ۲۹/۲ » الوصول إلى الأصول » لابن بُرهان » ٠۹٩-۱۹۲/۱‏ » 
تحقیق المسراد » ص ۳۹۸-۳۹۷ » شرح الك و كب المنير » ۸۷/٣‏ . 
95 چ 4 لان لته 
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يوحد أصلا » فكان النفي على حقيقته » بخلاف الرَفّث فإنه يوجد حا > فلا 
یعکن مله على التقيد٠‏ . 
والتاني : 

على وجه التسليم » فقول : إن سلما أنه نهْيٌ » لك النهّي يقتضي 
الحرمة لاعالة » ويلك النكاح ملك ضروري » لأنه استيلاءٌ على جزء لر » 
وهي بجحميع أجزائها غير قابلةٍ لتملّك الغير اها » ولأنها مالكة فلا يتحقَق 
کا ا و 
وبينهما تضادٌ تناف » حتى إنها مالكة بعد النكاح أيضاً وهذا كان العقَر» 
ها دون زوجحها » فكان ثبوت الملك ( عليها »٠٠)‏ ضرورة الحلٌ > ولأنَ المرأة 
ا ی و ر عليها 
نوع إهانة في حقهاء لما في ذلك من جعلها مصبا للفضلة المستقذرة »وتصييرها 
كالبالوعات والمستنقع للنجاسات » وفيه من الإهانة ما فيه » فكان ثبوت 
الك عليها ضرورة الحلَّ » وهي أن الشارع حكم يبقاء العالّم إلى ا 
بقاءَ له إلا ببقاء جنس الإنس » ولا يبقى جنسه ١1‏ ۷/د] إلاً بالتوالد والتناسل 
ولا يكون التوالد والتناسل إلا إتيان الذكور الإنات» ولا طريق لإتيان الذكور 


(۱) أنظر : التقويم ( ۲١‏ - ب )( ١۲-أ)‏ » أصول البزدوي مع الكشف » ۲۸۲/١‏ » أصول 
السرخحسي » ٩۰/١‏ » الميزان » ص ۲٠٦-۲٤١‏ »كشف الأسرار » للنسفي » ٠١١/١‏ » تحقيق المراد 
ص ۳۹۷ . 

() في ( ب )و (ج) : العقد > والصّواب ما أثبته من النسخة ( أ) و (د) ؛ لأ الشسيخ 
عبدالعزيز البخاري - رمه الله - وضتح ذلك بقوله :[ ألا ترى أنه لو قطع طرفها » وآحرت نفسها » 
أو وطثت بشبهة كان الأرّش والأحرٌ والعقرٌ ها دون الزوج ) كشف الأسرار » YAT/1‏ »> وهر ھکذا 
في شرح المنار » للنسفي » ٠١١/١‏ . 

)¥( ساقطة من ( د ) ل 
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الإنات إلا رن جاص ره ر ار رهی اکاک د 
ِلك عليها ضرورة الل الذي يحم به الإشياند» » فإذا اعدم الح بالرمة 
لأنهنا ضدان فلا يجتمعان » إنعدم املك القابت ضرورة ثبوت الل » فينعدم 
نكا لفوات حُكيه أصلاً » وهذا مخلاف البيع فإنه شرع للك اليمين » 
والحل فيه تابع > فيثيت إن ود عله » وإلاً فلا >٠‏ ف ملك اليمين عند 
انعدامه بالحرمة » وهذا جور شراءٌ الأمة احوسيّة ولا حل فيها » ولو كان الحإأ 
في البيع مقصودا لبطلٌ السب لفوات حكمه » ولا كان اليل فيه تيعاً م يزم 
من زواله زوال المقصود - وهو الك - فبقي الي مشروعاً بأصلِه ؛ لأنه ۾ 
ا ع فن المطلوبة منه("› . 


قوله  :‏ لا ينفصل عن الحل ) أي ابتداءٌ وبقاءٌ » حتى لو طَرَاً حال 
بقاء النكاح ما نح ابتداء النكاح يطل التكاح » كما إذا ممست <؛» المرآة . 

قوله : [ كالأمة المجوسية والعبيد ) نش لا لف قبله » فإ قوله : 
كالأمة المجوسية { نظير قوله : في موضع الحرمة ) › وقوله : والعبيد 
والبهاتم ‏ نظير قوله :إ في ما لايحتمل الحل أصلا ) . 


)١(‏ الغشاء : الغطاء » والغشيان : كناية عن الحماع » والفعل عَشريّها يغشاها شيا » قال الله 
أنظر : تهذيب اللغة » ٠١٤١/۸‏ » معاني القرآن » للنحّاس » ٠١١/١‏ » معجم مقاييس اللخة »› 
tol‏ . 

قي (د): فلا جخ 

۰ أنظر : التقویم ( ۲١‏ _ ب )( ۲١‏ -أ) » أصول البزدوي مع الکشف »› ۲۸۲/١‏ » أصول 
السرحسي » ۹١/١‏ » للميزان » للسمرقندي » ص ٠٤٤‏ . 

. أي انتقلت إلى الجوسيّة  والعياذ با لله‎ (١ 
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E‏ ي 
TS‏ 
تفرقون بينهما » وقد ساعدقوني في أن النهّي في الأفعال الحسيّة يقتضي القبح 
لعينه » وبالإجماع أن القبيح لعينه لا يفيد حكما مطلوبا شرعيا كبيع الحر 
والمضامين » والكفر والعبث » ثم الغصْب والزنا فعلان حسيّان وقد ورد النهئ 
عنهما بقوله تعالی : لا تأكلوا أموالكم بتكم بالباطل »٠<‏ ومن الباطل 
الغصب » وقوله 5 :3 من غصب شبراً من أرض طرقه الله تعالى يوم 
القيامة من سبع أرّضين €› وقوله تال :8 ولا تقَرَبُوا ارتا إته كان 
فاحشة » وبالإجاع أن هذين انين يقتضيان القيح في النهي عنه معني 
ا ا وثبوت المصاهرة 
فاش ا ع ا ال ا ا :# وَهُو 
الذي حلَىَ من لاء شرا فحعَلَه نَسَّباً وصِهّراً ٠‏ فكان هذا منكم نقضا 
للأصولد» 
(1) وهذا اعتراض ثان . 
(٠‏ الآية ( ۱۸۸ ) من سورة البقرة 
() متفق عليه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل طبه بلفظ:( من أذ شيراً من الأرض ظلاً © 
صحيح البخاري » کتاب بدء الخلق » باب ما حاء ی سبع أُرضین » )۳١۲۹(۱۱۹۱۸/۲‏ » صحيح 
مسلم » كتاب المساقاة » باب تحريم الظلم وغصب الأرض ›» )١١١١(١۲۳١/۳‏ . 
الآية ( ۳۲ ) من سورة الإسراء 
٠*(‏ الآية ( ٠٤‏ ) من سورة الفرقان » وعند قوله تعالى :ل شرا & إنتهت اللوحة [ ٩۳‏ ] من 
النسخة (أً) . 


() أنظر : الام » للشافعي » ۲۲/١‏ » الرّوضة » للنووي » ۱۱۳/۷ › تحقیق المراد »> ص ٣۹٦٩-۳۹۰‏ 
البحر الحيط » ٤٤١/۲‏ . 
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a RE EN EE 
الحواب هو: أن الضمان حكم مشرو ثابتٌ بالغصب بالإجماع » وهذا‎ 
فو ا‎ 
للغاصب شرطاد» لوتر هذا الك المشرو ع وعو الضمان بے‎ 
وق ر و ا ا ا ع ر اقات ا‎ 
ا ب ل عل ااا ا ج ا‎ 
على غصب عين واحدةٍ حب عليهم قيمة واحدة » ولو كان ان ا‎ 
/ب] على طريق الرّحر لوحب على كل واحا متهم قيمة على‎ ١١١7 الفعلِ‎ 
حِدة ؛ لأت ضمان الفعل يتعدَّدٌ بتعدّدٍِ الفاعل » ولا كان اّما ضمانَ حر‎ 
وهو يستدعي فوات الأصل - إذ لا حبر مع بقاء الأصْل » لأنه لو م يَقَت‎ - 
[/ج] يلك ا لمغصوب منه من المغصوب مع دخول الضّمان في مِلكه يار‎ 
احتماع لدل والبدل ي ملك ( رجحل )< واحلٍ» وهذا نما لانظير له في‎ 
الشترع » فكان فوات ملك المغصوب منه من المغصوب شرطار للحكم‎ 
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الملقصود اا وک کی ا ۾ شرعي » وشرٴط 
ا لحكم تابعٌ له » فكان ثبوت الك للغاصب حسنا لسن ف المشروطده . 


9 هدا راب عن الق الأول من ال اض وهو ال ي : 

(۲( في (د) : شرعاً 4 

() قي (ب) : إذ. 

( في ( ج ) : ضمان جزاء الفعل . 

(*) ساقطة من (د) . 

() أنظر : التقويم ( ۲١‏ - أ ب ) » أصول البزدوي مع الکشف » ۲۸۷-۲۸١/١‏ » أصول 
السرحسي » ٩۳/١‏ » رؤوس المسائل » للزخشري » ص ۲٤۷‏ » كشف الأسرار شرح المتار» للنسفي 
٠١۸4-۱‏ » العناية › للبابرتی › ۳٤٦-۳٤٥/۹‏ . 
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فإ قلت : ليس هذا على طريق ما ذكرت » بل على طريق عله العلَة » 
والعلة الثانية إذا كانت نما لا اتيار له ٠‏ يضاف الحكم إلى عل العلّة» 
كالقتل الحاصل من الرّمي يضاف إلى الرّمي » وإ كان بالوسائط من نفوذ 
الستهم وإصابتو وججه » وكذلك قود الذابة على مال إنسان » ثم يان أ 
EE‏ : فإ الغصب عة الضّمان » والضّمان عل ثيوتٍ اك ( للغاصب » 
والضّمان نما لا احتيارً له » فكان ثبوت للك )0 للغاصب Es‏ 
الغصب لأنه علَة العلة »فاتجه ما ذكر الخصمْ آنكم قلقم بثبوت الك الاي 
( بالغصب ›٠)‏ ! 

اله في ال الخ دن وان شك الق 
كالنكاع لحل » والشراءع لمك » ولا حك أذ الشارع لم يوب الضمان 
e‏ > با لن ي اا و ي 
حسب تقتضيه الحكمة البالغة » وذلك لأ مال السلم - ومن في معناه _ 
SS‏ 
متعرض بالغصب يحب عليه إصلاحه » ودفع التعرّض إبقاء لعصمته الأصاية 
كما كانت » والإصلاح إنما يكون عند قيام العين بالردٌ » وعند اللاك أو عند 
معنى اللاك بالمثل لقوله تعالى : فاعتدوا عليه برثل ما ادى عَليْكم هر 
وار غا وغ ك وقاصر » فيجب الكاملٌ وإ نم يكن فالقاصر 
فلن فار قات 


في (أ) : إذا م تكن ما لا احتيارً له . ولو قال :( من لا احتيار له ) كان أولى . 
(۲( ساقط من ( ج ) 

ساقطة من (أً) . 

قي ( أ ) : ي وصفها . 

9 ور الق 
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ولكن لا ضَمِنَ الثل - وهو ضماف حبر س فإنه يقتضي الفوات عن 
مك الغصوب منه » لفلا يجتمع الل واليدل في ملك واحا » ولا فات عن 
ملك الالك يدحل في يلك الغاصب » لآنه لاسائيةد في الإسلام» 
واحتصاصه من بين سائر الناس؛ باعتبار أداء الضّماند٠»‏ لان الخراجَ بالضّمان 
و بأداء الخنمد . قوله ا[ فصار حننا بحننه ) أي فصار فوات الملك 
عن ملك المغصوب منه حستاً بُ بحسن الحكم الشرعي ‏ وهو الضمان - . 


وأما الرّناد؛» فإنه لايوحب حرمة المصاهرة بطريق الأصالة بنفسه » يعى 


من حيث إنه زنا » لا أن الفاسة لا ينتج إلا الفاسد » وحرمة المصاهرة نعمة 


() السّائية : المطلق عن اللك » أي الشىئ الذي يُطلق ويخلى سبيله فلا يملكه أحد » يقول اين قتيبة 
السّائبة البعير يسيب بنذ يكون على الرحل إن سلّمه الله من مرض أو به منزله أن يفعلٌ ذلك ) 
أنظر : ا ف ۱۷۹۱۱ » تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة » ص ١٠٤١۷‏ › 
تهذیب اللغة » ٩۹٩/۱۳‏ . 

وبنساءً على ذلك قال الحنفية : إن الكفار إذا أحرزوا أموال المسلمين إنتقلت ملكيّتها إليهم › 
لابطريق استيلائهم عليها - كما اعترض عليهم فيه - بل قالوا : إنه عجرّد إحرازها إنتهت عصمة الى 
ال كانت ثابتة للمسلمين » ولا انتهت | العصمة بانتهاء سيبها سقط النهي ولم يبق الاستيلاء حظوراً » 
فكان الاستيلاء مباحاً لأنه لم يقابل علا معصوماً » كما لو استولى على مال مباج أو صياو » يصير 
ملوکا له بالإجماع . 

أنظر : أصول السرحسي › ٠» ١‏ كشف الأسرار » للنسفي » ٠١١۷/١‏ » كشف الأسرار» 
للبخاري » ۲۸۳/۱ Sa‏ 
و ( الخراج ج بالضمان ) فة فة فقهية أصلها حديث شريف » حرج عليها العلماء عدة قواعد منها 
( الخنم بالغرم والغرمٌ بالغنم ) . أنظر هذه القاعدة وشرحها في : 

المنثور في القواعد » للز ركشي › ۲ ب الأشباه والنظائر » للسيوطي » ص ٩۳‏ » الأشباه والنظائر 
لابن بحيم »ص ٠١١‏ » القواعد الفقهية › للندوي »ص ٠٠۹‏ » القواعد الفقهية » للحصري »ص ۲۷۸ 
() هذا حواب عن الشق الثاني من الاعتراض - وهو الرّنا- 
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فكيف تنضاف إلى ماهو حرام قبي لعينه ؟ ولكن إنما تبت حرمة المصاهرة 
باعتبار شبهة البعضية والحزئية . 

بيان ذلك : أن الوطء الحرام سب للماء كالوطء الحلال » والولد هو 
الأصل في استحقاق حرمة المصاهرة » باعتبار أنه حزءُ الوالدين » فلا خلق 
من مائيهما على ما قال الله تعال:[ إنا حلقتا الإنْسَان ن نطفة ماج هد٠‏ 
والمشج : ما احتلط من ماء الرحل عاء المرأةد» » والولد كله يضاف إل الأب 
وكذلك كله يضاف إلى الأ يقال: هذا ولذها » وإن كان السب إل الأب > 
فكأنٌ الرَحْلَ والمرأة صارا شخصا واحدا بواسطة الولد » فصارا كزوحي 
الباب » وزوجحي ا لحف » فصار جزء المرأة جزء الرّحل » فصار آباؤه كآبائها › 
وأبناؤه كأبنائها » وكذلك في طرف المرأة وني الأمَّهات والبنات » وهو معنى 
ما قال :ل الولد هو الأصل ثم يتعدى إلى أطرافه > . 

وقيل : هذا التعليل مستخرَجٌ من قول عمر طايه وتعليله في عدم 
حواز بيع أمَهات الأولاد :} كيف تبیعونها وقد احتلطت حومکم بلحومهن 
ودما ؤكم بدمائهنَ ؟)٠»‏ » فكان بوت حُرمة المصاهرة بالرنا باعتبار أنه 


. الآية ( ۲ ) من سورة الإنسان‎ ٠( 

الأمشاج الأحلاط » ومشوج مخلوط » ومشيج حليط » قال الشافعي - رحمه الله : ما احتلط 
مته العرب أمشاحاً . أنظر : أحكام القرآن » للشافعي » ۱۸۹-۱۸۸/١‏ › جاز القرآن » لأبي عبيدة 
۲ » غريب القرآن » لابن اليزيدي » ص ٠۹٤‏ » تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة » ص ٠٠۲‏ 
تهذيب اللغة » للأزهري »› ٠١١/٠١‏ . 

() أخرج هذا الأثر عبدالرزاق وسعيد بن منصور كلاهما عن عمر بن ذرّ قال : حدي عمد 
اهن عبدا لله بن قارب الشقفي أن أباٌ عبدا له بن قارب اشترى جاريةً بأربعة آلاف قد أسقطت لرحلٍ 
ie‏ » فس مع عبدا لله بن عمر بن الطاب فأرسل إليه » وكان عبدا لله بن قارب صديقاً لعمر 
ابن الخطّاب » فلامه لوماً شديداً وقال :[ والله إني كنت لأنرّهك عن هذاء == 


A 


ت الرلد ةل اعا اه زا ]3/۷[ فاد ى الال و الوك = « 
وقي الأصّل لا عصيان ( أي ٠)‏ في حق الله تعالى » ولا عدوان ( أي )ر ق 
حق العباد » بل هو ححرَمٌ مكرَمٌ دال تحت قوله تعالى :ل ولقد كرسا بني 
ادم E e‏ 47[ . 


Cs 
لحرمة المصاهرة » لا باعتبار أنه حلالٌ ولا باعتبار أنه حرام » بل باعتبار أنه قا‎ 
. مقام الولدد؛»‎ 


= أو عن مثل هذا ) قال : وأقبل على الرحل ضرباً بالدرّة وقال : الآن حين 
احتلطت خحومكم بلحومهنٌ ودماؤ كم بدمائهن تبيعوهنٌ ! تأكلون أمانهنّ ! ) . 

أنظر : مصنف عبدالرزاق » کتاب الطلاق › باب ما یعتقها من السَقط › )١۳۲٤۸(۲۹۷-۲۹ ۰٦/۷‏ 
سنن سعيد بن منصور » كتاب الطلاق » باب ما حاء قي أمَّهات الأولاد > )۲٠١٤۹(٦١/۲‏ » وذكر 
ابن أبي حاتم القصة ولم يذكر موطن الشاهد ثي ترجمة عبدالله بن قارب » الحرح والتعديل › 
6( . 

( ساقطة من (أ) و ( ب ) و (ج) . 

الاية ( ۷١‏ ) من سورة الإسراء . 

> أي في هذا "المحتصر" حينما قال : ألا ترى أن التراب لما قام مقام الماء نظر إلى كون الماء 
E E‏ ۰ ) من هذا الكتاب . 

() فأقيم الوطءٌ معام الولد ؛ لأ الوقرف على حقيقة للوق متعدر » والوطء سيب ظاهر فض 
0 يه فأقيمّ مقامه » وجل الول كاخاصل تقديراً احتياطاً » بغض النظر عن کون الفعل حلالا أو 
ا 

أنظر : التقويم ( ۲١‏ - ب ) » أصول البزدوي مع الكشف » ۲۸۹-۲۸۷/١‏ » أصول السرحسي »› 
4۳-۱ » المبسوط › ٩۲۰٤/٤‏ ۲۰ » رژوس المسائل » للرخشري › ص ۲۸۲-۳۸۱ » کشف 
الأسرار شرح المنار » للنسفي » ٠١۸/۱‏ . 


VY 


ل2 اذا كانت اللة ما دكت مذ من اة وتلك ثابتة بين 
الواطِميّن أولا - فالأحق أن تثبت الحرمة بينهما ولا ای ا 
أصوطمما » وحيث لاتثبتُ تنبت [لا تلبت ٠]‏ الحرمة بينهما حتى يجوز للرّوج 
O TT‏ 

قلنا : قي الرّوجة الوطءُ الثاني حلا إمّا بالكتاب أو بالإجماع » وحن 
تلق هذا الفرع بهذا الأصل » وأثبت المساولة بينهما » وعدي الحكم من 
الأصل إلى الفرع من غير تغيير يقع بالتعليل » حتى يثبت الحكم في الفرع على 
الصفةٍ التي ثبت الحكم في الأصلل » فلذلك م يتعد إلى الموطوءة وإلى أحتها 
كما في الأصل› . 


قوله  :‏ وسقط وصف التراب ‏ ا مو وجب أن 
جور التيمم بالتراب ا حرمة الرّنا 

فا اجن ما ار الا شا امد مه ف ف 
اجامة بالنجن غال ١‏ علا ارط رة اترام ماري ادل ى اة 
الولد › وأنه لايوحب حُرمة اللصاهرةٍ من حيث إنه حرام أو حلال » بل من 


س 
& 
حيث إنه سبب للولدد؛»› . 


. أي العلة » وهي الحرئيّة‎ »٠( 

)۲( غور ثابتة في جميع التسخ » ET‏ 

انظ ككف الاسرارء للخارق 4ة > 

(4) وكذا أيضاً لو وطء ميتة أو صغيرةً أو أتاها ني غير الاتى » لا توحب هذه الأفعال حرمة المصاهرة 
لأنها لاتشارك الوطءَ الحلال فيما هو المقصود منه - وهو حلق الولد - أَمّا الرّنا فإنه يشا ركه فيه » 
لذلك تثبت به حرمة المصاهرة» يقول مس الأئمة - رهه الله _ :( لأ قيا الوطء مقامَ الولد في هذا 
RG ES‏ وذلك لا يوحد في هذه المواضع ) أصول الفقه » ٩۳/١‏ . 


VY 


قوله : ل فلذلك ههنا يهدر وصف الزنا بالحرمة ) فان قيل : حيتع 
يلزم حرمة الرّنا من وحّوٍ دون وخه » فوحب أن ليجب به لحد ؛ للشبهة . 

قلا : جو أن یکون للفعْلِ هات وأحکام » ونسمّی کل [٤۸/ج]‏ 
حه باس وحكم على دة » كالاصطيادِ بقوس الغير » هو مباحٌ من حيث 
إن اصطياة ؛ ل8 هذا الاسم والحكم جا له من جحهة كونه تصرّفاً فی 
الصيد بالأخذ » وهذا الفعلٌ بعينه - وهو المي - غصْبٌ حرام من حيث إنه 
تصرف في مال الغير بغير إذنه » ولأ هذه شبهة لامك التحرز عنها » فلو 
اعتبرت هي في حو ی الح ينسد باب حد الرنا أصلاً وهو مفتوحد» . 

قوله : ل ثم يتعدى إلى أطرافه ) كأبويه وأولاده وأحدادِه » ويتعدّى إل 
أُنسًابه كالوطء والتكاح وال و 


e a 

قائي مقا غيره » قإنه يعمل بوصف الأصْل لا بوصلف نفسيه » كالتوم 
مضطجعا » والياشرة الفاحشة » والتقاء ء انين » والسفر » والإخبار عن 
ا ات اه روح النجاسة ء وروج الذي واليّ ء والمشقة » والحبة 
وا لم توجد هذه الأشياءُ حقيقة في القائم مقام غيره » فكذلك ههنا لا أقيم 
الرّنا مقا الول اعتيرت صفة الود فيه بأنه لا عدوا ولا عصيان » لتحقر 
حرمة المصاهرة الي هي نعمة » لان الحكم المشروع اللطلوب يستدعي سببا 


7 يي ( ج ): حلاله 
() أنظر : المبسوط » للسرخحسي » ۲١٠-٠٠٠/٤‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ۲۸۹/١‏ . 
٠‏ أنظر : المبسوط » للسرخحسي » ۲٠۷/٤‏ . 


E 


مشروعا بالإجماع › أنه لابد من الملائمة بين المؤثر و الأثر ‏ لماعرف فى 
باب القياس _‹» 


قوله : ل لقيامه ‏ أي الرّنا » إ مقام مالا يوصف؟ أي الولد  »‏ بذلك £ 
أي بوصف الحرمة » في إيجاب حرمة المصاهرة ‏ أي EE‏ 
ایک ملا ی و ر ا ی ی غر بے رج ادا 
ا و و ی ا أعلم 
بالصواب )0 _ . 


. ص ( ۱۱۹۸ ) من هذا الكتاب‎ ٩( 
. ساقطة من ( أ) و ( ج) و (د)‎ 


Vo 


RG أن‎ : CC 
+ ضده › لا أن یکون موجبا له أو دلیلا عليه لان اكت هن غبرة‎ 


e eS‏ الطرية 


۰ 
في حكم الأمر والنهي في ضدً ما نسبا إليه 


e NEE AE 
موجبهما » ذ كر حكمي ضدَهما فیما تناوله لیكون ميا إاهما على وجه‎ 
. الكمال » على ما قيل : فبضدها تين الأشياء‎ 

ثم اعلم أن ههنا أصلا يحرج جميع مسائل هذا الفصل منه على وجه 
الاستقامة والناس عن ذكره غافلون » وهو : أن المراد بض الأمر والتهي هنا 
ليس ما يتسار ع إليه الأفهام في نحو قولك إن وا لاتتح رال " "ى " 
ود فرلا اتل " “أف "وة فرت E‏ 
وكذلك ني طرف الأمر من نحو قولنا : ( ضد ٠<)‏ " تمرك " " لاتنحرَك " إلى 
آخره » ليس الاد هذا » بل المرادُ من المضادّة هنا ما يؤدّي معنى التهي 
صيغة الأمر وإ كان ني لفظر آحر » وما يودي معنى الأمر صيغة الّهي و 


. ) ساقطة من ( ج‎ )١( 


A 


كان ي لفظ خر فان د قولك:' لاتتحرك " "اسك "وة 
قولف لال ارك فل اس رة ولت ف ارده 
وكذلك قي ضت الأمر فان ضة قولك :" سكن " " لاتتحرك " إلى آر«ه 
[۱۹/ب] . 

م للاعوى هذه٠»‏ وجوه من الدليل : 
أحدها 

إطباق الأَمَّة على أن قولك : ' لاتقتلن " لايتاول أمرَ لقتل لا ع ولا 
دلالة ولا اقتضاءٌ » الاس مختلفون في تناول الأمر ضدَةُ على هذا الزتيب » 
وكذلك في تناول النهي ضدَه » قال بعضهم : TRE‏ 
بضده » ولا يقول مله أدنى لب وتمييز أن قوله :" لاتقعل " أمرٌ بالقتل » 
وكذلك من يقول : بالدلالة أو بالاقتضاء ٥7‏ ٩//اً]‏ لايقول هذا شاد 
والاني 

صريح قول الإمام مس الأئمّةد؛» ‏ رحمه الله في حجّة من قال التهي 
عن الشىئ يكون أمرا بضده : [ فان قوله تعالى :3# ولا تقتلوا أنفسكّم هر 


أي الكلام ليس هو في " إفعل " و " لاتفعل " » وإغا هو في " إفعلٌ " و " لاتترك" . 

أنظر : الستصفى » للغزالي » ۸١/١‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ۲۲۸/۲ » البحر الحيط › 
AS‏ 

() قي (ب): ثم لدعواي هذه . 

. ٤١۷/۲ › البحر الحيط‎ » ۳٠۳٤/۲/١ » أنظر : المحصول » للرازي‎ ٠( 

() سبقت تر هته ي القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) . 

ورا 


Ai 


فاه لايكون أمرا بضده وهو ترك قتل النفس ا ك قتل النفس 
ضد قوله :" لاتقتلوا » وكذا ذكر في حجّة الحصاص٠»‏ مغل هذا . 
والثالث : 
تردید ابحاص« بقوله : إن کان النهی له ضدٌ واحدٌ کان أمرا به » 
وا کان له أضداڈٌ م يكن مرا بشئ » فن قولك" لاتق "له أضداڈ من 
النوم والقعود والاضطجاع ٠)‏ فلو كان المراد ما تقدم ذكره ولا( 5“ 
يصح هذا الرديد لا قي الأمر ولا ف النهي او 
ترك " » وض قوله :" تمرك " " لاتتحرك " » فلكل واحا منهما- على 
ذلك التقدير - ض واح في جميع الصّور » فلا يصح الترديد ( حينعاٍ )د٠‏ . 
فان قلت : الضدان"» وصفان وجوديان يتعاقبان على موضوع واحڊ 
یستحیل احتماعھما » وهنا یکن اجتماعهما على هذا لتقلیر » بل هو عي 
قلت : مراد منه جرد استحالة الاحتماع بين السّلب والإمجاب فى 
اللفظ لا قي المعنى‹٠)‏ . 


( أصول السرخحسي › ٩٦/١‏ . 

(( سبقت تر مته في القسم الدراسي ص ( )۸١‏ . 

RE A E N ES 
aa 

Oa 

( سبق تفسير الضدین ص ( ٠۳۷‏ ) من هذا الكتاب . 

(۷ أنظر : البرهان » للجويي » ٣» ١‏ شرح مختصر الروضة » للطون » ۲ . 


VTA 


فإن قلت : كيف ( جاز ٠)‏ إطلاق اسم الضد مع أن أحدهما سلي 
والضدان وصفان وجودیان _ على ما تقدّم ذکره _ ؟ 

قلت : هذا مساحة لفظا » فإ المشائخ - رحمهم الل - راعوا العانى 
دون الصور على تقدير التسليم هذا الاصطلاح عندهم » وحاز أن يكون 
عندهم للضد معنى آحر » فان التسمية بهذا أمرٌ اصطلاحي » ثي لفظ "أصول 
الفقه" لفخر الإسلام»» - رمه الله - :[ باب حكم الأر والنهي في 
أضدادهما )(»› وهذا ظاهر ا کر آ ی د ا 
ضيف الأمرُ والنهی إل إلى الح ركة بأن قيل 
[۷د] لأحا : تحر » فما حكم هذا الأسر في ض المأمور به وهو 


السّكون - ؟ وعلى هذا التهيد» . 


مص 


Ba 

() سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۷١‏ ) . 

(» أصول فخر الإسلام البزدوي » ۳۲۸/۲ . 

(> يقول الزركشي :ل إعلم أنهم اتفقوا على أن عين الأمر لا يكون نها عن ضد المأمور به » وكذا 
النهي عن الشىئ لا يكون أمراً بض متهي عنه » لكنهم اختلفوا في أ كل واحإٍ متهما هل يوحب 
کا ق عد ا ایت ) الح اش 4 


N 


قوله : ٍ اختلف العلماء في ذلك ) اختلفوا فيه على أربعة أقوالرى : 


\ 
س 


E E E N O e 


ا أضد ار قال , و اهة ضله 
ق رتال بعصهم يو 


)0 تقل كبر من العلمسم اء مته أبر اين اصرق وابن برهان وعلاء الدّين السمرقندي 
واللآمشي والبخحاري والز ركشي وغيرهم الإجماع على أن الأمر بالشئ-إذا كان له ضدٌ واحد فهو نهي 
عن ضدَهِ کالأمر ر بالإبمان نهي عن الكفر » فهو كالإجماع الثابتٍ في أن النهي إذا كان له ضد واحد 
فهو أمرٌ به » وا لاف إنغا هي و فیما کان له أضداد . 
أنظر : المعتمد » للبصري › ١1‏ ,+ الوصول إلى الأصول › > لابن برهان » ٠١٤/١‏ » الميزان »› 
للسمرقندي » ص٤٤۱‏ › أصول اللامشي » ص ۸ ٠‏ كشف الأسرار » للبخاري » NEE‏ 
امحیط › ٤۱٦/۲‏ 
وهو اخحتيار إمام الحرمين » والغزالي » والكيا | اراسي > وابن الحاحب - ونسبه إلى الإمام » 
وكلا الإمام يأباه - واحتاره ابن السبكي في "جمع الجا e CE CD‏ بناءٌ على أن 
الصيغة لابد ها من انضمام قرينة الإرادة » وهو اخحتيار أبي هاشم البائي وغيرهم . 
أنظر : المعتمد» > للبصري » ٩۷/١‏ » البرهان » للجويي » ٠٠۲/١‏ » الستصفى > للغزالي » ۸۲/١‏ » 
الورصول إل الأصول » لابن برهان » ٠٠٤/١‏ > أصول اللامشي » ص ٩4‏ » العضد على ابن 
الحاحب » ۸٠/۲‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ۲١‏ هع الحوامع » لابن السبكي » ۸۸/۱ 
البحر امحيط » ٠۱١/۲‏ » شرح الكوكب التیر » ٠٣/۳‏ . 
)( سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( )۸١‏ . 
٠(‏ أنظر : أصول الحصاص » ٠٠۲/۲‏ . 

وهو قول الشيخ أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني من المتكلمين › »> ثم رحع 
عنه قال إمام الحرمين : والذي مال إليه ١‏ القاضي في آخحر مصنفاته أن الأمر في عينه لا يكون نهياً » 
ولکنه يتضمنه ویقتضیه وان لم یکن عینه ) . 
أنظر : البرهان » للجويي › ٠ ./١‏ + ليران للسمرفندي ص ١٤۷‏ » أصول البر حى ٤/١٠6‏ 
الإحكام » للآمدي » ۲٠/۲‏ » جمع الحوامع » ۳۸۹/١‏ » البحر الحيط » ۲| ۷٠ء‏ 
() أنظر : التقويم ( ١-٠١‏ ) » أصول البزدوي » ۲/. ٠‏ أصول السرحسي » ٩٤/١‏ » أصول 
اللامشي » ص ۹۸ 1 
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والمختار عندنا [٠۸|/إجع]‏ وهو القول الرابعرى : أنه يقتضي كراهة 
ضده » ولا نقول انه یوجبه أو یدل عليه 


وأمًا النهيٰ عن الشىئ فهل له حكيٌُ في ضدهر ى ؟ فعلى هذا ا 


قال الف ريق 


)0 أي أن الأمرً بالشئ يقتضي التهي عن ضده بطريق الالتزام » أي يتضمنه بطريق ق المعنى ويقتضيه 
سواءٌ کان له ضدٌ واحڈ أو أضداد » وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة »> وهو اختيار 
القاضي أبي بكر الباقلاني والشيخ أبي إسحاق الشيرازي » والإمام فى "الحصول"»والآمدي ‏ عند عدم 
حواز التكليف باحال - وهو مارحَحه » والقاضي عبد الخبار وأبي الحسين البصري من المعتزلة » قال 
الباحي :ل وعليه عامّة الفقهاء ‏ وقال القراني :[ ومن حاسن العبارة في هذه المسالة أن يقال : إك 
الأمرَ بالشئ نهي عن جميع أضداده » والتهي عن الشى أمرٌ بأحد أضداده » فإذا قال له : إحلس في 
البيت » فقد نهاه عن عن الحلوس في السوق والحمًام وا مسجار والطريق وجميع المواضع » وإذا قال :ل 
خلس في البيت » فقد أمره بالحلوس تي أحد المواضع و لم يأمره باحلوس في كلها ) . 

أنظر : المعتمد » للبصري » 4۸-۱ » التقويم ر( 5 فول الر رى :+ ۰ أصول 
السرحسي » ۹٤4/١‏ الميزان » ص ٠٤١‏ » بذل التظر » للأمندي » ص ۸۷ » أصول اللآمشي » ص 

۹۸ » إحكام الفصول » للباحي » ص ٠۲١‏ > شرح تنقیح الفصول ١۱۲۔١١٠ ul‏ 
٠» ٠ ./١‏ شرح اللمع » للشيرازي » ۲٦١/١‏ » الحصول ل » ۳٤/۲/۱‏ » الإحكام للآمدي » ٣/۲‏ 
جمع الجوامع » ۳۸١/١‏ » الد » لأبي يعلى » ۲۹۸/۲ » التمهيدء > للكلوذاني » ۲۲۹/١‏ » الروضة 
ا من ا الجر ی ا و حرم عر رر روا ۰ شرح 
الك وكب المنير » ٠١/٣‏ . 

(۲( أحمع العلماء على أن المنهي عنه إن ٿٌ کان له ضدٌ واحد کان مرا به بطریق المعنى › E‏ 
الكفر أمرٌ بالإمان با لله تعالی » إلا ما حكاه أبو الخطاب الكلوذاني من الحنابلة عن أبي عبدا لل 


: تھی لایکون أمراً بده سواءٌ کان له ضد واحذ أو أضداد » وهو حلاف سا 
أنظر : التمهيد› i mS‏ » للأسمندي » 


ص ۸۷ » اصول اللامشي » ص ٩۸‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ۲۲۹/۲ » اليحر الحيط » >۲١/۲‏ 


Y1 


الاول ر : لا حکم له فيه » وقال ابجصاصر» : إن کان له صد واحد کان 
أمرا به » ون کان له أضدادٌ م يكن أمرا بشئ منها » وقال بعضهم : یوحب 
أن يكون ضده في معنى ستو واحبةٍ » وعلى القول المخعصار بحتمل أن 
ی ا 


وهم أصحاب القول الأول تي المسألة الأرلى او ال E‏ 
للسمرقندي » ص ١٤١‏ > العضد على ابن الحاحب ۸٠١/۲‏ » البحر الحيط » ٤٣٣/۲‏ 
() أنظر : أصول الحصاص › ۱۹۲/۲ ٠٦٣‏ 

وبه قال أبو عبدا لله ارحاني » نسبه إليه الزر > كشي في "البجر" وأبي يعلى في "العدة" » لکن 
كلام أبي يعلى يحتمل ذلك » ويمحتمل نسبة القول إليه جخرق الإجماع كما صرح بذلك الكلوذاني 
أنظر : العدة » لأبي يعلى » ٤۳١/۲‏ » البحر الحيط » ۲۲> 
9ي :ان الس إن کان له ض واحد فالنهی عنه أَمرٌ بضده » وان کان له أضدادٌ فهو أمرٌ بأحد 
هذه الأضداد » وقد اختلفت ألفاظ العلماء في تعبير صيغة هذا الذهب » فمنهم من عر عنه بى ذکره 
صاحب الكتاب » ومنهم من قال :( إن کان له أضدادٌ فهو أمرٌ بأحدها على البدل ) وهو ما عر به 
اهن بَرّهان » وقال الأسمندي ع ل على البدل ) وقال السمرقندي واللامشي ا 
ا بواحارٍ منها غير معيّن ‏ » قال البخحاري :ل هو قول عامة أصحابنا وعامة أهل الحديث ) وقال 
إمام الحرمين :3 ذهب إليه جماهير الأصحاب £ > وحکاه ابن برهان عن العلماء قاطبة » ونسبه إلى 
الشافعي وقال :ل هو قول عامة أصحابنا ‏ . 

ومع ذلك » فإت أبا امعالي إمام الخرمين شنع على من قال بهذا القول » ووصفه بأنه ارتکب 
ارا عا وا ح بالتزام مذهب الكعي في نفي الإباحة . 
أنظر : أصول السرخحسي » ٩٦/١‏ » اليزان » للسمرقندي » ص ٠٤١‏ » بذل التظر » للأسمتدي » 
ص ۸۷ » أصول اللامشي » ص ٩۸‏ > كشف الأسرار » للبخاري » ارعان لخر ٤‏ 
۲١۹ ۱‏ » شرح اللمع» > للشیرازي » ۲۹۷-۲۹٦/۱‏ » الوصول إلى الأصول » لابن برهان » 
EEE‏ > جمع الحوامع » ۲۸۹/١‏ » البحر الحيط › ١- >۲ ١/۲‏ ۲ » العدة » لأبي يعلى » ٤۳١/۲‏ » 
التمهيد » للكلوذاني » ب السردة ء ص ۸١‏ » شرح حتصر الروضة + للطون » ۲| ۰ . 

وهناك مذهب نم یذکره ه السغناقي - رمه الله _ وهو ا 
کا ل د واد ا اناد » وتسبه السمرقندي إل بعض الخحنفية وبعض أصحاب الحديث 
آنظر ٤‏ لیران > ص ۷٤‏ » أصول اللامشي » ص ۹۸ » كشف الأسرار » للبحاري » ٣۲٩/۲‏ 


VT 


فحجة الفريق الأول : أن ضدّه مسكو ت عنه » والسّکوت لا يكون 
موحباً شيعا آلا تری أن لمر في موضع لا يوج حكماً في موضع ا ارا 
بطريق التعدية بعد التعليل » فلا لا يوحب حكماً فى ضدٌ ما وضع له كان 
ول ) 

وعلى قول هولاء : الذم والإثمٌ على من ترك الاتمار باعتبار أنه 2 
بات عا أمر به » وقال الحصاص :[ وهو قول قح ؛ فان فيه قولاً باستحقاق 
العبد العقوبة على ما م يفعله ء واستحقاق العقوبة إا يكون باعتبار فعلٍ عله 
الك ويخ 


واحتج الجصاص - رجه اله : بأ الأمر بالشتئ وضع لوجحوده» 
ولا وحود له مع الاشتغال بشئ من أضداده » فصار ذلك من ضرورات 
حكمه » وأا النهي فإنه للتحريم » ومن ضرورة الاتتهاء فعلٌ ضده إذا كان له 
واد کا که والسكون » فأما إذا تعدّد الضد فليس من ضرورة الكفٌ 
عنه إتيان كل آضداده » ألا ترى أن المأمور بالقيام إذا قعد أو نام أو اضطجع 
فقد فوت المأمور به » والنهي عن القيام لا فرت حكم التهي بأن يقعد 
أو ينام أو يضطجع» 

فإن قلت : ينبغي أن يكون مأمورا بأحد الأضداد ( على طريق الإجمال 
کان کار الین - لان النهي عنه لايتحقق إلا بالاشتغال بأحد 
الأضداد )ر من النوم والقعود والاضطجاع . 


)3( أصول الحصّاص » ١٠٦١/۲‏ ك 
( أنظر : أصول الحصاص »› ٠١۳-١١۲/۲‏ . 


() ما بين القوسين ساقط من ( أً) . 
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فلت جار أت يكوت مراده أن لأيكون مامورا باح الأشداد عل 
طريق التعيين » ولكن يجب عليه الإتيان بأحد الأضداد ضرورة تحقيق 
ب] الاتتهاء » فلم يكن مأمورا به قصداً » والدليل على أن مراده هذا 
ماذ كر شس الأئة السرحسي رى - رحمه الله في هذا الملكان إ أن قول : 
لاتسکن » لا موحب له في ضده » لان له أضداد وهي الحركة من الحجهات 
الست » فإك المتكون ينعد من أي جانب كانت الحركة » فلا يعن واس 
من الأضداد ماھورا به مرخب النهي 0 حيٿ تعرّض عدم ال 

وفيل : هذا القول من الحصاص مبيْ على قوله الآحر وهو أن 
الأمرَ المطلق يوحب الائتمارً على الفوؤر » فقال : ¡ من ضرورة وجحوب الائتمار 
على الفور حرمة الترك - الذي هو ضده - » والحرمة حكم اهي » فكان 
موجبا للتهي عن ضدّه بحكمه 


واحتج الفريق القالث : بان الأمرَ على ما قاله الجصّاص إلا أا ابت 
لا يساوي المقصود دتفسةه 

قلت : وعن هذا افترقت حرمة الدواعي فيما ثبت حرمة الوطء 
و اأنهي » وفيما بيت حرمة الوطء مستفادة من ضدً حكم الأمر » فاق 
اة مو حب ا الأمر الاتتمار عا أمر به » فتستقاة 


ا بی رور رل ااار ر کک ارت ری کیج 


( سبقت ترجمته قي القسم الذراسي ص ( ۸۳ ) . 
۰ اصول السرخحسی » ٩٩/۱‏ : 
)۳( العبارة هكذا في جميع النسخ . 


A 


حرمت الدواعي من المس والقبلة فى الاعتكاف وإحرام الحج واستيراء الأمَة» 
لشبوتٍ حرمة الوطء بالنهي مقصوداء ولم تحرم في الصوم والحيض لثبوت 


حرمة الوطء من ضروة ترك الائتمار القابت بالأمر . 


وأمًا الذي اخززناه : فبناءٌ على ما قاله الفريق التّالث وهو : أن هذا ل 
کات آمرا ضرو ریا یتاه اقتضاء " » ومعنى الاقتضاء ههنا : أنه ضروري 


غير مقصود » فصار شبيها ما ذكرنا من مقتضيات أحكام الشّرع » كذا 
ذکره فخر الإسلامری - رهه الله ری . 


(۱) سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۷٠‏ ) . 
٠‏ أنظر : أصول فخر الإسلام البزدوي » ۳٣٣-۳۲۲/۲‏ . 


VTo 


1 فوائد مترتبة على هذا الأصل ] 


[ وفائدة هذا الأصل : أن التحريم لما لم يكن مقصودا بالأمر لم 
يعتبر إلا من حيث يفوت الأمر » فأما إذا لم يفوته كان مكروهاء 
كالامر بالقيام ليس بنهي عن القعود قصدا حتى إذا قعد ثم قام لا تفسد 
صلاته » ولکنه یکره . 

وعلى هذا القول : يحتمل أن يكون النهي مقتضيا في ضده 
إثبات سنة تكون في القوة كالواجب › ولهذا قلنا : إن المحرم لما نهي 
عن لبس المخيط كان من السنة لبس الإزار والرداء ] 


قوله : ل وفائدة هذا الأصل أن التحريم لما لم يكن مقصودا بالأمر) إلى 
آخره » يعي فائدة ما ذكرنا - أن الأمر بالشّئى يقتضي كراهة ضدّه ‏ : أن 
التحريم لا يكن مقصوداً بالأمر » لان الأمرَ موضوع لإيجاب الفعل الباح لا 
لتحريم الضد » لم يكن التحريم مقصودا فلم تحعل مباشرةٌ ضد المأمور به 
مفسدا لأداء الأمور به إلا إذا كان مفرتاً للمأمور به » لان التفويت حرام » 
فأما إذا م يفوته كان مكروها » لأنٌ الثابت بالاقتضاء ابت بطريق الضرورة > 


فيتقدر بقدرها » ولا ضرورة ني القول بالحرمة عند انعدام التفويت . 


فعلى هذا قلنا : فيما إذا كان مأمورا بالقيام كما إذا رفع رأسه من 
السجدة الثانية فى الرّكعة الأولى في الصلاةٍ إذا قعدَ ثم قام » لا تفسُدٌ ولكنه 


2 


. 0 


A 


ر ی ر ا یر سای اوی 
على مکان نجس ثم سجد على مکان طاهر حازت صلاته ؛ لان الأمور به 
الج د على مکان طاهر » ندال وله تال :8 وثيابك فطهّر ر 
وا ا ج د على مكان نجس لا يفوت المأمور به » فيكون 
مکروها لا فاسدار 

وعلى قول أبي حنيفة ومحمدرى - ر مهما الله - تفسد به اللات إل“ 
السجود لما كان فرضا صار لاجد على اقحس عتزلة الحامل مستعملاً له 
بواسطة المتحود » والعّهارةٌ عن حملي التجاسة فرض دانم ني أركان الصتلاة ‏ 
وني المكان أيضا » فيفوت ذلك بالستجود د على مکان نجس ا 
عن اقتضاء الشهوةٍ ةما کان مأموراً به في جميع وقت الصو » يعحقَق الفوات 
إذا وٴجدت المباشرة باقتضاء الشهوةٍ ءي جزء من الوقتر . 


قوله :3 إلا من حيث يفوت الأمر ) بأن قعد على الثّانية [۸/ج] وم 
يقم أصلا (حتى وحد منه ما ينای الصّادة ° o)‏ » فسدت صلاته ؛ لفوات المأمور 


( سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۷۹ ) . 

9 ا( من رة الد : 

٠١‏ فعلى قول أي يوسف إذا سجَد على مكان نحس ولم بد تلك السجدة على مکان طاهر فسدت 
سجدته تلك دون الصلاة - على ما قاله الأسمندي _ وفسّدت صلاته كلي على قول أبي بكر 
إخصاص ‏ . 

أنظر : مختصر احتلاف العلماء » للحصاص »› ١‏ ب مختلف الرواية » للأسمندي » ص ۲٠۳‏ : 
() سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۷۹ ) . 

() أنظر : أصول البزدوي مع الکشف » ۳۳۷/۲ » الفوائد ء ميد التين السرير ( ٠۳۸‏ -)) 
() ساقطة من (د) . 
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به - وهو القیام ‏ › آما ذا قعد ثم قام فلا تفسدٌ صلاته ولکنه يکرەری . 


قوله :أ ولهذا قلنا إن المحرم لما نهي عن لبس المخيط ) إلى آخره» 
يعني لما نهي عن أبس المحيط كان مأموراً بيس غير المخحيط بطريق الاققض اء 
لا بطريق القصد » فاعتبر موجب الأمر على حالو بقدر قوته » فلذلك كان 
أبس الإزار والرداء َة لا فرضاً» لكونه غير مقصود » وتعيين الإزار واّداء 
لان ذلك أدنى ما يقعٌ به الكفاية من غير المحيط . 


ثم إن الحلاف في الأمر والتهي إنما يصح على قول من يجعل الأ 
للوحوب » فالتا على قول من لم يجعل الأمر للوجوب فإتة لا تجعل لفظ الاسر 
دلبلا على كراهةٍ ضده » وكذا ئي جانب النهي ( والله أعلم )ر . 


() أنظر : الهداية للمرغیناني مع شروحها» ٠۰۹-۳۰۸/۱‏ . 
۰ ساقطة من ( أ) و ( ج ) و (د) . 


[ فصل في بيان أسباب الثترائع 


إعلم بأن أصل الدين وفروعه مشروعة بأسباب جعلها الشرع 
أسبابا لها كالحج بالبيت » والصوم بالشهر » والصلاة بأوقاتهاء 
والعقويات بأسبابها » والكفارة التي هي دائرة بين العبادة والعقوبة بما 
يضاف إليه من سبب متردد بين الحظر والإباحة 

والمعاملات بتعلق البقاء المقدور بتعاطيها » والإيمان بالآيات 
الدالة على حدث العالم . 


وإنما الأمر لإلزام أداء ما وجب علینا بسببه » کالبیع يجب به 
الثمن › تم يطالب بالاداء 

ودلالة هذا الأصل : إجماعهم على وجوب الصتلاة على النائم 
والمجنون والمغمى عليه إذا لم يزدد الإغماءٌ على يوم وليلة ] . 


ي بيان اباب الشرائع 


إعلم أن المصنف - رحمه الله لما فرغ من كر الأمر والتهي » 
وموجبهما [۱۱۸/ب] وحکم موجبهما » وصفة موجبهما » وحکم ضدهما 
استدعى ذلك ذكر فائدة ورود الأمْر اذا ؟ فد كر [۷۸/د] أن فائدبّه لب 
تفريغ المشغول » فلاب من ( ذكس)١‏ أسباب الشغل » وهذا الفصل لبيان 
دن 


a 


A 


والمراد من الأسباب العلل الشرعية ؛ لأت السّبب الحقيقي هو الذي لا 
يضاف إليه الحكم فلا يوحب شيا لا أصالة ولا جلافة » فإك السب لغةّرء 
ابل » وکل شئ يتوصّل به ال شۍ آخر » قال الله تعالی :8 وءاتیتاه مر“ 
کل شئ سنا . فايع سيا 4 أي طريقً. 

ولي الشتريعة(٠»‏ : عبارة عما يكون طريقاً معرفة الحكم ( الطلوب )د» 
لا موجبا لهد٠»ءوهذ‏ الأسباب توب الأحكام » وهي عل في حقنا حى 
تضاف إليها الأحكام » ولكن في الحقيقة أمارات لإيجاب الله تعال » فار“ 
الوحوب بإيجاب الله تعالى على الحقيقة عندناده» » كما أن الوحود بإيجادِ ١‏ 
تعالى على الحقيقة » ولا شريك له في الإيجحابٍ كما لاشريك له قي الإ 
حلاف للمعترلة فإنهم كما جروا إضافة الإجاد إلى غير الله تعالى ‏ و 
الحيوان ‏ حوزوا إضافة الإججاب إلى غير الله تعالى - وهو العقل د . 


bv 


ثم إنما قلنا : إن الوحوب قي الحقيقة بإيجاب الله تعالى لا بالأسباب ؛ 


لأستحالة حقيقة الإيجاب إلى الأسبابدى ا ل ديت شو ا تعالی › 


» ٤/٣ » ؛ء معجم مقاييس اللغة‎ ١1 NEES » أنظر : تهذيب اللغة‎ ٠( 
من هذا الكتاب‎ ) ۱٠۲۷١ ( وانظر أيضاً : ص‎ . ۲٠۲ المصباح المنیر » ص‎ » ٠٨۸/١ » لسان العرب‎ 
من سورة الكهف‎ ) ۸١ ٠ ۸٤ ( الآية‎ 

() أنظر ه ( ۲ ) ص ( 1٤‏ ) من هذا الكتاب . 

. ) ساقطة من ( د‎ )٤( 

() وسيأتي تفسیره والکلام عنه مفصَلاً ت فصل مستقل ص ( ۱۲۷۳ ) من هذا الكتاب 

() وقد سبق ذ كر طرفو من ذلك ص ( ٠٠۰ - ۰٤۹‏ ) من هذا الكتاب : 

(۰۷ انظر ص ( ۱۲۹۹ ) و ( ٠۳۴١۹‏ ) من هذا الكتاب 

٠(‏ العبارة هكذا ني جميع النسخ » ولعلَ في الكلام سقطاً فيكون تقديره : لاستحالة إضافة 
حقيقة الإججاب إلى الأسباب » وبدون كلمة ( إضافة ) لا يستقيم المعنى . 
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فالوحوب حادٿ » فلا ( له )۰ من الُحارث » ویستياه الاك 
لغیر الله تعالی » إلا أدب الله تعال جعل الأسياب أمارات على الوحوب 
ا [۷// على العباد » لكوّن الإيجاب غيياً عا > فكان اللراد بالأمر 
( طلب الأحكام المشروعة بالأسباب » فذكر في هذا الفصل بيان الأسبابد 


. ساقطة من (أً)‎ )١( 
ON CEYE OP 
دمن ات ھا - كما بين السغناقي رهه الله - العلل الشرعية » لذلك اختلفت عبارات‎ 5 
ا تضاف إليها اَم لا ؟ والخلاف في هذه المسألة ناشئ عن الخلاف‎ 
ني مسأل قدرة العبد وهل ها تأثيرّ ني المقدور أم لك ؟‎ 

فمن قال : إن العبد له قدرة حل الأفعال واناد المقدور وأهملٌ حانب قدرة الله تبارك 
رتعال قال هنا بأد الشروعات تحب بأسبابها » ومن أنكر در اليد واختیاره نفی أن یکون شيعا ما 
خَرعه الله قات بالأسباب » وهذا حلاف حار أيضاً ني الول ل » فما يقال في السبب هنا يقال تي العلّة 
لان العلّة في عرف التكلمين تطلق على العف على على الحكم » لأنهم ينكروت الور بناءٌ على أن الأفعال 
كلها من الله تحال وهو فاع بالاعتيار لا مور بالات » ولا وجو للعلة الوأرة عندهم » فح اصل 
الأقوال في هذه المسألة أربىة : 
القول الأول : 

ذهب فريق من المتكلمين ني أصول الفقه إلى أن الأسباب لا تأثير ها البة في الأحكام» 
فالأسباب واليلل إغا هي معرفات لأحكام الله تعال ٠‏ لا موئرة ولا موجبة » ولم يقرقوا بين الغيساداث 
والمعاملات » وهو قول بعض الأشاعرة وبعض الحنفية . 
القول الثاني : 

جمهور الأشعرية » وفرّق هولاء بين العبادات والمعاملات فوافقوا أصحاب القول الأول فى 
العبادات » أَمّا ا لمعامالات والعقوبات وحقوق العباد فأثبتوا ها أسباباً يضاف الوحوب إليهاء فقالوا : 
سبب القصاص القتلٌ العم العدوان » وسبب الضّمان الإتلاف » وهكذا ونسّب الحنفية هذا القول 
القول الثالث : 

إّ الأسباب هي الملوجبة للأحكام على الحقيقة » وتأثير العلّة في امعلول افر شان اغا 
فالعلل توحب الأحكام بذواتها » ونسب هذا القول إلى المعتزلة : n‏ 
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و SS‏ ع الابما با له 


e yT 
الشرعية علل جحعلية » بخلاف العلل العقَليّة٠» » فلما كان الوحوب فى الحقيقة‎ 


ی و ج ج و ر ج لے و 


القول الرابع 

وهو قول اللنفية والحققين من أصحاب الشافعي وهر : أن ما وحَب علينا من الأحكام فقد 
نصب الله تعالى ها أسباباً » هذه الأسبابٌ هما تاذ ثور في تلك الأحكام »ولكنها ليست ذاتيّة التأثير _ كما 
قال أصحاب القول الثالث - أي لا توحب الحكم بنفسها ولكن بعل الله تبارك وتعالى » E‏ 
حتى صح إضافة الأحكام إليها والموئر الحقيقي هسو الله تبارك وتعالى ٠‏ وهو الصتحيح » وبه قال 
الغزالي من المتكلمين . 
أنظر : التقويم ( ۲۷ - أ ) » أصول السرخحسي › ٠١١-٠١١/١‏ > الميزان » ص ۷٤٦-۷٤٤١‏ » كشف 
الأسرار » للبخاري › ۲١٠۲‏ » الملستصفى » للغزالي » EEA‏ 
۱٤۱-۱‏ » الإحکام » للآمدي» ٩۸/۱‏ -۹۹ » العضد على ابن الحاحب » ۷/۲ » جمع الجوامع 
لابن السبکي » ٠ ٩ ١- ٩ ٤/۱‏ البحر احيط » ۳٠۸-۳١۷/١‏ » شرح مختصر الروضة » للطوق › 
E‏ شرح الكوكب اللرة 4١66/١‏ > السايل الشركة بين أصضول الفقه وأضصرن 
الدین » للشیخ العروسي » ص ١۸۳-۱۷۹‏ 1 
ما بین القوسین ( ) هکذا من قوله : ( طلب ) إلى هنا ساقط من ( ج ) . 
() لاتفاقهم على أن العلل الحقلية موجبة بذاتها » كالكسر بالسبة للإنكسار » وسائر الأفعال مع 
الانفعالات . 
أنظر : شرح مختصر الروضة » للطوق » >۲۸/١‏ > البحر امحيط » ۲١۷/١‏ » شرح الك وكب المنير » 
t1‏ . 


VE 


ا ولا اثر للأسباب فيه > جحعلها الشّر ع٠‏ أسباباً له تيسيرا 
للأمر على العبادد") . 


قوله : و كالحج بالبيت ٠)‏ أي كالحج هو مشرو ومفروض عله 
بسيبو وهو البيت » ثم الملصنف - رهه الله حالف جميع كتب أصول الفقه ' 
امتداولة فيما بين الناس في تقديم الح في الذكر على أصلل الدّين وسائر فروعه 
ولا یعلم فيه معن سوی أن سببه يجري محرى المفرد » وسبب غيره حجري 
ججرى الم ركب » والمفرد مقَدَمٌ على الم ركب . 

وإغا قلنا ذلك : وذلك لأ سبب وجحوب أصل الدّين من حيث الفلّاهر 
اوهو الان تاه تال ( کما هو باس مائو )۱؛» وصفاته ‏ الآیات الدالة على 
حدث العام » وهي کا کید ا سائر فروع الدّين 
من الصلاة والركاةٍ والصّوم بسبب التكرر والتجدد صارت نزلة متعدَوٍ لإ 
یحصی عدده » فأما البيت فشئ واحد غير متكرّر ولا متحدٍَ لا بحسب 
الرّمان ولا بحسب الصفة » فبقي مفردا كما كان » فقَدّم على غيره ء لأ 
المغرد مقدم الأصاكة وال ركب مو ل عة 


( في (د) : جعلها حعلها الشرعٌ فيه أسباباً . 

(( قال الخزالي :ل إعلم أنه لا عسّر على الخلق معرفة حطاب الله تعالى في كل حال لا سيّما بعد 
اتقطاع الوحي + أظهر الله سبحانه خطابه خلقه بأمور محسوسة نصبها أسباباً لأحكامه » وحعلها 
موجبة ومقتضية للأحكام على مفال اقتضاء الله الحسيّة معلوها ) اللستصفى » ۹۳/۱ . 

(( بدا اللصنف - رمه الله - بذكر أسباب العيادات الفرعيّة » وابتدأها بالحج وختمها بأصل الدين » 
وهو الإعان اه تال ةلحاق رهآ کد ن الب التي ذه الد ذف : 
E‏ 

۸۰ وتابع المصنف في هذا الترتيب الخبازي في كتابه "المغي" » انظر ص‎ ٠( 


ET 


ثم ذكرَ سيب الصّوم ؛ لأنّ الوم هو الذي يلي الح سواءٌ دک 
الشرو عات فن آوها أو من آ رعا ر همت بدا الد کر من رها اة اسا 
أو لما كان عند ذكر المشروعات من أوطها يقع يليه فكذا عند ذكرها من 
آخرها . 

کر یی ال کا یا کن ا کرت ووت اا 
أصلاً » ولكن ذكَرَ ني آنجر الفصل سيب الركاة بطريق الاستدلال بقوله : 
کال ا ی کن ان وا یی 1)4( 

ثم ذكر الصلاة » والوحة فيها كالوحو في الصّوم ؛ لان الصلاء ههن 
E NES‏ الشgووعات‏ من أوها لي الرّكاة الصّدة 
- لو كافت الزكاة مذكورة - ولم تذكر هي قبلي الصلاة والصوم ضرورةً» 
لأنها بدقت من أعرها. 

ثم ذكر العقوبات باعتبار التقابل بين العباداتي والعقوبات » فإك 
العبادات إغا تحصل بسبب الائتمار بالأوامر مقصوداً » والعقوبات إغا حب 
باعتبار ارتکاب التواهي مقصودا » ولا شك أن بين الأمر والتهي مقابلة » 
ولأ العقوبة إغا تحصل يفعي هو ضة ما تحصل به العبادة » فكان بينه 
متاسبة من حيث [ ۹١١/ب]‏ المضادة . 

کر لار ام کا وار ا من العبادة والعقوية e‏ 

فكان الم ركب بعد ذكر الفرداتد» » أنه لايوجدٌ إلا بها فكان اله إليه 
ا ا 


ص ( ۷٦۱‏ ) من هذا الكتاب 
(۲( ساقطة من ( ج ) 
( العبارة هكذا في جميع النسخ » ولعلّه أراد أن يقول : فكان ذِكر ال ركب بعد ذكر المفردات 
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ثم ذكر العاملات ؛ لأنه ليس فيها معنى العبادة ‏ من حيث إنها 
معاملة ‏ ولا معنى العقوبة » فكا نت خالية» عنهما جميعاً » فبيسن الخال 
والمشغول مناسبة التضاد » أو لان كر ما تقدّم أهم » لاختصاصه با لمسلمين 
وشرائعهم ؛ أما العبادات فظاهرة » وأما العقوبات فإك بعضَها ليس على 
الكافر [۸۷/ج] كرحم احصن في الرناد٠»‏ » وح الشرب » وكذلك الكفارة 
و السواء » وهذا الفصلٌ 
لبيان أسباب الشرائع فكانت البداية بالشرائع الي اخحتص بها الملسلمون أو . 

ثم حم ذكرّ هذه الشرا تع بذكر الإان على وجه الفاؤ ل« 
6 خم الكلفين بهذه الشرائع بالإمان » عَصمناد» الله تعالى به بفطله 
وجميع المؤمنين » وأعَاذنا من هَمزات الشياطين 


() بي ( ب ) : حالته . 

(۲( هذا عند أبي حنيفة وحمّد - رحمهما ا لله - حيث يريان عدم وحوب الرّحم على الكافر » فلو زنا 
ذمي تيب فإنه جلد ولا ُرحم ء حلافاً لأبي يوسف والشافعي وأمد۔ رمه ا لل - مستدلين .عا روي 
في الصحيحين أن التي 5ه مر برجم بهودين قد زنيا . 

أنظر : الهداية مع شروحها » ۲۳۹-۲۳۸/١‏ . 

)( في ( ب ) : خحتمتا . 


Vgo 


[ سیب وجوب الح ] 

ثم إنغا قلا : إأ البيت سيب وجوب الحج بدليل صحَة الإضافة » قال 
الله تعالى :ل و لو على الاس حح الت ٠٠١‏ » والإض اف دلا النببية 
ج لی ما هئ ٠١‏ ب والاستظاعة بالال ليست سبي للو جوب » قان هذه 
عبادة بدنية » وإغا كان ايت سيباً لوحوبها لأنها عبادةٌ رة وزيارة تعظي 
لتلك البقعة > > فلا يصأح الال سيب لوحُوبها ء ولا هو شرط لاز الأداء أيضاً 
فالأداء من الفقير صحيحٌ وإ كان فلك ف و کات الاستطاعة سبب 
الوحوب أو شط الحواز ما حار قبل وحُودِها » وإنغا هي شط وحوب الأداء 
فان السقر الذي برضا إلى الأداء لا يتهيّاً له بدون الرَادِ والراحلة 
عظيم » والحرج مدفوع » > فعرفا أن الال شرط وجوب الأداء » وكذا الوقت 
ليس بسببو لوحوب الحج » > بل هو شط حواز الأداء » ولهذا لا يتكرّر 
بقکرره۲» . 

فإن قلت : لو كان الوقت شرط جواز الأداء والسّبب موجودٌ_ وهو 
ابیت - [۹۸/أ] لكان ينبغي أذ يجوز أداءُ الحج في اول ويه ( وهو كما 
دحل شوال كوقت الصّلاّ؛» حيث جوز أداءُ الفرض ف أرل وقتها 


الآية ( ٩۷‏ ) من سورة آل عمران 
7 ص ( 1 ) من هذا الكتاب . 

٠‏ يقول القاضي الإمام الدبوسي - رمه الله - :3 فصار تأويل الآية - وال أعلم _ : له على الاس 
الستطيعين حج ايت » حقاً لبتي » واحياً بسييه » إذا حاءٌ وق الأداء ) التقویم ( ۲۹ اً) . 
وانظر أيضاً : أصول البزدوي » ٠٠۲/۲‏ » أصول السرخسي » ٠٠٥/١‏ . 

() قوله :وهو كما دحل شرال » هكذا في جميع النسخ » وهو تبي ركيك ؛ لان العرض يريد ان 
يشمت أن السب لو كان هو البيت - كما يقول - لصح أداءُ احج في ول وقته - وهو شهر شرال __ 
قياسا على الصلاة » فكان ينبغي أن يقول : من حين دول شرًال . 
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قلت )5 + قال الإمام مس الأتمة السرخسى د ره ال ب 
والأمر كذلك » فإنه جوز أداءُ احج عندنا كما دحل شرال٠»»‏ ولكن 
هذه عبادة تشتمل على أ ركان بعضها بخص يوقتو ومكان » وبعضّها لا 
يختصَ » فما كان مختصاً بوقث أو مكان لايجورٌ في غير ذلك الوقت » كى 
لاجو في غير ذلك المکان » وما لا يکود مختصاً بوق فهو حار نى وقست 
احج أي وفتر كان من وة » حتى إن من أحترم ق رمضان وطاف 
وسمی م یکن ستيه معتدا به من سعي احج > حتى إذا طاف للرّيارة يوم 
ات لز مه ااذه السعي » ولو کان طاف وسعَی فی شوّال کان ( سعیه )د 
ا يوم الفخر لاد الس ر عرعرت هنا 
أداؤه يي أشهر الح » فأما الوقوف [۷۹/د] فموقّت فلم جج أداؤه قبل وقته » 
كما لاججوز أداء طواف الريارة يوم عَرفة لأنه موقت بيوم النحر » وهو نظير 
أ ركان الصّلاة » فان الستجود »٠)‏ مرب على الركوع » ولا يعد ( به )دى 
قبل الركوع » ولا يدل ذلك على أن الوقت ليس ( بوقتٍ للأداء د» . 


() ما بین القوسين ساقط من ( ج ) . 
۲ سبقت تر مته في القسم الدراسي ص ( ۸۳) . 

و ق ول اى 2 

. في أصول السرحسي : وما لم يكن‎ ٠١ 

في أصول السرحسي : في جمى وقت الح > واحملة الي تليها وهي قولسه :( في أي قت 
كان من وقته ) غير موحودة ني النسخة المطبوعة من أصول السرخحسي . 

ا 

ما بین القوسین ( ) همذا من قوله : غر رتت إل ها ساط نن ري : 
ا 


(۹) أصول السرخحسي مع تصرف يسير » ١.١/١‏ ! 
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و کذلك ھھنا عدم الاعتدادِ به عند التقديم لا يدل على أن الوقت 


ليس ۰٠١)‏ بسب له لما قام الدّليلٌ على آنه وقته » وعدم الاعتدادٍ بناءٌ على 
کک الأفعال شرعا كما ورد اشر به ( كما)٠»‏ فى أركان الصلاقرب . 


[ سیب وجوب الصّوم ] 

قوله :ل والصوم بالشهر ) أي صومٌ رمضان أداءُ مشروعَ بشهر 
رمضان فرضاً » فکان حرف | التعريض فيهما للعهد » فسبب ووب لصوم 
شهودُ الشهر » وهذا أضيف إلى الهرٍ شرعاً » قال الله تعاى : فمن شَهد 
2 ينكسم الشهر فليصنه 4 ویتکرر بتكرره » ولم ُز الأداءُ قله » وحار 
الجا نة 

إلا عند القاضي الإمام أبي زي الدبوسي‹٠»‏ والشتيخ الإمام فخر الإسلام 
الو دو ید د ریما آل e‏ 
اليا ل“ قال الله تعالی :ل فمن شهد منک كم الشَهرَ فليصمه ‏ أي فلي صم في 
امه » والوقت متى عل سيباً كان علا صالاً لأداء الفعل ء والليل لايس 


( ما بين القوسين هكذا ( ) من قوله :( بوقت الأداء ) إلى هنا ساقط من ( ج ) . 

() ساقطة من (د) . 

() أنظر : التقويم ( ۲۹ - أ- ب ) » أصول الشاشي » ص ۲٠١‏ » أصول البزدوي »› Tot‏ « 
كشف الأسرار » للبخاري » ٠٠۳/۲‏ . 

)٤(‏ الآية ( ٠۸١‏ ) من سورة البقرة 

. )۸۱1 ( سبقت تر مته في القسم الدراسي ص‎ )٩( 

() سبقت ترهمته في القسم الدراسي ص ( ۷٠‏ ) . 

_ وتابعهما صدر الإسلام أبو اليسر - رحمه الله‎ ٠١ 

أنظر : التقویم ( ۲۸ - أ- ب ) » أصول البزدوي » ۳٤١۹/۲‏ » كشف الأسرار » للبخاري »› ro ./Y‏ 


له » فعلم 7١١١/ب]‏ أت اليوم سيه ؟ بدلالة صححة نسبته إليه » بان يقال ٠‏ 
صو يوع ٠‏ ول يوم سيب صومه» على دة متفصلاً عن الآحر » ودا 
وحب على صي يبلغ تي بعض الشهر » أو كافر يُسلمٌ بقذر ما أدركه ن 
كل يوم سب لصومه منفصلاً عن الآحر كأوقات الصَلاة 5 
وخالفهما في ذلك الشيخ الإمام شمس الأة ارو ر 
فقال :و ظن بعض المتأحرين من صنف ي هذا الباب أن سب الوجوب أياءُ 
الو ا e‏ 
من امان قصل على اليم واليلي» ونا مله رع سي اهار ديا 
لوقت » وهذه الفضيلة ثابتة لليالي والأيام جيم Ts‏ 
كان مفيقا ني أل لياو من الثتهر ثم حن تيل أذ صح ومضى اله وهو 
بحتو ثم فاق يلرمة القضاء » ولو م يتقرّر السب في حقّه يما شه من الشّهر 
في حال الإفاقة قة لم يلزمه القضاء » والدليل عليه : أن أن نة أداء الفرض تصح بعد 
دحول الليلة الأولى بغروب الشمس قبل أن ر يصبح » ومعلوم أن ية أداء 
الفرض قبل تقرر سبب الوحوب لا تصح » آلا قری أنه لو نوی قبل غروب 
ل 
yT‏ ا ا E‏ 


في ( ب )و( ج )و(د) : وکل یوم سبب على صوم على حدة : 
سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) . 
٠‏ أصول السرخحسي › ٠١٤/١‏ . 
وهو احتيار الشاشي والخبازي . أنظر : أصول الشاشي » ص ۲٠١‏ » المغيْ » للخبازي »› 
ص ۸٠‏ » الغرة المنيفة » للغزنوي » ص “٦‏ : 


۷۹ 


أديرد» بالاستغراق حكما » فأينما وٴحد الاستغراق سقط الوحوب وإلاً فلا > 
ثم لما أدرك الليلة مفيقا م يوحد الاستغراق فلم يوجد الحرج » فوحب » وإذا 
استغرق وغم يدرك اليلة الأولى مفيقا وأحد الحرج » فلا يحب عليه » وكذلىك 
كوت الليلة الأول رعا من الشهر لا يلزمهما ني أن تكون الليلة سيباً ؛ لا أنه 
لاتصح نية صوم العا مته قبل غروب الشمس EE‏ 
السستة لتأدّی صومُ تلاتين يوما بّةٍ واحدةٍ في أوّله » ثب الليلة لأر وإن م 
تنعقد في السببية لكن هي جزءٌ من شهر رمضان حقيقة » وهذه الحقيقة تكفي 
لنفي الاستغراق » فيثبت موجبه وهو وحوب القضاء عند الإفاقةد٠›‏ [۸۸ /ج] 


وسبب وجوب الصلاة أوقاتها نى حقا والدلیل عليه : NEE‏ 
إلى الوقتِ شرعا فيقال : فرض الوقت » وصلاة الفجر والظّهر » وكذلك 
يتكرر الوحوب بقکرر الوقت 


السرقة » وحد الشرب » والقذف » والتليل على أنه سب ها : الإضافة 
وتکرر العقوبات عند تكرٌرها 


(1) رسعت هذه الكلمة هكذا ( أذر ) غير منقوطة » ولعلّ أقرب معني إلى اللقصود من سياق الكلام 
هو ما انبته . 

۰ آما قول تمس الأئمة - رجه الله _ بار الشهر اسم بحزء من الرّمان › والشّهر يشمل الأيام والليالي 
فكان شرف اوقت ابت هما جميعاً نقد أحاب عن التيخ عبدالعزيز ز البخاري فقال: 3 شرف الليالي 
باعتبار شرعية الصّوم في أيَامها » فكان شرفها تابعاً لشرف الأَيَام » أو شرفها باعتبار كونها أوقاتاً 
مام رمضان ‏ وكلامنا في شرفو يحصل باعتبار السبيتة » وذلك بأن يكون علا لأداء سه ) . 
کشف الأسرار › ٠۲٣۰/۲‏ . 


1[ سبب وحوب الكفارات ] 

قوله : الكفارة التي هي دائرة بين العبادة والعقوية ) إلى آخره » إعلم 
أن سیب الکفارات هر n N‏ بين الحظر 
والإباحة ٠٠)‏ كالفطر في نهار رمضان عامدا » وقتلٍ الخطا » واليمين المنتقضة 
[۹۹/أ] بالحنث و وغيرها» وهذا م جعل الحظّور الحض من جنس هذه 
الأشياء سيبا للكقارة » كقتل العم واليمين الغموس ؛ لما أن الكقارة داقرة 
بين العبادة والعقوبةد") . 

أا العبادة ؛ فلأنها تتأدى بالصيام والإطعام والإعتاق » وأمّا العقوبة ؛ 
فلأنها تحب أخرية على ارتكاب الحظور » فجهة العقوبة تستدعى أن يكون 
السب متصفا بابعناية » وجهة العبادة تستدعي أن يكون متصفاً بالمشروعبة » 
ذلك جل الست فعا دا ها اعا ا ا الحكم تة 
السبب » فيجب أن يكون على وفاق السب . 

بيان هذا : أن اليمينَ المنعقدة ( عند الجن سبب للكقارة » فن اليم“ 
النعقدة ٠)‏ مشروعة مشتملة على تعظيم الله تعالى ي الابعداء» ومندورة 
إليها » وهذا شرعت في بيْعةٍ نصَرَة احق » ونقضها بالينث فور » قال | ل 


E 

٠‏ بينما يرى الشافعية وحوب الكفارة فيها أيضاً ؛ لا أن سبب رحوبها عندهم هو ضما اتف 
من حقوق الله تعالى حبرا » فلم ينظروا إلى صفة الفعل سواءٌ مخض واا و کان دائراً ب بين الحظ ر 
والإباحة . 

أنظر : المبسوط » للسرخحسي » ١١۷/۸‏ > بدائع الصنائع » للكاساني » ٠٠٥۷/١١‏ » رؤوس المسائل 
للزخشري » ص ٨۷۷‏ » تبيون الحقائق » للزيلعي » ٠١٠١-۹۹/١٦‏ » الغرّة المنيفة » للغزنوي » ص ٠۸١‏ 
مختصر المزني » ص ٠٠٤‏ » المهذب » للشیرازي » ۲۱۷/۲ »> تخريج الفروع على الأصول » للزججاني › 
ص ۳٦٦‏ . 

ساقطة من ( ج ) . 


Yo1 


اخ 7 ی ا 0 

تعالی في ذکر قوم بالمذمَة‹ ٠‏ :ل وكانوا يصرون على الحنث العظيم د 
E EEE‏ 

وكذلك قتل الخطاً فانه مباحٌ من حیث إنه غير قاصدد٠»‏ » وقد یکون 
ئي الاصطياد وف المرامات » وكلاهما ابت سرع ها بأمر الإباحة » ومحظور 
من حيث إنه مقصر حيث ترك النأنىد» . 

ولا يلزمنا الط العم في رمضاند“ ؛ لأته مباحٌ من حيث إنه يلاقى 
فعل نفسيه الذي هو ممل وكه - وهو الإمساك - ( والإمساك ٠)‏ عله الذي 
به يصيرٌ متعبّدا لله تعالى » وما يصير متعبّداً بحل إمساكه [١١١/ب]‏ الذي 
هو ملکه لله تعالى عبادة » وإلا فتصير حبرا » وما قي احبر من معنى العبادة» 
فثبت أن الإمساك ملكه » والفِطر يلاقي الإمساك » فمن حیث إنه يلاق مِلْکه 
مباح() » إلا آنه لما تعلق به حقٌ الله تعالی صار محظوراً » فكان دائراً بين 
الحظر والإباحة 


(۱) ي ( ج ) اة : 


٠‏ الآية ( ٤١‏ ) من سورة الواقعة 

() ساقطة من (د) . 

١‏ وهوقول الشتي » وقال اين عباس - رضي الله عنهما -: الينث العظيم الذنب العظيم وهو الشّرك 
أنظر : ا ا و ا 
للقرطي » ۲۱۳/۱۷ 

() أي ابي له المي 

(7) أنظر : التقویم ( ۲۹ _ ب ) » أصول البزدوي مع الکشف » ۲٠١۷ ۲٣۹/۲‏ » أصول 
السرحسي › ٠١۹/۱‏ . 

هذا واب سوال قد يرد عليهم وهو : أن من أفطرّ عامداً في نهار رمضان أوجبتم عليه الكقَارة 
غ عا عبرا ع بی ف ها ی کی ر ی کک 
() ساقطة من ( ب ) . 


0 ا‎ CEC 


VoY 


ولا يلزمنا تل الستأمن فإنه لاوجب الكقارقد٠‏ » وإ م يكن ورا 
حضاً حتى لامجب القصاص بقته ؛ لأنا قول e‏ 
لحظرٍ والإباحة يوحب الكقارة » فإ قطع يد الغير حطاً دار بين الحظر 
والإباحة ‏ كقتل الخطاً - فإنه غير موجسو للكقارة » بل تقول : الكقارة 
لاتحب إلا ببسي دائر بين ين الحظرٍ والإباحة » ثم تقول : قتل المستأمن من حيث 
الفعلٌ حظور ححضٌ وإغا لشبهة في الل ء والكقارةٌ تحب حزاءٌ على الفعل ء 
فإذا عري ) الفعل عن الشبهة لایصلح E‏ بخلاف القصاص فا وإِن كان 
حزاء على الفعلِ لك احلٌ فيه معتبر أيضاً » لأ ذلك حل العباد» وح 
الماد شرع حابرا لا زاجراً» فإذا كان ال معتراً فالشبهة المكنة ني ال 
أثرت في الفعل أيضاد؛ . 


فان قلت : یشکل على هذا کله ما إذا زَا ني رمضان عامداً أو شرب 
الخمر عامدا » فإك فيهما الكفارة » وليس في سيب هذه الكفارة شائبة الإباحة 
بل هما حرام خض » وعدوان صرف 

قلت : فيه وحهان 
أحدهما : ما [۸۰/د] ذكرنا أن إباحة فِطر العمْدٍِ من حيث إنه يلاقي فِعْل 
نفسيه الذي هو يلكه حقيقة » وهو الإمساك - وقد بنا وجهه -» فمن هذا 
الوح لايتفاوت بون أن يكون ذلك الفعلٌ محظوراً أو مباحاً ؛ لان ثبوت كونه 


( وهذا حوب سوال قد يرد أيضا وهو : أن قل المستأمن فيه شبهة الإباحة » ومع ذلك ل توجبوا 
على القاتل الكقارة » فأحاب عنه ما ذكر . 

ا 

في (ج) : حائزا 

۲٠۷ أنظر : تخريج الفروع على الأصول » للزنحاني » ص‎ )٤( 


VoY 


يلكا أورث شبهة في فعله » فكان ني ترك الإمساك شَبهة الإباحة من هذا 
الرجه »انه تصرف ي ركه إل هتا اشا الإمام ال دري د ره ار 
ر التقويم"("› . 
والثاني : أن شرب الحمرٍ والرًنا ههنا مفطران لا باعتبار أنهما حرام خض 
بل باعتبار وحُود العمّد » حتى إنه لو شرب الخمرٌ أو را ناسياً لايفس الصّوم 
فعلم بهذا أن وحوب الكفارة دائ بالشرب العد والوطء العمْد» مسن غير 
نظر إلى وصفن الحرمة ووصف الح اا ا 
فک 

ثم نفس شرب العد متناو للشرب امباح كالماء » والشرب الحرام 
كالخمر » وكذلك الوطء العمد متناولٌ لوطء المنكوحة ووطء الأحنية › 
e Bs e a‏ 
بعینه یوب دوران شرب الخر عمدا بینهما E‏ وف الحرمة في 
حق القضاء » فضلاً عن وجوب الكقارة في فصل الناسي - على ما ذكرنا _ 
وكذلك ف حق الوطء » فعلمم بهذا أن ما ادعينا من سی ال6 کر 
داثراً , بين الحظر والاباحة مبقي ٥‏ على حاله ھا د کرای 


() سبقت ترجمته في القسم الدراسي ص ( ۷١‏ ) . 

() سبق التعريف بهذا الكتاب في القسم الراسي ص ( ١١١‏ ) » ولكن أشارً إلى هذا النقل الشسّيخ 
عبدالعزيز البخاري في "كشف الأسرار" » ٠٠٦/۲‏ . 

7 في (د) : 4 > ھکذا بالشکل . 


[ سبب مشروعيّة المعاملات ] 


قوله :إ والمعاملات بتعلق البقاء المقدور بتعاطيها ‏ " الباء "ف 
[ بتعلق ) يعن بإ مشروعة ) تقديراًء ك" الباء "ني قول :[ كالحج 
بالبيت ) رجوعا إلى تقدير قوله :و مشروعة بأسباب ) فكان العنى : 
وكالعاملات هي مشروعة بسب هو تعلق البقاء القدور» أو هي مشروعة 
سبي تعلى القاء الفاور . 

و" الباء " في إ بتعاطيها £ يتعلق بقوله : ل بتعلق البقاء المقدور ٤‏ اي 
المقدّر » والتعاطي : التناول » وني "لمصادر"(٠‏ : التعاطي : فراز كرفتن(» 
والمراد هنا : تناول المعاملات ومباشرتها 

والمعنى : وسبب المعاملات مثل النکاح 7/ج ]والبيع وغیرهما تعلق 
البقاء لمعدر إلى يوم القيامة عباشرة هذه المعاملات » وذلك لأنٌ الله تعال 
حكم بيقاء العام إل مدو معلومة عنده » وقد [١١٠/أ]‏ عل البقاءَ بيقاء 
انس والتفس » وبقاءُ الجنس إا یکون بالتناسل » ولا ناسل إلا باتیان 
لذ كور الإنات في موضع الحرث » فرع الله تعالى طريقاًيتاّى به ما قر 
الله تعال من ير أن يتصل بهد فسا وضياع » وهو طريق الازدواج بلا 
شر كة في الوطء» ني الوطع على التغالب فاد » وني الشركة ضياع » فان 
الأب متى اشتبه يتعذر إيجاب معونة الول عليه » وما بالا قوّة كسب لمال في 
٠(‏ اسم هذا الكتاب هو "السسّامي تي الأسامي ومصادر اللّغة" وهو كتاب في اللّة يذكر مصادر 
الأفعال وتصريفها في اللغة العرية » وذكر معانها بالة الفارسية وأحياناً ما يذكر معايها بالف 
العربية » وقد سبق التعريف به في القسم الدراسي ص ( ١١١‏ ) . 
( الثابت في كتاب "المصادر" قوله : التعاطي : فراد أذن وفراكرفتن ) ( )١-۸۹‏ ٍ 


(۳( ي ( ج ) : له 


Noo 


أصل اة » في فيضيع الولد » وكذلك في بقاء التفس فن | لله تعالى لى لق اللو 
حتاجین إلى ما به تبقی أبدانهم من المطعوم والملبوس » وهم جبلوا على حب 
البقاء » وكل يطلب حصول ما به يحصل الدوام » فلو م يشرع الشار ع 
لتحصيل مقصودهم عقودا ينقطمٌ بها طممٌ من م يقر بالاختصاص بذلك »> 
تسارع کل منهم إل ما یل (۱۲۲/ب] إليه طبه وهواه » وقي ذلك وقو ۶ 
امنازعة والفساد » وا لله لا يحب الفساد » فلذلك شرع هذه العقود دفىا 
للفساد » وهذا المعنى يختص جوا البيع عا هو منتفعٌ به في الخال أو ي المآلد» 

وعن هذا قلنا : إن ابيع مع الشتروط أو الحهالة المفضية إلى المنازعة لذ 
یکون صحیحاً مشروعا مطلقاً ؛ لا أن شرعیته لما كانت لتحصیل ما صل به 
البقاءُ مع قطع المنازعة » فشرعيته على وحو يودي إلى النازعة الودية إل 
الفسَادِ فتحٌ لباب التناقض والاحتلاف » وبابهما مسدود » فإنه تعالى يتعال 
عن أن يكوت في حكمه التناقض والاحتلاف » وإليه وقعت الإشارةٌ فى قوله 
تعالی : ولو کان من عند غير الو َوَحَدّوا فيه احتلافا كثيراً ٠4‏ . 


[ سب وحوب الإبمان ] 

قوله :‡ والإيمان بالايات الدالة على حدث العالم ‏ أي وكشرعية 
الإعان ووجوبه بسبب الآيات الدَالة » أي سبب“» وجحوب الإمان با لله تعال 
كما هو بأسمائه وصفاته الآيات الدالة على جدثٹ العالم في الظاهر ؛ لان 


( أنظر : التقويم ( ٠١‏ أ) » أصول البزدري » ٠١۸/۲‏ » أصول السرخسي » ۹/١‏ ۱1۰-1۰ 
)۲( الام م شر الان 


1 قي (ب) : أي يثبت وحوب‎ C۴) 


Y7 


وحوب الإبمان با لله تعالى مضاف إلى إيجابه ي الحقيقة » لكته عسوب إل 
حدث العالم 2 العباد » وقطعا جج المعاندين . 

ولا نعي بهذا أ تكون سبباً لوحدائه » وإغا نعي به نها سببٌ 
لوجحوب الإيعان الذي هو حل العبْد » وهذه الآيات غير موجبة بذواتها» 
وكذلك عقل من وجب عليه غير موجبو عليه أيضاً » ولك الله تعال هو 
الوحب » بأن أعطاه آلة يستدل بتلك الآلة على معرفة الواحب » كمن يقو( 
لغيره : هاك السراج فن أضاءَ لك الطريق(٠‏ فاسلكه » كان الموجب للسلو لك 
ي الطريق هو الأمر بذلك » لا الطريق نفسّه » ولا السّراج » فالعقل متزلة 
السّراج » والآيات الدالة على جدّث العالم عنزلة الطريق » والتصديق من العبد 
والإقرار منرلة الستلوك في الطريق » فهو واحب بإيجاب الله تعالى حقيقةًء 
وسببه الظّاهر الآيات الدالة على جدث العالم > وڏا سمي علامات وعالماً ؛ 
لأنه حُعل عَلَّما على وجوده ووحدانيته »ولكن العَلم للشّئ لا يكون موجبا 
e‏ أو 
حقيقة » ونما نعي : أنها تي الظاهر سبب لوحوب التصديق والإقرار على 
العبد 

ثم هذه الآيات دائمة لا تحتمل التغييرد محال » إذُ لايتصرَرٌ للمحدت 
أذ يكون غير محدثٍ في شئ من الأوقات » كانت فرضية الإبمان با لله تعالى 
دائمة بدواع سببها » غير ححملة لسغ والتّديلي بال » وهذا صحَحنا يان 
الصبي العاقل ؛ لأنّ السب متقررّ ني حقه والقطاب بالأداء موضوع عنه 
بسب الصا > كالمسافر إذا صام في شهر رمضانَ كان صحيحا منه فرضاًء 


( في (د) : الطريق به . 
٠‏ الأولى أن يقال : لا تحتمل التغير محال . 


Vo¥ 


تقر سيبه ني حقه » وإ كان الطاب بالأداء موضوعاً عنه قبل إدراك عَدة 
من ايام اا ذکرہ الشیخان() ۔ ر مهما | لله ۔٠)»‏ هذا التدى د كنا 
کله قول عامة مشايخناد . 

وذ كر الإمام علاء الدين أبوبكر محمد بن أحمد السمرقندي(؛› ‏ رهه 
ا "ميزان الأصول" فقال : [ذكر القاضي الإمام أبوزيدده _ رمه 
اا س و أصسل الدين - [و]هو معرفة الله تعالى كما هرر - 
الآيات الدالة على حدث العالم » ولكن فيه نظر ؛ لأ الالو ديل ورد 
RS‏ العاقل‹"»› متى استدل بعقله" باقر ی الا وچو 
دت عرف امحلرث وعرف توحيده وصفاته » والكلامٌ فى وحوب المعرفة 


لاي وحوده٠»‏ » ووحود دليل العرفة لا يكون دليلّ وحوب العرفة » فإك من 


) ۷٠ ( يعي فخر الإسلام ومس الأئمة » وقد سبقت ترجمتهما في القسم الدراسي » الأول ص‎ e 
. ) ۸۳ ( والثاني ص‎ 

() أنظر : أصول فخر الإسلام البزدوي » ۳٠٠-۲٠١/۲‏ » أصول السرخسي » ° 

» المغن‎ » ۷٤۹ أنظر بالإضافة إلى ما سب سبق : التقويم ( ۲۷ - ب ) » الميزان » للسمرقندي » ص‎ ٠( 
ر‎ N و ا ی‎ 
. ۷۳-۷۲/۲۷ » للبخاري » ۳۰۸/۲ > فتح الغفار » لابن بحم‎ 

() سبقت تر مته في القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) : 

() سبقت تر مته في القسم الدراسي ص ( )۸١‏ . 

٠(‏ في النسخة المطبوعة من "الميزان" : كما هو » هو الآيات الدالّة ل کل هی 
الثانية زائدة » وهي غير موحودة أيضاً ني جميع نسخ كتاب "الواي" » وأضفت حرف "الواو " ليستقيم 
النص“ 

في (د) : العقل . 

(*» هكذا هي أيضاً في النسخة المطبوعة من "ميزان" » والأرل فال و 


كان عنده دليل محرفة شئ لا جب عليه معرفه د٠‏ لك اليح أن يقال : 


* 
ن 


( إآ )۰ سيب وحوب امعرفة والتصديق له والإقرار به هو ترادف زعم الله 
تعاى ( عليه »٠)‏ من نعمة الحياةٍ وسلامة العقلٍ والبدن [١۸/د]‏ ونجو ذلك » 
فان ا لنم » والوحوب بإجاب الله تعالى » لكن 
بالعقل ( يعرف ٠)‏ أن كفران الوم حرام » وشکر شكر الَتعم واحب ) . 

وقال* : لقال أيضا : إل سيب وجوب الصلاةٍ هو الوقت » وسبب 
وحوب الصوم هو شهودذ شهر رمضان » وسبب وحوب الحج هو البيت 
/|ب] ولكن لايعقلٌ كون أنفس الأوقات [١١٠/أ]‏ أسباباً» ون 
الحقيقةٍ تتاب نعم الله تعالى عليهم في كل وق من هذه الأوقات الخمسة 
سب وجوب الصَلاة فيه شكرا لا أنعم الله تعالى عليهم ٩٠7‏ /ج] والوة ا 
ر ا ر ا ا با ارت ا الوقتٍ ظاهراً د 
وکذلك ذکر ق أسباب سار العبادات > ووافق عامَة المشايخ“ قي أسباب 


غير العبادات من المعاملات وغيرهاده 


٠‏ كمن عنده كتب الشرائع مفلا » لاحب عليه تعلمها باعتبار وجود الكتب » بل الوحوب يعني" 
آخر . كذا في حاشية النسخة (د) . 

ا 

() ساقطة من ( ج ) . 

E 

( في (اً) : وقال صاحب "الميزان" : قال أبو زي : إل سيب وحوب الصَّلاة e‏ 

وهي زيادة توضيح » لكن الثابت في التسخة المطبوعة من "ميزان" ما هو الثابت في باقي النسخ 
(1) إنتهى كلام السّمرقندي - رحمه الله _ » أنظر : اليزان » ص ۷٠١٠١ ۷٤۹‏ : 

( في (د) : ووافق عليه المشايخ . 


. ۷٥١ أنظر : الميزان » ص‎ ٠*( 


۷0۹ 


3 الام بالمشروعات إنما هو لطلب الأداء ] 


قوله :إ وإنما الأمر £ ای آخره » جحواب سوال بان يقال ي 
و الأسباب ما فائدة الأمر بقوله تعال :3 قم اللا ور 
وقوله :8 وآتوا الرَكاة ٠‏ وقوله فمن سهد منك اهر أيه ر 
e‏ کک 
aT E Ven EE‏ 
يوحب نفس الوحوب » وبين الذي يوحب الأداء ‏ ( د)٠‏ الأرَلٌ لشغل 
الذمة بالواحب » والشاني لطلب التفريغ » وأثرٌ الأول على طريق الجر » 


من سور السرا 
ا 
(۳( الآية ( ۸١‏ ) من سورة البقرة 
( ذكره الزبيدي في "إتحاف الستادة المتقين" ٠۸۷/٤‏ » ونسيه للطبراني في "مسند الشاميين" عن . 
أبي الدرداء حه › AVÎ“‏ . 

وبلفظ # حُجَّوا قبل أن لاتحجَّوا ) روي عن علي بن ابي طالب وأبي هريرة - رضي ۱ لله 
عنهما - » فحديث علي له أخرجه الحاكم في "مستد ر که" » ٤٤۸/۱‏ > والبيهقي في "السنن 
الکبری" › ٠» ٠١ ./٤‏ وقال السيوطي في "ا لحامع الصغير" : صحيح )» )۳1۸۳(۳٣۷١/۲‏ . 

وحدیٹ أبي هريرة طا أخرجه الدارقطني في "ستته"» ۲ » والبیهقي › ۲٤۱/٤‏ › 
ورمز له السيوطي بالضّعف » الحامع ال (MADTYo/Y‏ . 

وأخرج ج الإمام مسلم عن أبي هريرة بلفظ # يها الاس قد فرض الله عليكم الح فحخَّرا) 
کتاب الح » باب فرض الح مره في العمر » )۳۳۷(۹۷٥/۲‏ . 
() ساقطة من (د) . 
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فلذلك م يتوقف على قيام القَهّم والعقل » وأثر الثاني على طريق الاتيار » 
فلذلكڭ توقف على قیام الفهّم والعقلد٠‏ . 


قوله :ل ودلالة هذا الأصل إجماعهم ‏ أي والدّليل على أن الأ 
لإلزام الأداء » والوحوب يضاف إل السبية وخرب الاك ةٍ على التائم 
والغمى عليه » والخطاب غير موجوو في حقهما ؛ ؛ لان أهليّة الخطاب منعدمة 
لأنها بالعقل تكون 

والدليل على الوجوب : أنا أوجبنا القضاءَ عليهما بعد الاتتباء والإفاقة 
والقضّاء يعتمد سابقة الوحوب » فعلى هذا التحقيق کان معنی قوله تعال : 
$ أقمترا ‏ أي أقيموا اللا الي أوجيتها عليكم بالسبب الذي حعاه سي 
نها » كقول القائل : اد الثم الذي وحب عليك بسببه وهو الشراء السابىد» 


۰ آنظر ص ( ٠٠۳‏ ) من هذا الكتاب . 
اظ انشا : أصول البزدوي مع الکشف » ۲١۱/۲‏ » الفوائد » لحميد الدين الضرير ( ٠۳۸‏ ب) 
انظر : التقويم ( ۲۷ - أ ب ) » أصول البزدوي » ١‏ ب أصول السرحسي 


۱۰۱-۱ للمیزان » ص ۷٤6۹-۷٤۸‏ . 
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[ بيان كيفية معرفة أسباب الأحكام ] 


| وإنما يعرف السبب بنسبة الحكم إليه » وتعلقه به › لأ“ 
الأاصل في إضافة الشيء إلى الشئ أن يكون سببا له › وإنما يضاف 
إلى الشرط مجازا > وكذا ذا لازمه فتکرر بتکرره ذل آنه مصتافت 


اليه 

وفي صدقة الفطر إنما جعلنا الرأس سببا والفطر شرطامع 
وجود الإضافة إليهما ؛ لان وصف المؤونة يرجح الرأس في كونه 
سببا » وتكرر الوجوب بتكرر الفطر بمنزلة تكرر وجوب الزكاة 
بتكرر الحول » لأن الوصف الذي لأجله كان الرأس سببا وهو 
المئونة - يتجدد بمضي الزمان » كما أن النماء الذي لأجله كان المال 
سببا لوجوب EE‏ الحول » ويصير السبب بتجدد 
الوصف بمنزلة المتجدد بنفسه . 

وعلى هذا » تكرر العشر والخراج مع اتحاد السبب ‏ وهو 
الأرض النامية - في العشر حقيقة » وفي الخراج حكما » بالتمكن من 
الزراعة ] . 


قوله :* لان الأصل في إضافة الثتّئ إلى الثتّئ أن يكون سبباله ؟ 
لأنٌ اللإضافة للاختصاص5»» أي يكون المسبب خصوصا بالسبب > وأقوى 
وجوه الاخحتصاص إضافة المسبّب إلى السيب ؛ لأنه حادث به يقال : كسب 


( واحتصاص الشئ بغیره یکون معان منها : 

معنى الك » تقول : غلامٌ زيد » أي الغلام الملوك لزيد » وقد يكون ععنى السب » تقول : هذا 
ابن فلان » فاخحتصاص الاين بالأبٍ هنا احتصاص بالتسب » وقد يكون ععنى الحزيّة » تقول : هذه 
يد فلان » أي حزءٌ من فلان . 

أنظر : كشف الأسرار » للبخاري » ۲۸۳٤٣۳‏ . 
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فلان ۾ آي سندٿ له باکسابة > را يضاف ان ل الشرط ارا ما 
العلة من حيث إكّ الحكم يوجد عنده » فصار كالعلة ال يوج الحك عندى 
< بها ء وهذا جب الضمان على صاحب الشرط عند عدر إضافة الحكم إلى 
صاحب ء العلةد٠»‏ » والكلام لقيقته حتى يقو الدليل على جازة. 


قوله : مع وجود الإضافة إليهما ؟ أي مع وحود إضافة الصدقة إلى 
الفطر والرأس » أما الإضافة إلى الفطر فظاهرة حيث يقال ا 
وأا اة إلى الرأس فكقول القائل : 
زکاة و لتاس ضحوة فطرهم 
بقول رسول الله صاع من ال 
( ورسك أعلى قيمة فتصدقي 
بفيك علينا وهو صاع من الذَرّ »٠)‏ 
فتعارضت اجهتان فرجححنا الرس بالسببيّة باعتبار وصف المؤونة » إلى 
هذا شار بقوله :[ لأن وصف المؤونة يرجح الرأس في كونه سببا £ 


وتعریره من وجهینن : 


(۰ أي الحكم 

8 کین حفر مرا فط فا إا نات ا د شق زق دهن فسال ما فيه » فالأصل إضافة 
الحكم إل العلة وهي هنا قل الإنسان ء وسيلان الهن E N‏ إضافة الحكم إلى هذه العلل 
اف الحکم ای صاحبٍ الشرط وهو الحافرٌ والشاق . 

(۳( ابنج الكاني ساقط ن ( ج و ناوال القافل ٤‏ ولکن د کر الارن ان اسر 
حاج في "التقرير والتحبير" ۲٠٠١/٣‏ . 
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أحدهما 

أن صدقة الفطر وُصفت بكونها مؤونة » حتى قيل : إنها عبادةٌ فيه 
معنى المؤونة - على ما جى ٠‏ » ومؤونة الشئ ما يكون سبباً لبقاء ذلك 
الشىئ » يقال إن مؤونته على فلان » يراد به أن ما يححاج إليه في بقائه من 
الطْعام والأباس على فلان » وهذا العتى نما يستَقيم في الرأس لاف الطر » 
فإنها صارت سببا لبقائه وبقاء من في عياله » والفِطرٌ لايوصف بالبقاء » أو 
وحبت شكرا لنعمة بقائهمد . 
والوجة الثاني : 

قوله 6 :3 أذُوا عم تمونون ٠€‏ لأ كلمة "ى" لانتزاع الشىئ 
عن الشئ » وهو لايخلو : 


ص ( ۱۲٣۲‏ ) من هذا الكتاب . 
() أنظر : التقويم ( ۲۹ _ ب ) » أصول الشاشي » ص ۲۷١‏ » أصول البزدوي » ٠٠۲/۲‏ » 
أصول السرخحسي » ٠١۷/١‏ »> كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي »› ۱۱ . 
۰7 ذکره الشوکكاني ف یل الارسا رغال ارج الغاکی رد یوکار ۱/4 . 

ولم أحده بهذا اللفظ » وإغا هو حرف "من" فقال :" من تمونون " فقد أخرج الشافعي عن 
ان بي يحي عن حعفر بن محمد عن أبيه " أن رسول الله 5 فرض زكاة الفطر على كل حر وعبد» 
ذکر وأنفی من تمونون " » سنن الشافعي » )٣۷١(۲۷/۲‏ وأخرجه البيهقي في "السنن" الكبرى"» 
0/٤‏ . 

وأخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث علي بن موسى الرّضا عن أبيه عن حده عن آبائه » 
أنظر : سنن الدارقطي » ٠٤١/۲‏ » السنن الكيرى » للبيهقي » ٠١١/٤‏ . 

قال الزيلعسي ,: هو حديث مرسل » فان جد علي بن موسى هو حعفسر الصادق بن عمد 
امن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب إا » وحعفر م يدرك الصحابة » وقد حرج له الشيخان 
وقال ابن حبان ني "الثقات" : يحتج بحديثه ما م يكن من رواية أولاده عنه » فان فى حديث ولده 


مناكير كثيرة ‏ نصب الراية » ٤1١/١‏ . = ات 
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sO Ra E E 
ك أو محلا حب الح عليه » ثم ينوب عنه غيره » فكان لاتترا ع الّيابة‎ 

ولا بحتمل غير ذلك » فيطل الفاني ؛ لاستحالة الوحوب على المد 
والکافر » فتعین الأول » فکان هذا مرجححا لارأس ی کونه سبباده 


قوله :3 وتكرر الوجوب بتكرر الفطر ) هذا حواب إشكال وهو أن 
س ي ٍ‌ ت ّ 
يقال : إن الشئ إذا لزم ( الشئ ٠)‏ وتکرر ( بتکرره » يدل على أنه سب له 
وقد تكرّر الوحوب بتكرر الفطر مع اتحاد الرأس » يدل على أن ٠)‏ الفط“ 
! 


سبب له 


2 : ب سے د ی 4 
فقال في حوابه : إن تكرر الوحوب لا بتكرر الفِطر » بل بتكرر 
٠۲ [‏ /ب]السبب - وهو الرأس - » وهو وإ كان متحداً حقيقة لكنه حع 


= وأخرجه البيهقي موقوفاً على علي - رضي الله عنه - من طريق حاتم بن إسماعيل 
عن حعفر ابن محمد عن أبيه عن علي » السنن الكبرى » ٠١١/٤‏ . 
وروي من حديٿ ابن عمر - رضي الله عنهما - من حديث القاسم بن عبدا لله بن عامر ابن 

زرارة حدشا غمير بن عار الهمداني ثا الأيض بن الأغرَ حدثي الضّحاك بن عثمان عن نافع عن ابن 
عمر » اخرجهه الدارقطني وقال : رفعه القاسم وليس بالقوي » والصواب الموقوف ) سنن 
الدارقطي » ٠٤١١/۲‏ » وأخرجه البيهقي في "السنن الكيرى" »٠١١/٤‏ وقال :3 إسناده غير قوي £ 

قال الزيلعي نقلاً عن صاحب "التنقي" :ل القاسم وعُمير لا عفان جرح ولا تعديل » 
وكلاهما من أولاد امحدثين » فن والد القاسم مشهورٌ بالحديث » ود عُمير هو أيو العريف الممداني 
الكو المشهور » والأبيض بن الأغرّ له مناكير ‏ نصب الراية » ٤٠۳/١‏ . 
() أنظر : أصول البزدوي › ٠٠٠/۲‏ » أصول السرخسي » ۰۷/۱ > كشف الأسرار شرح المتار 
للنسفي » ٤۷۷/١‏ 
و 


(( ما بين القوسين ساقط من ( ج ) : 
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ی ر س د المؤونة » كالمال الواحد قي باب الركاة عل متكررا 
حکما بقکرر ا حول » لا أن امال إنغا صار سببا باعتبار وصض التماء » والحوْل 
و Meek)‏ > فجعل المال الواحك كالتكرر 
2 » فكذلك ههنا . 

والذي يحقق سببية الرأس أنه جب على الأب بسببٍ الولد» وعلى 
الول س الد ول کان السبب هو الوقت لما احص بها الآباء والموالي » 
لاتق خو الكل سرا ا ) 


وكذلك الأرض في الخشر والخراج ( صارت ٠)‏ كالتجددة بتجدد ما 
کان ار ر ارت سا ومو اا د الأرض النامية 
فت ھار 

أما دليل سببية الأرض فيهما الإضافة » يقال : عش الأرض » وخراج 
ال ا التماء فبدليل أنه لو اصطلمد» ]1/١٠۲‏ الرّرع آفة“ 
لايجب العش والخراج 


() أنظر : الأسرار » للدتوسي ( ٩۳‏ -أ) » أصول السرحسي » ۷95 شان 
الأسرار شرح المنار » للنسفي » ٤۷۸/١‏ » كشف الأسرار » للبخحاري » ٠٠۲/۲‏ » التقرير والتحبير » 
1/۳ . 

> ساقطة من ( ج ) . 

() ساقطة من (أً) . 

() أنظر : الأسرار » لأبي زيد الدتوسي ( ۲۷ : 

RIE‏ :ل الصَادٌ راللام اليم أصل واحة يدل على قطم واستعصال ) » وقال الأزهري 
و : اصطلموا ) » فاصطلام الررع هو : هلاکه وإبادته . 

آنظر : تهذیب اللغة » ۱۹۹/۱۲ » معجم مقايیس اللغة » ۹۹/۲ . 
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فعّلم بهذا أن سبييّة الأرض فيهما باعتبار وض ا 
ي حق العشر بحقيقة الخارج » ولي الخراج بتقدير الخارج - وهو التمكن من 
الزراعة )٠(‏ » وقد بیناة من قبل ›٥‏ - وا لله أعلم _ ا 


() أنظر : أصول البزدوي » ۲٠١١-۴۲‏ » أصول السرخسي » 4-۸/۱ . 
انر 21007 0 م متا الاب : 


[ فصل في العزيمة والرخصة 


العزيمة في أحكام الشرع : اسم لما هو أصل منها غير متعلق 
بالعوارض > والرخصة ١‏ اسم لما بني على أعذار العباد 
والعزيمة أقسامٌ أربعة : فورض وواجب وسنة ونفل ] : 


E 


في العزعة والرخحصة 


1 N E 
کک ,ادات س ومعاملات‎ 
کد و شارات ا‎ 

بدأ ی( هذا ٠)‏ الفصل بتقسيم المشروعات[۹۱/ج] ال هي عبادات 
لأنها هي الأول فقال العبادات بجملتها على أربعة أقسام » وتسمًى هذه 
الأقسام بالعزعة » ثم لما ذکر العزية لمناسبة ذکر الملشروعات ذكر ال عة 
لمناسبة ذكر العزعة » فن الرحصة بعقابلة العزية - على ما نبین 


(۰ ساقطة من ( ج ) . 


Y1A 


وإذا ثبت هذا نقول : إن العزحة من العم » وهو ف اللغة القصة 
الوكدد قال الله تال :3 فسيي وم تجد آ TT‏ 
متأكداً ني اليصنيان » ومنه : حمل العزعة ينا » حى إذا قال القائل : أعر 
كان حالفا ؛ لان العباد إغا يؤكدون قصدهم باليمين . 

وني الشريعة"» : اسم لما هو مشرو ع ابتداءٌ من غير أن يكون ميَصلاً 
بالعوارض . سمّيت عزية ؛ لأنها من حيث كونها أصلاً مشروعاً في نهايةٍ من 
الوكادة والقوّة » حا لله تعالى علينا بحكم أنه إهتا ونحن عبيدهد» . 

والر aN E‏ 
السعر اذا تسر الأتارة لكثرة وجحود الأشكال وة الرغائب فيهاده» . 

وتي الشريعةر : اسم لا بي على أعذار العباد » وهو ما تباخ بعذر 

مع قيام الحرم وإنما قيّدنا ب" قيام الحرم ' E E‏ 
استحقاق اسم الرخحصة - على ما نبيّن - » والتعريفات [۸۲/د] جارية لإبانة 


الحقيقة 


» ۱۹۸٥/١ ›» أنظر : تهذيب اللغة » للأزهري › ۲/١١٠_١٠ه٠٠ > الصتحاح » للجوهري‎ ٠( 
. >). ١-۳۹۹/۱۲ » لسان العرب » لابن منظور‎ » ۲۰۸/٤ › محجم مقاییس اللغة » لابن فارس‎ 
. من سورة طه‎ ) ٠٠١ ( الآية‎ “( 

۰ اتظر هامش رقم ( ۲ ) ص ( ٦٤‏ ) من هذا الكتاب . 

)٤(‏ أنظر : : أصول البزدوي » ۲۹۹/۲ » أصول السرحسي » ۱١۷/١‏ » المغي » ص ۸۲ » أصول 
اللأمشي » ص 1۸ » كشف الأسرار شرح النار » للدسفي EA-EVÎ\‏ . 

) ° الرحصة : على وزان عرفة » وقد تضم ( الخاء ) للإتباع يقال : رخصة » ويقال أيضاً : رة 
أنظر : تهذیب اللغة » ٠٠٠١۱۳٤/۷‏ » الصأحاح » ٠١٤١/١‏ » معجم مقاييس اللغة » ۲|. ٠.‏ 
لسان العسرب » ٤0/۷‏ » المصباح المنیر » ص ۲۲٤-۲۲۲‏ . 

() أنظر : أصول البزدوي » ۲۹۹/۲ » أصول السرخسي » ۱١۷/١‏ » أصول اللامشي » ص ۹“ 
كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي » >٤۸/١‏ 


۷71۹ 


وقیل : العزعة هي ما استمر على الأمر الأول واستقر علينا بكم أ 
إهنا ونحن عبيده » والرخحصة هي : ما تغير من عسر إلى يسر بواسطة عُذر 


س 


الک 


١‏ تعددت تحريفات العلماء للعزجة والرحصة » ولك العنى قد يكون واحداً » والحلاف ينهم زف 
هو فيما تشمله العزبعة من أحكام »فذهب الحنفية إلى أنها تشمل الفرض والواحب والسّنة والتفل › 
وبعض العلماء قصر العزعة في الواحبات فقط منهم الغزالي والآمدي وابن قدامة والأصفهاني وغيرهم 
وحعلها القراني في الواحب والمندوب » وذهب الجمهور إلى أنها تشمل الأحكام الخمسة » ولا يخفى 
أن امامل لكلامهم جد أن مقصوة د من حصر العزبة ؤ في أحد هذه الأحكام أوبعضها هو طلبُْ 
الاحتصار في الكلام » فيؤول الأمر إلى جميع هذه الأحكام » فهذا القاضي الإمام أبو زيد من الحنفية 
کک :3 عبارة عما لزمنا من حقوق الله تعالى بأسبابها من العبادات والى” والحرمة 
صلا بحي أنه هنا ونحن عبيده » فابتلانا ما شاء ‏ وهذا السّمرقندي يقول :3 العزعة اسم للحكم 
YS‏ أمر » وهو ما ذکرنا من من الفرض والواحب والستة ونجوها » وما ذكرنا 
من الحلال والحرام ونحوهما ) وبه صرح اين السبكي ثي "الإبهاج"» وابن التجار في "الكو كب ال " 
وقال التفتازاني : الح أن العزعة تشمل الأحكام كلها . 
أنظر : NE‏ > للسجستاني » ص ٠‏ » الميزان » ص ١ه‏ » كشف الأسرار » 
للبحاري » ۲۹۹-۲۹۸/۲ » المستصفى » 4۸/١‏ » الحصول » ١‏ :ب الإحكام » للآمدي » 
5 رو نة الناظ» > لابن قدامة » ص ۸ » شرح تنقيح الفصول » للقران » ص ۸۷۸١‏ > 
شرح المنهاج » للأصفهاني › ۸١‏ » شرح مختصر الروضة › لاطوني » ٤۸- tov/\‏ » الإبهاج 
لابن السبكي › ۸۲١‏ » التلويح على التوضيح › ۷/۲ » البحر امحیط » ۱/٣۲۲۔۲۲۷‏ » شرح 
الك و كب المنير » 4۷٠/١‏ » التقرير والتحبير » الكليات » للكفوي » ۲۷۹/۲ » دستور العلماءء 
للقاضي نکری » ۱۳۲/۲ 


VV 


= فرض = وواحب 
ن 

aru‏ لسلته رو 
و س ونفل 


٠ 53 :‏ 
فوحه الامحصار لي هذه الأربعة : أن الحكم الثابت شرعاً لا ينل : 


= لما إن كان المكلف مطالا باقامته 


فإك كان فهو " السنة " » وإلا فهو " التفل " 


VV1 


1 آنواع العز تة ] 
[ أولا : الفرض ] 


أ فالفرض : ما ثبت وجوبه بدليل لا شبهة فيه : 
یکفر جاحده » ویفسق تارکه بلا عذر ] 


e‏ ا 
فرضتم ٠4‏ أي ق درم اا و س e‏ 
وفرضناعًا ٠4‏ أي قطعنا الأحكام فيها قطعاً ء وهذا الاس تى عن مميين : 
أحدهما : عن شدةٍ الرّعاية في الحفظ ؛ لأنه مقطو ( به )د . 
والتاني : عن التخفيف ؛ لاله لا كان مقدرا متناهياً فلا يصع أداؤه» 
ومنه سمي "مکتوبة اللإشارة إلى هذين العنيين » لأنه كب علينا قي الوح 
امحفوظ » و كان لازم أداؤه » والكتابة أيضا نيئ عن التاهي . 


)0 تظر هذا امعتى وغيره من العاني في + تهذيب اللغة » 1۴/١١‏ > الصاح > ٠4٠۹۷۲‏ | 
ON AO AAA N a e‏ المصباح المنير » ص ٤1۹‏ › 
بيان كشف الألفاظ » للامشي » ص ۲٠۷‏ . 

(۲( الآية ( ۴۷ ) من سورة البقرة . 

E 

(*) ساقطة من (د) . 


VV 


وهو ثي الشر ع( ا ف کم مقدر غير حتمل للزيادة والتقصان 
ابت ربدليل لا شبهة فيه » مثل امان والصّلاة وال ر كاة( . 


CG 


و يكفر جاحده )١()‏ قأل الشليخ<٠) ‏ رحمه الله : أن 
يجعل قوله : [ حتى يكفر) من الإكفار ر أولى من أن يجعل من التكفير ؛ لا أن 
الأول حاص في معنى التسبة ِل الكقر » والثاني مشتركده»» والنا ص اول ق 
الدلالة على المراد ا ر 


أنظر هھ ( ۲ ) ص ( ٦٤‏ ) من هذا الكتاب 

ی ر ی کک ر ری 6 ا 
ی ی ی ن ی ا 

(۳( هذا هر حكم الفرض » أنظر ما سبق من المصادر . 

() يقصد به الإمام حافظ الدّين البخاري الكبير - رمه الله - وقد سبقت ترجمته اي القسم الدراسي 

ص ( ۲٤١‏ ) »كما سبقت الإشارة إل کاب ایا یر °( 

ن » ويين فِعّل الكقر بأداء الكقارة » وكلاهما بطلق عليه قكقیرا .. 

( هو المت بن زيد بن سيس بن بحالد بن هيب الأسدي الكو ء مققمٌ شعسراء وه » وزد 
سنة ٠‏ ه » روى عن الفرزدق وأبي عفر الباقر » وود على يزيد بن عبد اللك وعلى أخيه ضام 
قال أبو عبيدة : لو لم يكن ¿ لبي أسد منقبة غير الكُميْت لكفاهم » > حببهم إلى الناس وأبقى هم ذكراً 
کان تشع لآل البیت » توفي سنة ٠۲١‏ ه . 

انظر تر مته في : الشعر والشعراء » لان ن کی ن 2۴۷2۳1۸ الا نای > للأصفهاني › 
۸ ۱ »۰ سیر اعلام النبلاء » ۳۸۹-۳۸۸/١‏ > حزانة الأدب » للبغدادي » ١ ٤۷-١ ٤٤/١‏ 


VVY 


( وطائفة قد أكفوروني بحبّكم ٠)‏ 
Ey‏ 
أي نسّبوني إلى الکفر ١7‏ ۲١/ب]‏ 


ثم اغا أؤْحب الكقر حُحود الفرض ؛ لتبدل اعتقاد الكل عسَّا يازمة 
اعتقاده على ذلك › > بخلاف جححود الواجب » حيث لم يوحب الكفر ؛ ؛ لعدم 
التبڌل » » لأ التبدل يقتضي سَّابقة التبوت » ولم يكن الاعتقاد ى الوحوب 
ابتا لعدم لروم الاعتقاد ء لاف تر العمل » فإلّهسا اق افر 
والواحب اا ا وحوب العمل ٠)‏ استويا أيضا في التفسيق ي 
اترك عند استحفافب دليل الواحب » إذً الان ازاك في العا يرحب الاشاز تراك ف 
الحكم» لكن مع ذلك يتفاوتان أيضاً ني العمل » حتى اش ترط في التفسيق 
برك الواحب استخفاف دلیله » ولا ر و ا ی ا و 
هو ( في الفرض ٠)‏ لوحَّب١٠»‏ الكفر » وذكر شس الأقّة السرخسي'- رمه 


E Ca 
: وهي من قصيدته الي اوها‎ “( 
عربت وما شوَاً إلى البيض أطربُ ولا لعبا مني وذو النتيب يلعب‎ 
ولك الكُميت قال عقيب هذا‎ . ٠٣ أنظر : شرح هات ميات الكميْت » لأبي رياش القيسي » ص‎ 
البيت الذي استشهد به السغناقي وشيخه‎ 
فما ساءني تحفيرٌ هاتيك منهم ولا عيب هاتيك الي هي أُعَيْبُ‎ 
فأتى بالمصدر وهو ( التکفیر ) صرجاً » وبهذا یون قد اور الَفظتین جمیعا ء فاد فلا وجه للاقتصار على‎ 
. إحديهما‎ 
E E 
E 
. بي ( ج )و (د) : يوحب »والعنى واحد‎ 


VVE 


الله د :افر والواحب کل واحار متھما لازم پعن عملا » إلا ن 
تأثير الفرض أكثر »ومنه سمي سني از نی الخشبة فرضاً ۽ بقاع آٹره على کل حال 
ويْسمّى السقوط على الأرض وجوبا ؛ لأنه قد لاييقى نره ني الشانيد ر 
ومنه فرضة السفن ايها وهو ملتزمها . 


17( سبقت تر مته في القسم الدراسي ص ( ۸۳ ) 

ي النسخة المطبوعة من أصول السرحسي : لا يبقى أثره في الباقي . 0 
ذكر في الكتاب هنا 

(( هول اسر عدي 5 1 

9 هي المشرعة ق التهر وغيره » وهي مرفا الستفن » وقال الإمام حميد الين الضرير : 
فرضة المفن الموضع الذي بش فيه الستفى ) 

اسر + تھذیب انه ۰ ۱۲۱۷ ۰ محم قایس ناقراد شید لش ات 
ل ا ا 2 


Vo 


[ انيا : الواحب ع 


| والواجب : ماثبت وجوبه بدليل فيه شبهة » وحكمه : اللزوم 
عملا بالبدن » لا علما باليقين › > حتی لایکفر جاحده » ويفسق تارکه 
إذا استخف بأخبار الآحاد ء فأما متأولا فلا ] . 


قوله :ل والواجب ما ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة ٠)‏ الواح مأحوة 
من الوجحوب وهو هو المتقوط لغة(٠)‏ » ثم معنى الستقوط فيه لايخلو : 
ت ااذ كان لأنه سقط ازوم اعتقاوه عن العبد - خلا الفرض - فلذلك 
سمي واجبا 
ب ٠‏ أو لأنه لا م يوجب ليله الولم والاعتقاة على الع مع ازوم كيه في 
حق العمل » صار حكم ذلك التليل كالستاقط عليه أداوة من غير تحتل 


- مالا الفرضي - » غإنا لا علمنا وجوبه علينا بدليلي قط عي ۴ ti‏ 
الترمتا آدا۶ » صیر٘نا کنا تحتلناه » فلم یکن ¿ ساقطاً علينا بدون الالترام 


۳۰۱/۲ » ب )( ۳۷ - أ ) » أصول البزدوي‎ - ٣٠ ( أنظر تعريف الواحب في : التقويم‎ ٠( 
» الميزان » ص ۲۸ » أصول اللاشي » ص ۷ه‎ » ٠١ القتية » ص‎ ۱١١/١ ٠ أصول السرحسي‎ 
. >٠١ » لخي ؛ ص ۸4 » كشف الأسرار شرح التار » للنسفي‎ 

» معجم مقاييس اللغة‎ » ۲۲٤-۲۲۲/۱١ » أنظر معنى الواحب في اللغة فى : تهذيب اللغة‎ ٠ 
٤۸ اللصباح الثير » ص‎ » ۲١۸ بيان كشف الألفاظ » لمشي » ص‎ ٠ ٠-۹/7 
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وقیل : هو مشتق من الوَحبة وهي الاضطرابد ٠‏ , قال القائل( : 
وللفwواد‏ وجيب تحت أبهره 
لدم الغلا وراء الغيب و بالحجرد» 
الأبهر : عرق مستبط الصّلب دا انقطع مات صاحبه » 2 : 
الر ا دار » فوع شبهوٍ ني دلیله یتمکن فيه اضط راب سی 
واحبا » وهذا نو e e‏ الار كان والطهارة فى 
الطواف » والسعي في الح ء وأ” صل العمرة » والوتردى . 


)1 أنظر تعريف الواحب فيما سبق : 
وهو ابن مقبل » “ يم بن ابي ين مقيل بن عوف بن حنيف من قبائل قيس عيلان » عاصر ابجحاهايّة 
والإسلام » وهو من المعمَرين بلغ ٠‏ مسنة » تزوج امرأة أبيه في الحاهلية ففق ١‏ الإسلام بينهماء »ثم 
تزوج ابنة عصر العقيلي » واه عشرة أبناء كلهم شعسراء » هجا التجاشي الشاعر فاستعدى عليه عر 
ابن الخطاب طے فحد 
انر ترجمته فی : طبقات فحول الشعراء » ٠» ٠١ _١ ٤۳/١‏ الشعر والشعراء » لابن قتيبة » 
٤٥۸4-۱‏ (۸۲) » الإصابة > لابن حجر ۰ ۳۷۷/۱ ۸1۳(۳۷۸) » » خزانة الأدب » للبغدادي » 
TNS‏ 
)۴( أنظر هذا البيت له في 'دیوانه" » ص ٩۹٩‏ > رقم البيت ۷١(‏ ) . 
٠*(‏ قالت الحنفية :راحب ما ثبت بداب فی شرهة» وعلی هنا اة قد تکرن ن ان ( المعنى ) 
أو السّند » فالآية الأرلة والقياس وخبر الواحد والعام الخصوص أل ية فاشابت بها يكون ابا 
بطريق الوحسوب ٠‏ أَمّا أدلّة الكتاب الي لاتحتمل ا الحأريل كنا الستة التواترة افابت بها ثاب بطریق 
الفرض » وهذا قل : الفرض ما ثبت بدليل قطعي » » والواحب ما ثبت بدليل ظي 
وحص القاض ي الإمام الدبوسي - رحمه الله _ a‏ 

اب الخرع ما ثبت لزومه بخ الراحا الذي يوحبة العمل دون العلم ) وما ذكره الحنفيّة من التفرقة 

بين الفرض والواحب هو رواية عن الإمام امد » وهو احتيار القاضي بي بكر الباقلاني من المالكية › 
وان شاقلاً والحلواني من الخنابلة » ولكن َر على الحنفية أتهم جعلوا القعدةً ي الصلاةٍ فرضاًء ومسح 
ربع الرأس فرضاً » والعشرٌ في في الأقوات وفيما دون خمسة ارسق ت فرضاً » مع کونها ثابتة بأبار الآحاد 


کذا ذکرہ الز ركشي . = > 


YVVY 


والشافعي - رحهمه الله _ يتك هذا القسم ويلحقه بالفرض‹٠‏ › فار" 


= أنظر : ا ی د ال ا 
A۴۸۱1۱‏ »> شرح الکو کب المنیر » ٣٣۲/۱‏ ٣مم‏ . 
نكر الشاعية اتقسام لواحب إل مقطو ع به ومقانون » ولك لا علوت لكل فس اسم على 
دة » يقول الغزالي :ل نحن لا ننكرٌ انقسام الواحب إلى مقطوع ومظنون ) » وباستعراض أقوال 
العلماء في هذه المسألة يتبين التي : 
آ٣‏ إتفاق الحميع على القسمة اي الدليل » فمنه القاطع ومنه الفلرَ 
بے إتفاقهم على القسمة في الحكم » فمنه المقطو ع به ومنه المظنون فيه 1 
ج - إتفاقهم على اختلاف المعنى اللغوي لكل من الفرض والواحب . 
3 ی ی عار بو ری زوا ر ع 
و وقد يطلق الواحب عندنا على المعنى الأع أيتاً £ . 
ه- إتفاقهم على تسمية الظي واحاً . 

من أحل ذلك ذكر سيف الّين الآمدي أن الراحح هو مذهب الشافعي - رمه الل ف عدم 
التفرقة بينهما شرعاً » وذكر وحة ذلك بل ذهب اين يهان إلى أنه إن كان ولابد من التقسيم 
واتسمية فالمكس أل فقال :3 إنكم أخطاع في الوض ء فان الوحوب ألیڻ عا کان مقطوعاً به م 
الفرض ) وين - رمه الله - وجهة نظره في ذلك . 

وذهب البعض الآحر من العلماء إلى أن التراح لفظيٌ » قاله الغزالي والطويي وعضد الملة والدين 
الإثجي والكمال ابن الهمام وغيرهم » قال الطّونى :[ التزاع في السألة إغا هو في اللَفظر مع اتفاقتا على 
الخ + ل۵ ۷ تراع يتا ویتهم ي اقسا ما آوحب اقرع علا وزمتا تاه مسن الکالین إل تیر ” 
وظي » واتفقنا على تسمية الث واحبا» وبقي التزاع ني القطعي فنحن نسميه واحاً وفرض» وهم 
#خصونه اسم الفرض ٠‏ وذلك ما لايضرنا وإياهم » فليسموه ما شاؤا ) 
Ae EEE E‏ 
للغزالي » ٠1/١‏ » الوصول إلى الأصول » لابن برهان › ۸۰۱ » الحصول > ۱۲۱۱۱۹/۱/۱ 
الإحكام » للآمدي » ١ء‏ شرح مختصر الروضة » للطون › ۲۷۸-۱۱ » شرح المنهاج » 
للأصفهاني » ۷/۱٥-۹ه‏ » العضد على ابن الحاحب › ۲۲۸/۱_ ٣۲‏ الإبهاج » لابن السبكي » 
1/۱ » التلويح على التوضيح › ۲ :»+ البحر الحیط » ۱۸٤-۱۸۱/۱‏ > شرح الكو كب المتير 
EAE ANNE‏ » إرشاد الفحول » ص ٦‏ . 


VVA 


N a SS 
إنکارٌ فاسدد ؛ لان ثبوت الحكم بحسب بوت الدليل» ولا حلاف بیننا و بينه‎ 
» هذا لفارت بق ي التليل ء فة عير لواحا لايو جب علبم اليقين‎ © 
» لاحتمال الخلط من الرّاوي » وهو دلي موجب للعَمَلِ لسن الظن بالرّاوي‎ 
وترحح حانب المتدق لظهور عدالته ء فييت حك هذا القسم بحسب ليل‎ 
وهو آنه لايكقر جاده ؛ لأ دليله لا وجب علم ليقين » ويه م‎ 
. وال 4 > لأ دليله موجب للعمل » > لرحح حانب الصّدقد»‎ 
E بيان هذا : أن فرضيّة القراءة فى ا‎ 
وهو قوله تعال «إ فاقرۇا ما تسر م القرآن » وتع* تعين الفاتحة ثابت حبر‎ 
اواحد » فمن جل ذلك فرضاً کان زاقداً على الع وهو شع وء‎ 
ا کک‎ 


ت 


مو جحبه . 
ولي اقول بغرضية ما ثبت محر الواحاٍ رفع للدليلي الذي فيه شبهةٌ عن 
درحته قصدا ء أو حط للدليلٍ الذي لاشبهة فيه قصداً » وك واحد مته 


م ينكر أحد الخلاف ف التسمية لغة» » فلكل لفظر من الواحب والفرض معن يختص به . 

(( نكر الشافعية ثبوت الفرق بين حكم الدليلي ي القطعي وحكم الدليل الظني »> ولکنٌّ الز ركشي 
- رمه الله ۔ یقول لی هدا ین ورات ارق 6 

() ساقطة من ( ب ) . 

)٤(‏ كذلك م ينكر الشافعية الفرق بين منكر الواح ومفكر الفرأض » من حي الإكفار وعدمه» 
يقول ابن أمير حاج :3 ولا ينكرون _ أي الشافعية - اختلاف حالهما أي القطعي والظني من حيست 
الإكفار وعدمه ) التقرير والتحبير » ۱٤۸/۲‏ . 

7 الاآية ( ٠١‏ ) من سورة المزمّل . 


۷۷۹ 


تقصيرٌ في حق العمل بقذر اللي لا جوز المصيرٌ إليه » وكذلك الحكم في 
تعديل الأ ركان وغيره » واندرج بيان حكم الواحبٍ فيما ذكرنا 


قوله :ل إذا استخف بأخبار الآحاد ‏ بأن لم يعمل .ما توجحبه أخبارً 
الآخاو بعد أن عَلم صحة تلك الأحبار » وبع أن عَلم موجبها تهاونا»وقلة 
مبالاة بهادا» . 

قوله: إ فأما متأولا فلا أي فأمّا إذا ترك العمل سما يوحب ظاهرَ أخحبار 
الأخاد سب أن تاويلها عند غل حلاف ا ية طا فلك :الا حار ف 
نکن ا کن هاما افو ان مار اا n‏ 


يرك العمل بظاهره حينم لتعارض دليل أقوى منه 


هتا ق لك الواح ققد مى يان آنه جب العمل يه وان كان لا يكفر اسه آنا 
تسرك العمل به فقد ذكر الشيخ علاء الدّين البخاري فيه ثلاثة أوحه : 
کے ان یکرن و که م تها باار الخاد ا رع الا ا وها :: 
ے ا ا 
E E‏ 

ففي القسم الأول : يحب تضليله وإ نم يكر ؛ لأنه راد خير الواحد » وذلك بدعة » وفي 
القسم الثاني : لا جب النضليل ولا التفسيق ؛ لان التأويل سيرة السّلف والخلفن في التصوض عند 
التعارض » وفي القسم الأغير : يمسق ولا يُضلل ؛ لأنّ العمل لما وبحب » كان الأداءُ طاعة › والترك 
مخ غل ار قفا رفا قال( سا هو اد كور ق غا الكجيء وعله يدل كاك تن 
الأئمة - رحمه الله - أيضاً » وهو الصّحیح ) کشف الأسرار» ۲١٣۳/۲‏ 
ا التقويم ( ۳۷ - ب )( ۳۸ - أ ) » أصول السرخحسي» ۱۱۳-١‏ » الغنية » 
للسجستاني » ص ٠٦-٠١‏ كشف الأسرار » للنسفي › ٤5١-٤٠۲/١‏ . 


VA‘ 


ونظير هذاد 
ما قال الشافعي - رحه الله - : المسنون في التحرعة أن يرفع ال 


يديه إلى منکبيه"» » وهو قول ابن عمر٣)‏ - رضي الله عنهما - »› واحتج 


بحديث آبي حميدٍ الساعديد؛» ڪه آنه كان في عشرةٍ من أصحابه فقال : 


ي ن غا لي ترك اليل ر الر اح مار :ب 
٠‏ أنظر : الأم » للشافعي » ٩٠- ۸4/١‏ » المهدب » للشيرازي » ۷٠/١‏ » الأوسط » لابن المنذر » 
VY‏ . 
() هو غبدا لله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي الحَدَوِي » ولد في السّنة الثالفة من المبعث 
النبوي الشريف » اسلم مع بيه وهاجَرٌ وهو ابن عشر سنين » وعرض على رسول الله 5 وم بذر 
وح فاستصغره » وأحازه يوم ادق » قال عنه 65 :3 ِعْم الرَحلٌ عبدا لله لو كان بُصلي من 
اليل € فكان بعد لا ينامٌ من اليل إلاً قليلاً » وهو من الصحابة المشهورين مَةظر الحديث ومتابعة 
اسول ف » توفي سنة ۷۳ هد » وهو ابن ۸۷ سنة . 
أنظر ترجمته في : طبقات ابن سعد » ۱۸۸-١٤۲/٤‏ » التاريخ الكبير » للبخاري » )٤(٣-۲/١‏ » 
الاستیعاب » ۳۳۸-۳۳۳/۲ » صفة الصفوة » )1۲(١۸۲-١٦۳/۱١‏ › اسد الغابة » ٣٤٥-۳٤١/۳‏ 
کر اعا التبلاء » ۲۳۹-۲۰۳/۲ » الإصابة » )۸٠١(٠١۹-۱۰۷/٤‏ . 
() في ( ب ) : الصاعدي » وصححت في الهامش إلى الشاعر » والصواب ما هو الثابت . 

وأبو حُميدٍ الساعدي صحابي حليل » إحتلف ن في اسمه فقيل : عبد الرحهمن بن عمرو بن سعد 
وقيل : عبد الرّحمن بن سعد بن عبد الرمن بن عمرو بن سعد بن المنذر بن سعد بن خالد بن ثعلبة 
ابن الخزرج بن ساعدة الأنصاري › وقيل : عبد الرّحمن بن سعد بن المنذر » وقال البخاري : امه منذر 
کنیته آبو مید » وهو بکنیته اشهر . توي في آحر حلافة معاوية - رضي الله عنهما - 
أنظر تر مته في : BS DS‏ 
للرازي » ۲۳۷/١‏ (۱۱۲۰) » الاستیعاب » )١٤۲١(۸۳١-۸۳٤/۲‏ »> أسد الغابة » ٤٠٥٤٤٥۳/۳‏ 


. )۳۳۹(۸۰-۷۹/۱۲ » تھذیب التھذیب‎ › )۳۳٠١( 


۷۸1 


[۱۲۹/ب] ألا حبرم بصلاة رسول الله 5 ؟ { فقالوا : نعم » فقال : 
و کان إذا کبر رفع یدیه إلى منکبیه ‹(۰ . 

ولنا : حديث وائل بن حطر“ ط ( أن ابی کا کان إذا كر 
E‏ 

والمصير إلى هذا أل ٤‏ لان فيه إثبات الريادة > وتأويل حدشه» أنه 
كان عند العذر قي زمان ارد » حين كان[ت] أيديهم تحت ثيابهم » وت ركنا 


العمل بحديثه بهذا التأويل 


۲۸١-۲۸٤/١ » أخرجه البخاري » في كتاب صفة الصّلاة » باب ستة الجلوس ق التشهد‎ »٠( 
› والزهذي‎ » )۷٠١(٤٠٦۸-٤٦1۷/١ » وأبو داود » في كتاب الصّلاة » باب افتتاح الصّلاة‎ » )۷۹٤( 
وقال :إ حديث حسر”‎ )٠١٤(٠١۷٠۰١/۲ » في كتاب الصّلاة » باب ما حاء في وصف الصلاة‎ 
صحيح ) وابن ماجة » في كتاب إقامة الصَلاة » باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفح رأسه من ال ركوع‎ 
والطحاوي » ني "شرح معاني الآثار" » في كتاب الصّلاة » باب رفع اليدين قي‎ >») / م٠١‎ 
. ٠۹٥/۱ افتتاح الصلاة إلى این يبلغ بهما ؟‎ 

٠‏ هو وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر الحضرمي » يكنى أبا هُنيدة » كان أبوه يلا من 
قيال اليمن - أي من ملوكها - بسر به البيّ ي قبل قدومه » وأقطّّه أرضاً » وكتب معه ثلاثة 
كتب » واستعمله على أقيال من حضرموت » شهد مع علي صبفين » ومات في حلافة معاوية ڪن 
أجمعين . 

أنظر ترجمته في : الطبقات الكبرى » لابن سعد »› ۲۷-۲٦/٦١‏ » الاستيعاب » لابن عبد اليرّ» 
٠) ٤‏ أسد الغابة ۳١-٤٠١ /١‏ ٤(١۳٤ء)‏ » الإصابة » )41١١(۳١٠۲/١‏ . 
)۳( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة » باب وضع يده اليمنى على اليُسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت 
صدره › ۱ )٤١۱(‏ » وأبو داود » في كتاب الصلاة » باب رفع اليدين في الصّلاة » 
(VY Tel\‏ > واللسسائي » في كتاب افتتاح الصَّلاة »> باب موضع الإبهامين عند الرفع › 
۳۲ » والدارقطني » في کتاب المّلاة » باب الافتتاح وال رکوع والرّفع منه » ۲۹۲/۱ 
والطحاوي › في "شرح معن الآثار" » ٠۹٩/۱‏ 


. أي الحديث الذي استدل به الشافعي » وهو حديث أبى حُميد السّاعدي وه‎ )٠( 


VAY 


و تلاك قلا ل جور الح على العامة والقلر ة0 ومن اللتاء 


و 
1 
( 
bv‏ 
س 
C 3‏ 


على عمامته »›)٣()‏ وجاءَ فی الحديث : أر 


> القلدسوة تشبه الومامة » وهي بمنزلة العمامة قي الحكم » قاله الإمام سفيان الثوري - رحمه الله‎ ٠٠١ 
. ) ۷٤٥ ( أنظر : تهذیب اللغة » ۳۹۹/۹ » مصنف الإمام عبد الرراق › ۱ حدیث رقم‎ 
هو بلال بن رَباح أو عبد الكريم » مول أبي بكر الصّديق ڪه » مدن زسول الله ظا » من‎ 
ا رای ال د را وا بعدها» شهد له التي خي‎ 
. بالحنة على التعيين » ومناقبه جه › توفي طه سنة ۲۰ ه» وقیل : ۲۱ ه‎ 
)۱۸١١(٠١١/۲ » انظر ترجمته فی : طبقات ابن سعد » ۲۳۹-۲۳۲/۲ » التاريخ الكبير » للبخاري‎ 
» سير أعلام التلاء‎ » )٤4۳(۲٤٤١-۲٤۳/۱ » الاستیعاب » ۲۱۳(۱۸۲-۱۷۸/۱) » أُسد الغابة‎ 
. )۷۳۲(۱۷۱-۱۷۰/۱ > الإصابة‎ » ۲۰-١ 
) أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" بلفظ رأيت رسول الله غ مسح على القن والخمار‎ )( 
قال التّووي :[ يعي بالٍمار‎ » )۲۷١(۲١٠/١ > كتاب الطهارة » باب المسح على التاصية والعمامة‎ 
e e 

وقد ورد تفسيرٌ امار مصرّحاً ني حديث أبي هريرة ظهه [ بان رسول الله ط مسح 
على الخفين والخمار يعن المامة ) أخرحه الطيراني في "الأوسط" » ١٤۹1(۲۸۳/۲‏ . 

وحديث بلال بلفظ :" امار " أخرجه أيضاً الزمذي في كتاب الطهارة » باب ما حاء قي 
المسح على العمامة » )٠١١( ٠۷۲/١‏ » والنسسائي في كتاب الطهارة › باب المسح على العمامة › 
)١١ ١1‏ » وابن ماجة في كتاب الطهارة » باب ما حاء في المسح على العمامة > )٥٦١(٠۸١/١‏ 
وأ مسد في "مسنده" » ٠١/١‏ » وعبد الرزاق في "مصنفه" » )۷۳۲(٠۸۷/١‏ » والبيهقي في "سننه 
الکبری" » ٦١/١‏ 

أما الطبراني فقد أحرحه عن أبي سعيد الخدري له أن الب خي قال :يا بلال إمسح 
على الخقین والخمار ) » الأوسط »› )٠٤١(۲٠-۲٣/۲‏ . 

وورّة التصريح بلفظ اليمامة من الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره عن حعفر بن عمرو 
بن أميّة الضّمري عن أبيه مرفوعاً » صحيح البخاري » كتاب الوضوء » )۲٠۲(۸٥/١‏ . 


YAY 


فأمَرّهم أن مسوا على اللشاوذ والتسّاخحين ٥É‏ والمشاوذ : العم ائم 
والتساحين : الخفاف) . 


ولنسا : حديت جابرد که قال : رایت رسول الله چ سر 


» وابن الجحوزي في "غريب الحديث"‎ » ۱۸۷/١ » أورده أبو عبيد في "غريب الحديث"‎ ٠( 
۲٤ والنسفي في "طلبة الطلبة" » ص‎ » ۲٠٦/۲ » والزخشري في "الفائق"‎ » ° ۱1 

والحديث أخرجه أبو داود عن ثوبان طله بلفظ :[ أمرهم أن بمسحوا على العصائب ' 
والتساحين )€ في كتاب الطهارة » باب المسح على العمامة > )٠١١(٠١١-٠١١/١‏ » والعصائب هي 
العمائم » وأخرجه أجمد في "مسنده" » ۲۷۷/١‏ » والبيهقي قي "سننه الکیری" » ۲/١‏ › والحاکم في 
"مستد رکه" » ۱٦۹/١‏ ۰ وقال :[ صحيح على شرط مسلم ) ووافقه المي . 
قال المبرّد ‏ فيما نقله الرخشري عته ‏ : المشاوذ واحدها مشرذ » والتساعحين واحدها تسخان 
RE E E‏ 
أنظر : غريب الحديث » لأبي عبيد » ۱۸۸-1۸۷/١‏ » غريب الحديث » لابن الجوزي › ٠٦٦/١‏ › 
الفائق » للزخشري ۲٠٦/۲‏ » طلبة الطّلبة ء للتسفي » ص ٠٤‏ . 
() هو حابر بن عبدا لله بن عمرو بن حرام الأنصاري » أبو عبدا لله الخزرجحي المدني » صاحب رسول 
الله غ »> من أهل بيعة الضوان » وكان من آحر من شهد ليلة العقبة الثانية موتا »> شد درا 
ولا أحداً - مه أبوه من ذلك - فلما استشهد أباء ني غزوة أحد شهد ما بقي من المشاهد كلها مع 
ر کرو کا کی اا ی ی . 
أنظر ترجمته في : طبقات خليفة » ص ٠١۲‏ » تاريخ البخاري » )۲۲١۸(۲۰۷/۲‏ » الاستيعاب » 
»)۲۸٦٩( ۲۲۰-۱‏ اسد الغابة » »)1٤۷(۳۰۸-۳۰۷/۱‏ سیر اعلام التبلاء » ۱۹٤-۱۸۹/۳‏ » 


)٠١۲۲(۲۲۳-۲۲۲/۱ » اللإصابة‎ 


VAS“ 


العمامة ومسَّح على ناصيته ٠)‏ . 
فتأویل حدیث بلال ط : أنه کان بعيدا منه فظن أنه مسح على 


العمامة حينَّ لم يضعها عن رأسيه خ٠‏ » ( وتأويلٌ الحديث الآحر : أ 


ل أحذ من خرّحه عن حابر طه بهذا اللفظ » وإنغا أخرج الزمذي عن قتيبة بن سعيد حدتا 


بشر بن المفضّل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسر قال : سألت 
حابر بن عبدا لله عن المسح على الخقين ؟ فقال : السنة ياين أحي ) قال : وسألته عن المح على 
العمامة ؟ قال : امس الشَعرَ الماء ‏ . 
سنن التزمذي » كتاب الطهارة » باب ما حاء في المسح على العمامة » )٠١۲(٠۷۳-۱۷۲/١‏ » ورواه 
الإمام مالك في "موطعه" بلاغا عن حابر طه » الموطاً » )۳۸(٠١/١‏ » وابن أبي شيبة في "مصنفه" 
كتاب الطهارات » ۲۳/١‏ » وابن ا لر في "الأوسط" » )٠١٠(٤۷١/١‏ » والبيهقي في "سننه 
الکیری" › ٦۱/۱‏ 

وي الباب الحديث الصحيح عن المغيرة بن شعبة وفيه التصريح عسح الناصية مع العمامة › 
أخرجه مسلم في "صحيحه" » )۲۷٤(۲۲۰/۱‏ » وأبو داود» ٠٠٠(٠٠٠١-٠١٤/١‏ › والرمذي › 
(٠٠١(١‏ » والنسائي » )٠۰۷(۷٦/١‏ » والدارقطني » ۱۹۲/۱ › وابن سعد في "الطبقات" › 
۹4۸/7 

وأما ما ذكره صاحب الكتاب عن حابر بن عبد الله فهو اثر مروي عن علي بن ابي طالب 
- رضي الله عنهما - فقد أخرج اين أبي شيبة » واين المنذر عن وكيم عن الرّبيع بن سليم عن أبي 
لبید قال :[ رایت عليا آتى الغيط على بغلة له وعليه إزارٌ ورداءٌ وعمامة وخقان » فرأيته بال ثم توضاً 
حور الما قم براه ت سد غل خي . 
أنظر : مصنف ابن أبي شيبة » ۲۴/١‏ » الأوسط » لان المنذر » )٠٠٠(٤۷١-٤14/١‏ . 
)۲( راما وو م عا بد ق یت ای ی د و وا ر ا ا 
وعليه عمامة قطرية فأدحل يده من تحت العمامة فمسَح مُقَدّم رأسه و لم ينقض العمامة ‏ . 
آخرجه أبو داود في كتاب الصلاة » باب المسح على العمامة » )١٤۷(٠١١-٠١١۲/١‏ » وأخرجه 
ابن ماجة في كتاب الطهارة » باب ما حاء قي المسح على العمامة »> )٥٦٤(٠۸۷-١۸١/١‏ › والحاكم 


ني "مستد رکه" » ۱٦۹/١‏ » والبيهقي في "سننه الكبرى" › ٦١/١‏ . 


YA 


رسول الله ظا ۰ حص به تلك السربّة لعذر بهم » فقد کان ( کشیراً ٥)‏ 
و اسا MA ES‏ 
كذاق 'اليسوط ( > ودا ر كرد النظر رى فيا مسك به من 
أخبار الآحاد في مسائل الفقه 


[ وجوه التأويل ] : 
ثم للتأويل وحوه 
بت قد یکون بدعوى عدم صحَة الاتصال 
سے وقد كرون ف 5/۸ مادا الاه إلى معنى آحر ؛ لاعتزاض 
ذل اوی مھ کے کا ا 


س وقد يكون بغير هذه الوحوه ( كترجيح الحديث بفقه الرّاوي ٠)‏ 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ( ج ) 
() ساقطة من ( ب ) . 


() هو عبدالر من بن عرف ڪون 


»٠(‏ أخرج البخاري و مسلم في الحديث التفق عليه عن أنس بن مالك ط4 أنه قال : رخص 
اني 6 للزّبير وعبد الرحمن بن عرف في يس الحرير ية بها ) : 

صحيح البخاري » کتاب اللباس » باب ما رخص للرحال من الحریر للجکة » )٠١١۰٠(۲۱۹٦/۰‏ » 
مخ مل اف الان وال ۽ نات ااج لبن ارو لرل 6 کات كه او شرا 
((eVDIIE/Y‏ . 

و ل > 

. ) ساقطة من ( أ‎ )١( 


(۷) ساقطة من ( ب ) و ( ج )و (د) . 


YA1 


7[ الفا : السنة ع 


| والسنة : الطريقة المسلوكة في الدين » وحكمها : أن يطالب 
المرء بإقامتها من غير افتراض ولا وجوب »› لأنها طريقة أمرنا 
باحيائها » فيستحق اللائمة بتركها . 
والسنن نوعان 
سنة الهدي : وتاركها يستوجب إساءة وكراهية . 
والزواد ١_تاركها‏ لا يستوجب إساءة » كسير التبي 5ه في قيامه 
وقعوده ولباسه » وعلی هذا تخرج الألفاظ المذكورة في "باب الأذان" 
من قوله : يكره › أو قد أساء » أو لابأاس به » وحيث قيل : 
يعيد » فذلك من حكم الوجوب : 


4ء < ت 
السنة مأحوذة من السنن » وهو الطريق » ومن قول القائل : سن للماء » 
إذا صبّه حتی ری في طریقه(') . 
وامر اد ها رعا الطرقة اللو كةن الدى الى سلكها رسول 


اله ف أو الصحابة طن عندناده » وقال الشافعي ‏ رحمه الله _ : مطلقى 


(۱( وسن فلن طريقا + أئ ابعذأه» والستة :ريق سه أوائل الاس قضار ملكا لن يخدهم + وشا 
معان عدة . 

انظطظر : تهذیب اللغة »> ۲۰٦-۲۹۸/۱۲‏ » الصّحاح » ۲٠٤١١-۲۱۳۸/١‏ » معجم مقاييس اللغة › 
1۱-۳ » المصباح المنیر » ص ۲۹۲ . 

(۲) أنظر هھ ( ۲ ) ص ( ٦٤‏ ) من هذا الكتاب . 

() أنظر : التقويم ( ١-۳۷‏ ) » أصول البزدوي » ۲٠۲/۲‏ » أصول السرخحسي »› ١١١/١‏ › الغتية 
ص ٥٩١‏ » المیزان » ص ۲۸-۲۷ » أصول اللآمشي » ص ٥۹-١۸‏ » ا مغن » ص ۸١‏ » كشف الأسرار 
شرح المنار » للنسفي › )٠2-)]٥٤/١‏ . 


YAY 


ال ارول ورل 0 ف وعدا ع ا ا ری اة 
الصحابي ويقول : القياس مقَدّمٌ على قول الصحابي » فطريقة الصحابة ل 
هة عدو المت عار عن الط هة الل ك عة فة 
يطلق اسم السنة على طريقتهم لذلك عنده٠‏ . 


وحکمها 
أن يطالب للمرءٌ بإقامتها » فحكم السنة قريب من حكم الواحب في 


کا ا E‏ ی 
ر 2 ٍ i‏ 8 از ا ع پا 
العقاب ( وتارك السنة يستحق العتاب ٠)‏ والعقاب فوق العتاب » كما أن 
2 : 2 ر 2 س ° ۶ 
الواجحب قوی السنة » لتكون المؤاحذة على الترك مر الشروع كملا 


3 
وقصورار؛) . 


قوله : ط وعلى هذا تخر ج الألفاظ المذكورة ) إلى آخحره » كماقي قوله 
که ی ف و کی ا ود وی و ا المصر 


() في (د) : فقدذ » هکذا بالشکل . 

أنظر : الرسالة » للشافعي »> ص ۷۹ » شرح المنهاج » للأصفهاني » ٤۹۷/۲‏ » البحر الحيط › 
١١--٤6‏ » الإبهاج » لابن السبكي » ۲٦۲/۲‏ » النكت على ابن الصّلاح » ٥٠١-٠۲۲١/۲‏ › 
التقرير والتحبير » ١١۹/۲‏ » مفتاح النة في الاحتجاج بالستة » للسيوطي » ص ۲۷ . 

(۲) ساقطة من ( ج ) . 

() أنظر : التقويم ( ١-۳۸‏ ) » أصول البزدوي مع الكشف » ۳٠۸/۲‏ » أصول السرخحسي »› 
14/۱ الة اض اه » كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي › too/\‏ » التقرير والتحبير › 
EEA‏ 


YAA 


جماعة بغير أذان ولا إقامةٍ ( فقد )ر٠‏ أساؤا ؛ او 
الهدی » ولا باس بأڻ يؤذن واحدٌ (منهم)» ( ویقیمٌ آخر )ر » ولا یؤذن 
لصلاةٍ قبل دخحول وقتها و ق ا کا دن شاعا ا 
بخلاف السنة المتوارثةرى . 


. ساقطة من (أً)‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ج ) و (د) . 

() ساقطة من ( ب ) . 

. ٠١١-١۳١/١ » أنظر : كتاب الأصل » للإمام محمد بن الحسن الشيباني » باب الأذان‎ ٠( 


۷۸۹ 


| والنفل : اسم للزيادة » فنوافل العبادات زوائد مشروعة لنا 
لا علينا » وحكمه : أنه يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه › 
ويضمن بالشروع عندنا ؛ لأن المؤدى صار لله تعالى مسلما إليه ء 
وهو كالنذر لله تعالى صار لله تعالى تسمية لا فعلا » ثم وجب 
لصيانته ابتداء الفعل » فلأن يجب لصيانة ابتداء الفعل بقاؤه أولى ] 


O RT E 


>٠٠‏ وقي الاصطلاح عرّفها القاضي الإمام الدبوسي - رمه الله - فقال :[ هي الي يبتدئ فيها العبد 
زيادة على الفرائض والستنن المشهورة ) وحعل النفل مرادفا للتطوّع › وقال اللامشي :ل التفل اسم 
لقربة زائدةٍ على الفرائض والواحبات » والقطوّع : حير يأتيه المرءٌ طوعاً من غير إبجاب ) وكنا قال 
السمرقندي في "الميزان" . 

أما الشافعية وجمهور الأصوليين فهذا القسم - وهو التفل - مرادفٌ عندهم للقسم السّابق له 
الحفية > اوجعلرا من اماقتة 4 مندوب ٤‏ وشنة + ومتب ا وقطر ع ٤‏ ونافلة »اوطاعة +وقرية > 
ومرعباً فيه » وإحساتاً . ۰ 

وقالت المالكية : الستة ما واظب البي طبه على فعله مُظهراً له » فإذا حث الشرع على أمر 
وبالغ في التحضيض فيه وارتفعت رتبته فهو سنة » وإ كان أقلٌ من ذلك وتأحرت رتبقه عن السنة 
فهو فضيلة » وما كان أقلٌّ من ذلك - وهو أدنى المراتب ‏ فهو التطوّع أو النافلة » وبه قال 
أنظر : التقويم ( ۳۷ - ب ) » الختية » ص ٥١‏ » الميزان » للسّمرقندي » ص ۲۸ › أصول اللامشي › 
ص ٥۹‏ » الإحكام » للآمدي » ٩/١‏ » الروضة » لابن قدامة » ص ٤٠٠-۳۹‏ » شرح مختصر الروضة 
للطوفي » ٠٠٤/١‏ » التوضيح » لصدر الشريعة » ٠٠١-۱۲۲/۲‏ › الإبهاج » ٥۸-٠٦/١‏ » البحر 
حيط » ۲۸٦-۲۸٤/١‏ » شرح الكوكب المنير » ١/۲١٤۔٥٠]٤‏ . 


۷۹۰ 


تافل ؛ لکونه اد للمرء على ما حصلًَ ‏ وهو الولد الل يدون 
احتيارهِ وكسبه » وسمى الغنيمة نفلا ؛ لأنها زيادة على ما هو المقصود - وهو 
الجهاد _ . 

ثم إغا عل النفل من العزائم ؛ لان شرعيته م تكن بعذر من الكلف » 
إلا أنه شرع دائما » فشرعيته بهذه الصفة تلازمٌ ا حرج » لأنّ ئي مُراعاة أ ركانه 
عل الما » مع شرٌعیته على الدّوام » حرجا [۹۳/ج] بيبا » فلذلك رخص 
E ET TT‏ 


٩ 


وصفا 


قوله: ‏ ( وحکمه )( )أنه یثاب المرء على فعله ولا یعاقب على ترکه) 
فان قلت حكم الرّائد على ثلاث آياتٍ بعد الفاتحة في الصّلاةٍ كذلك » مع أنه 
لو أتى به يقح فرضاأ » فكان حكم الفرض والتفل سواءٌ على هذا التقدير ! 

قلت :داك فرض باعتیار دعو له تحت قوله تخالل :ل فاقرۇا ما تسر 
ا ر حیثٹ ار اله ال دلت کہ کان ورو البيان 
بتقدیر ثلاث آیاتٍ أو ما دونها مقدارر» - على حسب ما احتلفوا فيه بطریق 
الاحتهاد نع النقصان دون الرّيادة -[۲۷١/ب]‏ فكان انتفاءُ العقاب قي الزائ 
عيذ ارك لا يوحت فى القريضة اانه رة أله د وهر تلات ابات د 
وهي غير مفتقرة في كونها فرضا إلى حر ء ثم لما وحد الزائ عليها أي بها 


. قال الله تعالى :#إ ووهبًنا له إسحاق ويعقوب نافلة » الآية ( ۷۲ ) من سورة الأنبياء‎ )٠١( 
. ) ما بين القوسين ( ) هكذا ساقطة من ( ج‎ )( 
من سورة المزمّل‎ ) ٠٠١ ( الآية‎ ( 


() في (د) : عقدار . 


۷۹۱ 


EEA Ea‏ :¥ فاقرَؤا 4 لأنه لا 
تقديرَ فيه » فكان هذا كتطويل القيام وال ركو ع والسجود » فلا يفرد للمزيد 
حكم على حِدٍَ بعد تناول دليل الفرضية للمزيد والمزيد عليه > وإنغا سقطت 
فرضيّة لزيد قبل الإتيان به للحرَج » فلمّا تحمل الحرج وأتي به كان فضا ؛ 
لدخوله تحت خحطاب الفرض بقوله تعالى :ل فاقرّؤا 4 » فكان هذا نظي فِطر 
المريض والمسافر حيث م يواخذا بالصنوم في حال السّفر والمرض » فن أتيا 
بالصّوم حالة السّفر والمرض يمع فرضا ؛ لدخوهما تحت خحطاب قوله تعالى : 
ل فليصّمه ‏ جخلاف التفل » فإنه غير مُلحَتق بالشّئ الذي هو فرضٌ » وم 
يوجحد له سبب الفرض أيضا » فلم عط له حكم م الفرض لعدم اللي فيه › 
EE,‏ 


(۱) الربادة عن قر الز اجب اما أ حت ار 1 

فن تميرت كصلاةٍ التطوّ ع بالنسبة للمكتوبات فهو نفل اتفاتاً . 

وإن م تتميز كالزيادةٍ في الطمأنينة ني الركوع والسّجود والقيام » وتطويل القراءة عا زاد عن 
ثلاث آياتٍ » ففي هذه الحالة احتلف العلماء على فريقين : 

الفريق الأول ٠‏ قالرا إن الزائد على قر الراخت تقل ولیس راحب وتسبه انى النجار إل الأئكة 
الأربعة » واحتاره الشيخ أبو أسحاق الشيرازي » والغزالي » وابن السمعاني › والإمام الرازي . 
الفريق الثاني : قالوا الرّائد على قر لواحب واحب » إلحاقاً للمزيد بالمزي عليه » ودخوله تحت 
حطابه » ونسب إلى الكرحي والصًاص من الحنفية » وهو ما نصره السغناقي هنا » واخحتاره القاضي 
أبو يعلى من الخنابلة . 

أنظر : شرح اللمع » للشيرازي » ۲٠٠-۲٦١/١‏ » المستصفى » ۷١/١‏ » المحصول » للرازي › 
۱ »۷ روضة الناظر » ص ۳۷ » شرح مختصر الروضة › للطوفی » ۲٤۹-۳٤۸/۱‏ » شرح 
تنقیح الفصول › للقراقی » ص ۱۹۰-۱١۹‏ المسوّدة »> ص ٥٩۹-۰۸‏ »› البحر الحیط » ۲۲۷-۲۲٦/۱‏ » 
شرح الك وكب المنير » ٤١١/١‏ . 


¥4۲ 


1 النفل مضمون بالشّروع ] 


و ل ادى خر لله الى ما هة ا 6ه و اب 
عليها إذا مات قي هذه الحالة » أو فسَدَ بدون احتیاره ( بان احتلم مثلاً أو حر 
أو اُغمي عليه )» فلا جور إبطاله لقوله تعالى :ل ولا تبْطلوا اكم ر 
وإذا م جز إبطاله كان عليه صياتقه » ولا سبيل إلى ذلك إلا بإلرام الباقي » 
فيجب عليه الإتمام ضرورة وکونه مسلما لا يناي ورود ما ببطله كالصّدقة 


ا تبطل بالمن والأذیری › و العبادات كلها تبطل بالردةرى 


() هذه مسألة التدب أو التفلِ هل يضمن بالشّروع أم لا ؟ 

عند الحنفيّة والمالكيّة يضمن إذا شرع » أي إذا ابتدا اللكلف فل عبادةّ هي قرية لله تعالى 
نفلا ء فلا جوز له واخالٌ هذه أن يقطم هذه العبادة أو بفسدها باحتياره » ولو فل لوحب عليه 
قضاء ذلك المندوب » واستدلوا بقوله تعالى :و ولا تبطلوا اعمالگہ 4 

وذهب الشافعيّة والخحنابلة إلى عدم الضّمان » باستشناء احج والعمرة لورُود النص فيهما» 
واستدلوا ما TA E: Te‏ استدلال الفريق الأول بقوله 
تعالی :ل ولا تبطلوا أعمالكّم ‏ قالوا : المعنى لاتبطلوھا بالريا : 
أنظر : أصول السرحسي » ١١١-١٠١/١‏ › رؤوس المسائل » للزخشري »ص ۲٠١‏ › المهداية » 
للمرغيناني » ۱۲۷/١‏ » كشف الآسرار شرح المتار » للنسفي » ٠٥۹-٤٥۸/١‏ » كشف الأسرار »› 
للبخاري » ۳۱٤-۳۱۲/۲‏ » الام » للشافعي » ۸۸/۲ » المحموع » للنووي » ۳۹٤/٦‏ » شرح مختصر 
الروضة » ۲٠۹/۱‏ » جمع الحجوامع » 4٤-4١/٠١‏ » التلويح على التوضيح » للتفتازاني » ٠٠١/۲‏ › 
البحر امحیط » ۲۹۰-۲۸۹/۱ » شرح الكوكب المنير » ٤٠١-٤0۷/١‏ › فواقح الرحموت › 
1۱1-۱ 
)٠(‏ ساقطة من ( أً) . 
() الآية ( ۳۳ ) من سورة محمد . 
() قال الله تعالى :هل يها الَذِين ءامَترا لاتبظإلوا صدقاتَكُم بالنٌ والأذى البقرة » من آية )۲٠٤(‏ 
)٠(‏ قال تعاٰی : ومن رتد منكم عَنْ دينو يمت وهو كاف قأوليك حبطّت أَعْمَالهم ني اليا 
والاحِرَّة ‏ البقرة » من آية ( ۲١۷‏ ) . 


ESE 


فان قيل : العبادة لاتم إلا بآرها ؛ لأنها لاتتجراً » ولا توقف الحزءُ 
الأول على الأخير ليصير قربة لم يحرم إبطالٌ ما صنع قبل أن يتم قربة ! 

قلا : إذا شرع في الصّلاة والصوم فهو متَقَرَّب إلى | لله تعالى بفعْلِ 
الصلاة والصوم › والفعل حاصلٌ وهو القيام إلى الصّلاة e‏ 
ENCE Eg a‏ اة 
عبادة » فكيف التي المقترنة بالفعل ؟ 


E E O E EO 

العادة عبادة > كما وردت به الستة :([ من هم بحستة فله حر واحذ رى > 

[ ثم وجب لصيانته ) أي لصيانة نذره - وهو اقول ابعداءً - وفاء المنذور 

وهو الفعل ‏ فلأ يحب لصيانة ابتداء الفعل - وهو شروعه قي الصلاة 
والصوم - بقاؤه أولى 


(۱ هذا دليل آخر للحنفية » وهو تشبية الشروع في النفل بالشروع قي النذر 

2 معفق عليه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن التي 5 فيما يرويه عن ريه عر وحلٌ :[ لإ 
الله كتب الحسنات والسيعات ثم بين ذلك » فم" هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة 
كاملة » فان هو هم بها وعملها كتبها الله له عنده عش حسنات إلى سيعمائة ضعف إلى أضعاف 
ا و و ا 
الله له سيئة واحدة ©€ 8 

صحيح البخاري » كتاب الرقاق» باب من هم بحسنة أو سیئة » )1۱۲١1(۲۳۸۱-۲۳۸۰/٩‏ » صحيح 
مسلم » كتاب الإبعان » باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم قکتب » )0۳١(۱۱۸/۱‏ . 


A 


ا اک ےد 
أحذهما: من حيبت الع والقول 
زالقاتي من ت الايد الغا : 
اما الأول : 
7[ : فان معنى العبادة وفضلها في الأفعال أكثرٌ من الأقوال › EET‏ 
الصّلاة على العاحز عن الأقوال والقادر على الأفعال » ولا تحب في عكسه 
دت لتيابة في الأقوال دون الأفعال . 
[ج] : ولأنّ وضع العبادة للمشقة » لأنها على ولاف هوى النفس وإليه 
أشار البي 5 :} أفضل العبادات أحمزها رى أي أشقَّها > وهي في الأفعال 
أكثرٌ من الأقوال ٠١١7‏ /] . 


(۰ آورده أبو عبيد في "غريب الحديث" عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مرقوعاً » وقال : 
احمڙها يعن أُقواها ركا ٠» ٤‏ وأورده أيضاً الزمنش ري نى "الفاق" < c41‏ 
وابن اللجحوزي في "غريب الحديث" ۲١۲/١‏ » واين الأثير في "التهاية" ء ٤٤١/١‏ . 

قال الز ركشي في "التذكرة": ل قال الحافظ بن الحجَاج المرّي : هو من غرائب الأحاديث › 
ولم ثرو في شئ من الكتب الستة » قلت - أي الز ركشي - : في "صحيح مسلم" قوله لعائشة - رضي 
الله عنها - : إغا أحركٍ على قذر نصبك )€ { ص ٠١۲‏ » وقال العجلوني في "كشف الخفا " : 
قال ي ”الترر" تبعا لأر ركعي : لايرف + وقال اين اقيم ي "شرح التازل" : لا أصل له رقال 
القاري في "الموضوعات الكيرى" : معناه صحيح لا في الصحيحين عن عائشة ) ص ٠۷١‏ » وانظر 
أيضا : المقاصذ الحسة » للسخاوي » ص )1۳۸(۷٠-٦۹‏ . 

قلت : وفي صحيح البخاري عن اي هريرة ڪه ان التي که قال :3 ِن الدَينَ يسر » 
ولن شاد الد أحدٌ إلا غلبه € كتاب الإبعان » باب الدين يسر › ۱(ة") » أها البيهقي فقد 
أحرج قي "شعب الإبمان" عن بعض أصحاب الى جك قال : قال رسول الله غ :[ العم أفضل 
من العمل » وخيرٌ الأعمال اوسطها © › ٤۰۲/۲‏ (۳۸۸۷) . 


¥40 


و 


نم لا وحب لصيانة الأقوال - التي هي أضعف - الأفعالّ - التي هي 
أقوى - » لأڻ يجب لصيانة الفعل - وهو شروغه في الصَّلاة والصتّوم - 
اا ار الى قةت وهی م ل ا ف اع 
الأمرين عن البطلان بالأقوى » فلأن يصان المثل عنه بامثل أوّلىر» 
أمّا الثاني : 

أن الابتداءَ أقوى من البقاء» والبقاءٌ سه من الابتداء » فلذلك 
اشر طت ال ف ادا الا درن قافا وا طك الاد ن بدا 
النکاح دون ET‏ الغيرره تمنع انعقاد النكاح ( دون بقائه )ر › 
والشيو ع بنع صحّة البة في الابتداء دون التاع 

ثم لا وحب ابتداءُ الفعل - هع قوّته - لصيانة القول - هع ضعفه - › 
فلن يحب بقاءٌ الفعل - لضعفه - لصيانة ابتداء الفعل ‏ لقوّته ‏ بالطريق 
الأولىرى» 


)1( أنظر : كشف الأسرار شرح المتار » للنسفي › ٤٦٠/١‏ : 

() في (ب) : وعدَة الصغير » وفي المامش تعليق غير واضح معناه أنه يريد أن يثبت أن المقصود 
من الكلام هو عد الصغيرة . 

() ساقطة من (أ) . 

٠٠٤/١ › كشف الأسرار » للبخاري‎ » ٤٦٠/١ » أنظر : كشف الأسرار شرح المنار » للنسفي‎ ٠ 


۷۹٦ 
] أنواع الرحص‎ [ 


| أما الرخص فانواع أربعة » نوعان من الحقيقة أحدهما أحق 
من الآخر > ونوعان من المجاز کد ا أتم من الآخر ] . 


قوله :ل وأما الرخص فأنواع أربعة ) فوجه الانحصار ظاهرٌ ؛ وذلك 

أن الرّحصة [ إا أنها ٠٠]‏ استعملت في موضعها الأصلي أم لا . 
E‏ 

کے ان ا 

کک ا 

فان ثبت فهو " النوع الأول ا النوع الثاني" 

وإن م تستعمل في موضعها الأصلي › فلا بخلو : 

إمّا إن كانت المشروعيّة ثابتة في الحملة فى هذه الأَمّة 

کا 


فان لم تكن فهو " التوع الالث "ء وإلاً فهو "التوع الرايع 


() نما بين المعكوفين [ ] هكذا زيادة من غندي ٠‏ جريا على عاذته - ره اله ف قوله : إا أنها 
لان في العبارة سقط ظاهر . 


۹۷ 


[ التوع الأول ] 


[ أما أحق نوعي الحقيقة : فما يستباح مع قيام المحرم وقيام 
حكمه جميعا » مثل إجراء المكره بما فيه إلجاء كلمة الشرك على 
لسانه » وإفطاره في رمضان » وإتلافه مال الغير » وجنايته على 
الإحرام » وتتاول المضطر مال الغير » وترك الخائف على نفسه 
الأمر بالمعروف . 
وحكمه : أن الأخذ بالعزيمة أولى ؛ لما فيه من طاعة الله تعالى ] . 


قوله : [ فما يستباح [۲۸٠/ب]‏ مع قيام المحرم ) أي يعاملٌ معاملة 
الاح مع قيام الةو م يفسّر الاستباحة بمعاملة المباح يلم احتماعغ 
[/د] الضّدين ؛ لأ الشىئ الواحد في حال واحدةٍ لايصح أث يكون حراما 
وا 

ولا يصح قول من قال : ولو م يفسّر الاستباحة با معاملة يلرم تخصيص 
ارفا اغا عن في عض الد ود ر( س وه ص 
العلة هو : أن توحد العلّة بتمايها ولا حُكمٌ ها ألا > كما في أكل الناسي 
قي الوم - على ما سيجئ »٠١-‏ وههنا مع نداء الصف بقيام الحكم - وهو 
الحرمة - بصريح قوله : [ وقيام حكمه جميعا ‏ كيف يلرم ذلك ا 
العمل بحكم الحرم - وهو [٤۹/ج]‏ الحرمة - التي هي العزعة أوْلى من العمل 
بالرحصة » ولو انعدمت الحرمة لما ييح له العمل بها» » كما لياح العمل 
(1) ساقطة من ( ج ) و (د) . 
(۲) ص ( ۱۱۹٤‏ ) من هذا الكتاب . 


1 لا ييح له العمل أيضاً‎ OE OED 


¥4۸ 


بالحرمة في شرب الخمر حالة الإكراء الكامل » لانعدام الحكم ‏ وهو 
ا )(۱› على ما سیجی(")› . 

تم قيام الحكم - وهو الحرمة في الكفر ظاهر ؛ لأنّ حرمة الكفر 
حرمة لا تتكشفةٌ ( بجا >٠)‏ أصلا » فكانت الحرمة قائمة لعدم اسقط » 
فاا 2 إفطار رمضان » وإتلاف مال الغير » وجنايقه على الإحرام » 
وتناو لا و ا ا وا ق 
E ES NEON SEEN EEE‏ 
الرحصة ثابتٌ بطريق الضّرورة » والضّرورة ترتفع بأ لا يؤاخذ بفعل الحرام < 
فقي رام لعفم ازيل وا رع ى هة الق مم ا ا ب 
في الامتناع حتى قتلد؛» إتلاف نفسيه صورة ومعنىٌ » وني الإقدام إتلاف حق 
اال صورة لا معنى ؛لأنَ أصْلَ الإبعان - وهو التصديق _ باق » وكذلك 


أصلٌ الاحتساب باق » قال الي ج :( من رای منکم مُنکرا ذ فلیخیره بيده 
فان م يستطع فبلسانه فان لم يستطِع فبقلبه وذلك أضعف الإعان Éد“‏ . 


ا 0 

() ص ( ٠١۷١‏ ) من هذا الكتاب . 

OEIC ga 

(4) هكذا في جميع النسخ » ولعل الأولى أن يقال : : وقي الامتناع حتى القتل . 

() أخرجه الجماعة إلا البخاري » عن أبي سعيد الخدري طبه » أنظر : 

صحيح مسلم » كتاب الإان » باب بيان كون النهي عن المنكر من الإبعان » )٤۹(1٩/۱‏ » سنن 
أبي داود » كتاب الصّلاة » باب الخطبة يوم العيد »> )١٠٤١( 1۷۸-٦۷۷/١‏ » سنن الرمذي » كتاب 
الفعن » باب ما حاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب › )۲١۷۲(٤٠۸-٤۰۷/٤‏ وقال : 
حديث حسنٌ صحيح ) سنن النسائي » كتاب الإعان » باب تفاضل أهل الإعان > ١١١١۱۱۱/۸‏ 
)٥۰٠۸(‏ » سنن ابن ماحة » كتاب الف نن » باب الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر › 
(LMI‏ . 


۷۹۹ 


وفيما عدا ذلك مضموكٌ عليه بالمثل » فكان الإتلاف كلا إتلاف معني 
غير أنه في الإقدام عامل لنفسيه » سَاع في بقاء مُهجته » فكان رحصة »› ولي 
الامتناع حتی قتل عامل ( ریه » مور حقّ )۰ ریه على حق نفسيه » فكان 
e e E E‏ ت 
ئې هو وحکمه > فأما العمل بالرحصة عمل بأمر ررر وهذا هو الفرق 
و الأول والثاني » فإنه لما ثبتت يتت الحرمة في القسم الأول كان بالامتناع 
کا ی را ال چ ارا را اال عل مرف 
نفسيه » فكان شهيدأ » وقي القسم التأني لما م يكن الحكمُ قائما في الحال » بل 
تراحى حكمْ السّببٍ كفطر المريض والمسافر » كان بالامتناع حتى مات مُلقيا 
کا ن غر ا کے با ن رق ا ان : 
کان افا 


Eg 

(۲( أنظر هذا النوع وحكمه في : 

ور AGS eae‏ 
ال لجا ا ليران مى 25 اضرل الخ ٠‏ ۹ اا ف 
الأسرار شرح المنار » للنسفي » ٠٦۳-٤٦۲/١‏ » التقرير والتحبير »> ٠١١/١‏ . 


[ النوع الثاني ] 


كفطر المريض والمسافر › يستباح مع قيام السبب وتر اخى حكمه › 
ولهذا صح الأداء منهما > ولو ماتا قبل إدراك ا 
OE‏ ا 

وحكمه : أن الصوم أفضل عندنا ؛ لكمال سببه وتردد في 
الرخصة » فالعزيمة تؤدي معنى الرخصة من حيث تضمنها يسر 
موافقة المسلمين › إلا أن يخاف الهلاك على نفسه فليس له أن يبذل 
نفسه لإقامة الصوم » لأن الوجوب عنه ساقط » بخلاف النوع الأول ] 


قوله : يستباح مع قيام السبب وتراخى حكمه » ولهذا صح الأداء 
متها وا ا ال ارو الف ور فن قر وا كا 
نتيجة قوله : ل مع قيام السبب ) › وقوله : ولو ماتا ) إلى آخره نتيجة قوله 
وتراخی حکمه ) . 

E a 
متناو للكلّ من المقيم والمسافر » والصحيح‎ ٠١4 شَهد نكم الشَهْرَ فيه‎ 
. والمريض‎ 

قوله : ل وتردد في الرخصة ) هذا احترار عن قصر الصَّلاة في السفر 
فن فيها الترحص بالقصر متعيْنٌ ليس عادد - على ما نين ١‏ » فلذلك 
أحذ هناك بال حصة لا غير »> ومعتى التردد ق الرحصة : أن التأحيرَ غا تست 


)١(‏ الآية ( ٠۸١‏ ) من سورة البقرة 


() ص ( ۸۱۲ ) من هذا الكتاب . 


رحصة لير والرفق » واليْسْرٌ فيه متعارض لأ فيه نوع عسر - وهو الانفراد 
بالصوم حالة الإقامة _ لان غيره لايصوم » ويسر الإفطار في الحال ]1*3 /[ 

والأحذ بالعزعة يتضمن معنى اليسر - وهو شركة المسلمين قي الصّوم _ 
فكان في العزية نوع من الرّخصة » فكان في الأخل بالعزعة أذ بالرّحصة من 
وح » وعملٌ لله تعالى في وقته » وعَسرٌ مشقة السّفرد» » وف التأحير عمل 
للتفس » فكانت العزية أولى 


قوله  :‏ لان الوجوب عنه ساقط » بخلاف النوع الأول ) أي وحوب 
الأداء - وهو ا لحکم - ساقط عنه ههنا » مخلاف النوع الأول فان الحكم 
وهو اف ا کان ا ا اول غل کل ال 
سواءٌ حاف اللاك على نفسيه أو لم يخفا . 


. هكذا في حميع الدسخ » ولو قال : مع أن فيه عُسر مشقة السّفر » لكان أوضح‎ »)٠( 

(( أما هنا في النوع الثاني : العزعة الى ما لم خف على نفسه اللاك » فإ حاف الحلاك فالرحصة 
حينعٍ الأحذ بها أولى . 

انظر : التقویم ( ۳۹ -١-‏ ب ) » أصول البزدوي مع الکشف » ۲۲١-۳۱۸/۲‏ » أصول السرخحسي 
۱۲١١‏ الغنية > ص 1۲ » الميزان » ص ٥۷‏ » كشف الأسرار » للنسفي » ٤٦٦-٤٦٤/١‏ 1 


1 النوع الال ] 


[ أما أت نوعي المجاز : فما وضع عنا من الإصر والأغلال › 
فإن ذلك يسمى رخصة مجازا ؛ لأن الأصل ساقط لم يبق مشروعا› 
فلم يبق رخصة إلا مجازا من حيث هو نسخ تمحض تخفيفا ] . 


و غ ا ا ی ا ا 
أي يحبسه من‹› اخراك قله » وهو مل ابقل تکلیفِهم ۱۲۹ /ب] وصعويته 
نحو اشازاط قتل الأنفس في صحّة توبتهم » وكذلك الأغلال مَل لما كان ني 
راو من اق اة شرن بت اق بالقِصَاص عمْداً کان و 
من غير شرع الدّية » وقطع الأعضاء الخاطفة » وقرأض موضرع النجاسة من 
ا لجل والثوب » وإحراق الغنائم » وتحريم العروق في اللحم » وتحريم 
ال ا 2 

فهذا التَوعٌ غير مشروع في حقنا أصلاً » فكان رخصة من حيث الاسم 


() وقيل ١‏ الإصر شدة الغبادة > وقيل + غهود كانت على بن إسراقيل » وقيل : الإئم > وأصلنة ن 
الضيق والحبس . 

أنظر : تفسير غريب القرآن » لابن قتيبة »> ص ۱۷۳ » معاني القرآن » للنحاس » ٩۰/۲‏ » معجحم 
NYC AN COGENT Ea‏ < ۰ 

في (أ) و (ب )و (د): عن .وف الكشاف ( من ) كما هو الثابت في ( ج ) . 

() الكشاف » للزخشري › ٠۲۲/۲‏ . 


Î‏ 2 حقيقة الرحصة في الاستباحة مع قيام السب الحرم وقي ام 
حكيه » ولكن لا كان الَف للتخفيف علينا والتسهيل سمي رحصة جازاد» 


٠٠١‏ أنكر بعض العلماء إطلاق اسم ( الرخصة ) على ما كان مشروعأ على من قبلنا ولم شرع 
N ENE MRE‏ 
كانت على من قبلنا ونسخحت ني شريعتنا تيسيراً وتسهيلاً لا سى ناسخها رخحصة ‏ . 

أنظر : التقویم ( ۳۹ - ب ) » أصول البزدوي مع الکشف » ۲۲٠-۳۲۰/۲‏ » أصول السرخحسي › 
١‏ الغنية > ص 1۲ » الميزان »> ص ٠٠-۹‏ » أصول اللامشي » ص ۷١‏ » كشف الأسرار › 
للنسفي » ٤٦۷-٤٦٦/١‏ » المستصفى » للغزالي » ٩۸/١‏ › الإحكام » للآمدي » ٠١۲/١‏ » شرح 
مختصر الروضة » للطوقي > ٠1۲-٤١١/١‏ » الإبهاج » لابن الشبكي » ۸١/١‏ › شرح الكوكب المنير » 
١‏ ب٬۷‏ التقریر والتحبیر » ٠١١-٠١١/۲‏ . 


[ النوع الرابع ] 


[ وأما التوع الرّابع : فما سقط عن العباد مع كونه مشروعا 
في الجملة » كالعينية المشروطة في البيع » وسقط اشتراطها في نوع 
منه اصلا ‏ وهو السلم - حتى كانت العينية في المسلم فيه مفسدة 
للعقد ءوكذلك الخمر والميتة سقط حرمتهما في حق المكره والمضطر 
أصلا » للاسنثناء حتى لايسعهما الصبر عنهما » وكذلك الرجل سقط 
غسله في مدة المسح أصلا » لعدم سراية الحدث إليه » وكذلك قصر 
الضبادة فى المفر. ر خضة قاط عدا ء بخن فنا إن طهر المساك 
وفجره سواء » لايحتمل الزيادة عليه » وإنما جعلناها إسقاطا محضا 
إستدلالا بدليل الرخضة ومعناها . 


أما الدليل : فما روي عن عمر طله قال : أنقصر الصلاة 


ونحن آمنون ؟ فقال 6# :3 هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
فق ۲ سفاة فذق و التضدى بها لايل التمليك مقاط مخض 
في القصر ٠»‏ ولأن الاختيار بين القصر والإكمال من غير أن يتضمن 
رفقا لا يليق بالعبودية » بخلاف الصوم فإن النص جاء بالتأخير دون 
الصدقة » واليسر فيه متعارضص > فصار التخيير لطلب الرفق . 

ولا يلزم العبد المأذون في الجمعة ؛ لأن الجمعة غير الظهر › 
ولهذا لأيجوز بناء أحدهما على الآخر » وعند المغايرة لايتعين الرفق 
في الأقل عددا » أما ظهر المسافر وظهر المقيم واحد » فبالتخيير بين 
القليل والكثير لا يتحقق شئ من معنى الرفق . 


وعلى هذا يخرج من نذر بصوم سنة إن فعل كذا » ففعل 


وهو معسر - يتخير بين صوم ثلاثة أيام وصوم سنة في قول محمد 
- رحمه الله » وهو رواية عن أبي حنيفة - رحمه الله E‏ 


إليه قبل موته بثلاثة أيام ؛ لأنهما مختلفان حكما › أحدهما قربة 
مقصودة » والآخر كفارة » وفي مسألتنا هما سواء » فصار كالمدبر 
إذا جنى لزم مولاه الاقل من الأرش ومن القيمة من غير تخيير › 
بخلاف العبد ‏ لما قلنا - | 


قوله  :‏ وأما النوع الرابع { والتفاوت بين التوع الرّابع والتوع القالث 
أن اللإإصرَ والأغلال ق a EE‏ 
البيع مشر و٠‏ في الحملة قي غير صورة السَلّم ¿ فمن حيث إته سقط أصلا 
هارع وق ال اا ار ت ا روان 
غير هذه الصّورةٍ »كان شبيها بحقيقة الرحصة » وهو أن الترخص باعتبار عذر 


للعباد » فكان معنى الرّحصة فيه حقيقة من وح دون وجه( ) . 


. الأولى أن يقول : فمشروعٌ‎ ٠( 
و اة فا ا ل له الاق با ارو ورا ر ا‎ 0 

وما حدر ذكره في هذا امقام أن العلماء - رحمهم الله - إحتلفوا في تقسيم الرحص » واختلفوا 
احتلافا كثيراً في التمشيل لكل قسم » فبينما قستّمها الحنفية أريعة أقسام نج الز ركشي - رحمه الله - 
ل عن العلماء انهم قسموها راع اة وة ٠‏ ومشفوبة وا وام استدرة ايهم فاا 
آحرَ فقال :[ وأهملَ الأصوليون رابعاً وهو حلاف الأول ) » واعرض بعضهم على بعض ما أورده 
الحنفية من أمغلة لكل نوع » وتثيل أولئك أيضاً لا غلو من ملاحظاتٍ ومناقشات » لذلك يستطيع 
الباحث أن يوه هذه الاحتلافات بان مبناها حسب التقسيم » والتقسيم يختلف باحتلاف المعنى 
المنظور إليه عند التقسيم » فمن نظ إلى الحكم قسّم الرَّحصة إلى أنواع » ومن نظر إلى سيب الحكم 
قسّمها إلى أنواع أحر » ومن نظرَ إليهما معا إحتلف تقسيمه عن أولفك » ومن ظرَ إلى المعنى اللوي 
للرحصة - وهو السّهولة واليسر - » أو نظرَ إلى أحوال الشروعات قستّمها أقساما تختلف عن أقسام 
من سبق » لذلك لا غرو أن يوصل الإمام الز ركشي أنواخ ارحص إلى أربعة عشرٌ نوع » ولعلّ هذا 
هو ما حدا بالإمام القرافي - رحهمه الله - أ يقول : إ الذي تقرّر عليه حالي في "شرح المحصول" وههنا 


ب 2 
أني عاحرٌ عن ضبط الرّخحصة بحد حامع ماني ) : 


فالحاصل » أن أولوية استحقاق اسم الرّحصة فيما كان سبب الحرمة 
وحكمّه ‏ وهو الحرمة ‏ قائمين معا » ثم كلما بدا الوحَنْ ثي واحلٍ منهماده 
أو فيهما يبدو الوَهَنْ بحسب ذلك أيضا في إطلاق اسم الرَّحصة بطريق الحقيقة 


ويعلم هذا عند التأمّل في أنواع الّخحص . 


فان قلت : القياس يقتضي أن ينقلب الأمرٌ وينعكس الاسم » وذلك ‏ 
لأ الرعضصة تيئ عن السسر والمتهولة »ماعود حن رخص السشعر: إذا 
تسرت الإعاة لكر اغات فلن اد کرت د ج عل هنذا ينما 
کارا وا ا کا هو اتاق م ا ع ع و 
[١۹٩/جم‏ الحقيقة أوُلى وأحدزٌ ! ألا ترى أن اسم العام لما كان عبارة عن 
الشلمول والإحَاطة » كلما كان الشمول فيه أكمل » فهو قي استحقاق اسم 
العام أوْلى وأفضل » حتى إنه لو كان فردٌ من الأفرادٍ منه خصوصاً لم ببق عاما 
مطلقا على الكمّال » وهذا تغيّر حكمّه من القع إلى الاحتمَال ! وكذلك 
GEE a E E‏ اسم الأمر ؛ لقصوره 
ا ا مو ا جروا ا ها ا ا کان م ا 


ب أنظر أقوال العلماء ني الرحص وتقسيماتهم وأحكامهم فيها ني : 

التقويم ( ۳۹ - ب ) » أصول البزدوي » ۳۲٠/۲‏ » أصول السرخحسي » TEE‏ ص 
٦٤-۳‏ » الميزان» ص ٠١-٠١‏ » كشف الأسرار » للنسفي» >٦۸-٤1۷/١‏ » التوضيح» لصدر الشريعة 
١۲۹-۱‏ » فتح الخفار » لابن جيم » ۷١-۸/۲‏ » المستصفى » للغزالي » ۹۹-4۸/١‏ » الرّوضة 
> لاين قدامة »> ص ٥۹-١۸‏ » الإحكام » للآمدي » ٠١۲-٠١٠/١‏ » شرح مختصر الروضة › للطوفي › 
1۷--١1‏ » شرح النهاج » للأصفهاني » ۸٤-۸۲ /١‏ »› شرح تنقيح الفصول › للقراقي » ص 
۸۷-٥‏ ۰ جمع الجوامع » لابن السبكي » ۱۲۱/۱ » البحر الحیط » للز ركشي › ٣٠۰-۳۲۸/۱‏ » 
شرح الک وكب المنير » ٤۸٠-6۷۹/١‏ . 

تي ( ج ) : في کل واحا منهما . 


وحكمّه ‏ الحرمة - قائمين كان يسر الإباحة والسّهولة أَقلٌّ » لأنّ الإباحة مع 
الحرمة لا جتمعان » حتى جار له أن يصبرَ حتى يقتل » بل هو الأوؤلى له » فلو 
eee‏ 
TT e‏ 
O N AT E ET‏ 

قلت : نعم [١۸/د]‏ كذلك > أن لو اعتبر اليسرٌ والسّهولة ههنا بحسب 
شر ال ص ف رام ذلك (:الطريق ٠))‏ بل اعتيرت رة 
E E TT‏ 
الضادّة » وإلاً لغلب أحذهما على الآحر فلا ييقى التنافي » فكانت أحقيّة 
الرحصة تستدعي أنمية العزعة » لان في الرَحصة معنى الانتقال » لان الرحصة 
هي ما تير من عسر إلى يسر بواسطة عذر الكلف » فمهما کا ال 
في العزيمة اتم » كان معنى الرّخحصة ‏ وهو السّهولة واليسرٌ - في الانتقال عنها . 
أ ؛ وهذا لان ثبوت الحكم عند شدَةٍ الصّارفِ عن ثبوته دليل قو دليل ذلك 
eS‏ 
بين يدي الباب بمنعان N E‏ وهما ينعانه 


فتقابلوا » فدحل الرَّحل › فبثبوت قَوَة المانعين تد تثبت قَوَّة الداحل »إذ لو م يكن 


: نقض الرّحصة‎ CEES 
. الأوْلى أن يقول : ولم‎ ٠( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )( 


أقوى منهما لما غلبَهما » فكذا هنا تعلم قوّة الرّحصة بالتبوت » [و]تظهرد 
عند شدَةٍ الصارفٍ عن الإباحة [۷٠١٠/أ]‏ والترحص » وقيام السّبب والحكم 
معا کما ق النوع الأول دليل قوَةٍ العزعة » ثمّ مع ذلك ثبوت رحصة الإقدام 
كان دليل قو الرّحصة » فلذلك كانت تلك الرّحصة أحىٌ باستحقاق اسم 
الرأخحصة على الحقيقة . 

فلما كان سيب الحرمة قائماً مع ترايي حُكيه في انوع الشاني ظهر 
ن اه 7 ف ااه ا هة خافن الك ن دري 
الأحقية إلى نفس الحقيقة ؛ لأ قي العزيمة السب قائ قي حق الكل » ول 
اک او در وران ق ا ق ا( ع ر 
انعدم الحكم والسبب صلا ی حق هذه الأمّة أجمع في النوع القالث م يق 
ا ا و ا ی ی ن 
السّهولةٍ فكان اسم الرَحصة فيه بأ نوعي احاز » وذكَر وحة انوع الرابع 


فيما تقدم من اشازاط تعيين المبيع وعدم اشتراطه . 


قوله : ل كالعينية المشروطة في البيع ٠<)‏ الأصل في البيع أن يلاقي 


ابيع عيناً » لقوله 5 : لا تبغ ما ليس عندك ٠)‏ » وروي عنه خ6 آنه 


5© الور زياد س عندي اها لستي انض ٠‏ 
(( سبق اقرچة من خدیت عمرو بن شعیب عن آیه عن ده که ی حدیت ان ایی کک 3 ھی 


عن بيع وسلف © ص ( 1٩‏ ) من هذا الكتاب : 


بيع - تيسيرا على امحتاجحين » حتى يتوصّلوا إلى مقصودهم من الان قبل 
إدراك غلتهم » ويتوصَلٌ رب السّلم إلى مقصوده من الربح 


وله : [ للاستشاء ) آراد به قرله تعالى :اا إلا ما اضتطررتم له ٠‏ 
وهو مستشنی من قوله تعالى :[ وقد قصل كم مَاحَرم علیكم ر وحكم_ 
ا ای و 
وتفصيل التحريم في آ ية أحرى وهي قوله تعالى لإ حرمت عَليكم اة والدَمُ 
ولحم الختزير د 


9 روي من حديث ابن عمر ورافع بن خديج - رضي الله عنهما - 

أمّا حديث ابن عمر فقد أخرجه ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن موسى بن عبيدة 
عن عبدا لله بن دينار عن ابن عمر - رضي الله عنهما فال : ھی رسول اظ ڈ6 ان باع کال 
بکالئ )€ يعني دیناً بدین . الصنف » > كتاب الييوع والأقضية » باب من كره أحلاً بأحل › ۹۸/٦‏ 
(۲۱۹۹) » وأخرجه عبدالرزاق في "مصنفه" » کتاب البیوع » باب أحلٌ بأحل » )١٤٤٤١(4۰/۸‏ 
والبزار » أنظر كشف الأستار » )١۲۸١( ۹٤-4۳/۲١‏ › وابن عدي في "الكامل" » )۲٣٣١١/١‏ 
وأعله عوسى بن عبيدة » والدارقطضني تي "سنه" في كتاب البيوع ۷۲-۷١/۳١‏ » ولم يقل موسى 
ابن عبيدة » وإنما قال : موسى بن عقبة » وعثله قال الحاكم في "مستد ركه" في كتاب البيوع » ٥۷/۲‏ 
وقال :[ صحيح على شرط مسلم ) ولك البيهقي - رهه الله تعقبهما وقال :إ إنما هو موسى 
ابن عبيدة الرّبذي ) » أنظر السنن الكبرى › E NEE >٠ /٤‏ 
۲۷-۳ » وذكر النووي هذا الحديتث في "۱ E‏ 
المناوي في "فيض القدير" عن الإمام أحمد : ليس في هذا حديث يصح » لكنّ الإجماع على أنه لامجوز 
ي دين بدين » وقال الشافعي : أهل الحديث يوهنون هذا الحديث » فيض القدیر » ۳۳۰/٦‏ . 

وما حديث رافع بن خحديج طبه فقد أخرجه الطبراني في "الکبیر" » )٤٠۷١(۳۱۷/١‏ 
٠‏ الآية ( ۱١١‏ ) من سورة الأنعام 


() الآية ( ۳ ) من سورة المائدة 


A1۰ 


فان قيل : الله تعالى كما استفنى في الميتة والخطر » إستفى في إحراء 
E TS‏ 
وقلبه مُطْمَِنٌ بالإمان 4› فینبغی أن یكون مباحا أيضا كما أبيحا هما. 

قلا : في الآية تقديم وتأخيرٌ تقديره : من كفر با لله من بعد إعانه 
ور بالك سرا فاه عب نا ل و عاب ف إو م آ كه 
وقليه مطمقنٌ بالإبمان » فن الله تعالى ( ما ٠)‏ آباح إحراءَ كلمة الكفر على 
لسانهم حال الإإكراءِ » وإنما وضع عنهم العذاب والغضب » وليس من ضرورة 
في الف وهو ك الحرمة - عدم الحرمة ؛ لأنه ليس من ضرورة عدم 
الحكم عدم العلة »كما قي شهود الشهر في حى السافر والربض ان السبب 
چو واک اع ف ران یکون الغضب منفيا مع قيام ال الموجبة 
للغضب ‏ وهو الحرمة ‏ » فلم تثٍ قبت إياحة إحراء كلمة الكفر لذلك > کذا 
در السوال وال راتاق 'مبسوط"' الشيخ الإمام المعروف بأبي بكر 
E‏ ا 
N SST‏ 
اوا 


TE 
. ساقطة من (د)‎ )( 
اہی بکر مد بن اسن واهرز اد ن ر جه ا ت سفت رمه ص 6۸7 ) من هتا الکتاب ۽‎ 
) ٠١١ ( وكتاب "المبسوط" له سبق التعريف به في القسم الدراسي ص‎ 

ولكن انظر قي معناه : المبسوط »› للسرخحسي ٤٤-٤١/۲٤‏ » كشف الأسرار شرح المنار » 
للنسفي » ٤۷١/١‏ » كشف الأسرار » للبخاري »› ۳۲۳/۲ . 


و ا ا ا فل ار ل ا 
مادام معحففاد» في الدَة ؛ لسقوط وحوبه » لان اف ينح سيراية الحدث إلى 
القدم كما » ولا وحوب غلل بلا حدّث » كما سقطت الأغلال الي 
کانت علی من نا کا بوم الل تعالی اء لا على معت أن الواحب 
من غسل الرّحل ادى با مسح [٩۹/ج]‏ وهذا ؛ ا کن اھ ا 
E N PES‏ على طهارة 
كاملة » فلو كان الغسْلٌ يتأدى بالمسح لا احتلف الحكمٌ في أن يكون اللْبسٌ 
على الطهارة وعدم الطهارة ٠‏ كما ق ست بير ٠‏ حع أن الف مانغ 
a a‏ 


الرحل مادام مستازا بالخف » مع بقاء أصْل 1 لسبب في الجملة ‏ وهي في حالة 
غير التحفف فصارَ کالسلّم في حقٌ اڈ شراط العينية في غير حالة السَّلم من 
البياعات‹؛› 


)0 وا 2و : الح على الخقين 

(۲( أي لابساً الخف 

() لو قال : أوّل حَدث » لكان أُوّلى ؛ لان الشرط و ق ع ا او کون الل على 
طهارةٍ كاملة » والدة تحتسب من أل حَدَثٍ » وهناك فرت بين أل حدَثٍ » وبين اول الحدَٿ . 


٠ 44-4۷/١ » المبسوط » للسرخحسي‎ ٠ ) أنظر : التقويم ( ۳۹ - ب‎ )٠( 


A1۲ 


قوله : ل أنقصر الصلاة ونحن آمنون ›٠()‏ » إا تعرّض هذا لدفع» 
شبهةٍ ترد عليه » على حسبٍ اخحتلاف الأقوال في قوله تعالى :ل وإذا ضربقه 
قي الأَرْض فليس عَليْكم جاح أن تقصرٌوا مِنَ الصسَّلاة إن حفُم أن يفتكم 
الذين كقروا ٠4‏ » فقد عل الله تعالى حوارً قصر الصّلاةٍ باخوف ‏ على 
een N Sage N N‏ 
بالشرطٍ عدم ( قبل »٠٠)‏ وجحود الشرط » فسأل عن هذا لتزول الشبهة 


له : ٍ فاقبلوا صدقته £ أي اعتقدوه E‏ 
a‏ ر 


(۱) هذا مال ثالث للتو ع الرابع من أنواع الرحص » وهو القصر و ق ف 
القضر عة بطر يى اا ؛ لان المشروع في حق المسافر إنغا هو القصر كانت ال حضصة مهنا 
رحصة إسقاط لا رحصة تخفيف › يقول المرغيناني : وفرْض المسافر قي الرَباعيَةٍ ركعتان لا يزيد 
علیھما ) 

نّا الشافعية فهي رخحصة حقيقية عندهم من شاءَ أمّ ومن شاءَ قصّر » قال الشافعي - رحمه 
الله - في قوله تعالى :[ فليس عليكم حُتاحٌ أن تقصروا من الصّلاة  :)‏ فكان بيا في كتاب الله تعالى 
أن قصْرَ اللا ني الضّرب قي الأرض وال خوف تخفيفٌ من الله عروحل عن حلقه » لا أن فرضاً عليهم 
أن يقصروا ) . 
أنظر : مختصر الطحاوي » ص ۲۳ » الكتاب » للقدوري» ٠١١/١‏ ب التقويم ( ۳۹ - ب )( ٠٠‏ -أ) 
أصول السرخحسي » ۱۲۲/١‏ » مختلف الرّواية » للأ مندي » ص >۳١‏ » الهداية » للمرغيناني » ۸٠/١‏ 
تحفة الفقهاء » للسمرقندي » ٠٠٤/١‏ بدائع الصنائع » للكاساني » ۲۸۳/١‏ › الأم » للشافعي › 
٠» ١‏ الأوسط » لاين المنذر » ۲٠۴٠/٤‏ المهذب » للشيرازي › ٠١٠١/١‏ 
٠(‏ في ( ج ) : فذاالدفع . 
9 ورا 
)٤(‏ ساقطة من (أً) . 


() ي ( ج) : فیما 


AIY 


يتوقف إلى القبُول » كما في التصدَق بالعفو عن القصاص غير متوقفي إلى 
ا 

فإ قلت : سى هذه الرحصة [١١١/ب]‏ صدقة › وللمتصدق عليه 
حيار في قبول الصّدقة » فينبغي أن تعلق رُحصة القصر بالقبول » كما في 
الصدقة ! 

قات ا وک ال د ت ع ۷ یکوت صي رة 
مفوّضا إلى رأي العبّْدٍ » كأنه تعالى قال : اقصروا إن شتتم » وهذا لانظيرَ له » 
ولان أوامرَ الله نافذة بنفسيها لايصح تعليقها برأي العبيد » لأنها لو علقت 
برأيهم لم يكن شرع في الال » كالإعتاق المعلق بالمشيعة » فإذا شاءَ العبذ 
يكون الحكمْ مضافا إلى مشيعة العبْد » » لن العبدَ له اختيار » فصار كتعليق 
المريض للطلاق .مشيعة المرأة 

وتحقيق هذا» ما ذكر في "التقويم" وهو ما قال : إن الرحصة في 
قصر ذوات الأربع لا في شى آحر » وقد ثبت بقول النيّ 65 : إنها صدقة 
E‏ صدقته ٠€‏ والصدقة بالواجحب في الذمة اقا 


. ٤1۸/١ » أنظر : كشف الأسرار شرح المتار » للنسفي‎ ٠( 

(› أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين » باب صلاة المسافرين وقصرها » )1۸1(٤۷۸/١‏ › 
وأبو داود في كتاب الصلاة » باب صلاة المسافر » )۱١۹۹(۷/۲‏ > والتزهذي في كتاب تفسير القرآن 
باب تفسیر سورة النساء » )۳١٠٤( ۲۲۷/١‏ » وقال :[ حديث حسنٌ صحيح ) وابن ماجة قي 
كتاب إقامة الصلاة » باب تقصير الصلاة في السّفر )٠١٠١(۳۳۹/۱‏ »› والنسائي في كتاب تقصير 
الصلاة في السّفر » )٠٤١۳(١١۷-١١١/۳‏ » وابن حبان » أنظر "الإحسان لي ترتيب صحيح 
ابن حبان" » ۲۷۲۸(۱۸۰/٤‏ » ۲۷۲۹) » وأبو يعلى في "مسنده"مسند عمر بن الخطاب ڪه › 
٠» (١‏ والبيهقي في كتاب الصَلاة » باب رخحصة القصر في كل سفر لا يكون معصية 
وإ کان المسافر آمناً » ۱١٤/۳‏ . 


A\ <٤ 


ی ع ار و اا ا ر رل رات ساو 
الإسقاطات كالطلاق يتم بغير بول » إلا أن ما فيه تملك ر مال )»من وجو 
کا ن اا رای و یا ا ۾ يقبلٌ › 
كإبطال حق الشفعة Ledge ge N‏ م جحد يي 
ا ا و ع ا ا وی کک کت ای 
شرع › ولکن الشروع ضربان 

غلل لحكل فر فة اشر الل إلا كتا شر ع ا عا 
لل وشا ةا وور سا الروت رماش ها مرا سوا 
لار حص ومباشرته إلينا ٠)‏ فكان الشروع عله وق العلَة علَة بشع 
[۸/د] الله لا بنا » إنغا يكون بنا أداؤها . 
والضّرب الثاني : يكون أحكاما تتم بالشّرع وإلينا إقامتها » كوجوب الصَلاة 

والمشروع ههنا سبب - وهو السّفر - ولنا الخيارٌ في تحصيل الستفر » 
SE TG‏ 
نصلب الشّرع مشيتتنا بعد تحقق السب فهذا لا نظيرَ له » لأته حيتعاٍ بخرج عن 


ن الابتلاء بالتعليق .مشيتنا ) (")› . 


و اقل الا ر عن ان هة رف جال دة 


3 س 3 2 
فيه حهة التمليك » وإن كان فيه حهة الإسقاط أيضاد؛› 


(1) ساقطة من ( أ ) و ( ب )و (د)› وقي النسخة ( ب ) هناك زيادة كلمة ( دون ) بعد قوله : 
و 

() ما بين القوسين ( مدا شافط خن ا : 

5 التقويم «الأبي زيد الديزسى ( ١6ب(‏ ١٤د‏ . 


في ( ج ) : وإ كان فيه حهة الإسقاط مع معنى التمليك أيضا . والريادة فيه للتوضيح . 


A\o 


وكذلك قوله : [ محض ) إحارٌ عن التصدَق بالدين ؛ لان فيه معنى 
الإسقاط مع معنى التمليك » فلم يكن إسقاطاً حضا » بخلاف الطّلاق والعتاق 
فإنه ليس فيهما شائبة التمليك » فلذلك لم يرتدًا بالردٌ » ولم يتوقفا على القبول 
حتى إذا قال الزوج لامرأته : تصدَقت ملك بضعك لك » يكون طلاقا » ولا 
رنت غلل قرفا وه الد ن ق و 0 ن a‏ 


قوله  :‏ والرفق متعينَ في القصتر ) فإن قيل : في الأربع فضل ثواب 
ا ا 2 

قلنا : ليس كذلك ؛ لان الثواب فى أداء ما عليه لا فى عدد الركعات › 
فان جمعة الح ني التواب لاتكون دون ظهر اعد » وفعرً امقيم في الشواب لا 
یکون دون ظهّره »على أن الاختيارَ - وهو حكمْ الدّنيا - لا يصلّحٌ بناؤه على 
حكم الآحرة - وهو الثواب - لا عرف أن منْ صلى على الرياء والسمعة عند 
استجماع الشرائط الظاهرة يفتى بالجواز - وهو حكم الدنيا - » ولو توا 
عاء نجس ولم يعلم نحاسته » ولم يقصر قي الحفظ » وصلى بذلك ( كان )د 
له ثوا الآحرة ویفتی بالفساد‹")› . 


لاايليق بالعبودية ) أي هن غير أن يتضمن رفقا ف كل واخد من القصطر 


(» أنظر : أصول السرحسي » ۱۲۲/١‏ » الفوائد » لحميد الدين الضرير ( ٠۴١‏ ب ) » كشف 
الأسرار شرح المنار » للنسفي » ٤٦۸/١‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ٠۲٠/۲‏ . 

() ساقطة من ( ب ) . 

(» أنظر : التقويم ( ٠۲‏ - أ ) » الفوائد » لحميد الدين الضّرير ( ٠٠١١‏ ب ) »> كشف الأسرار »› 
للبخاري › ۲۲٦-۳۲٣/۲‏ . 
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والإكمال » يعي إذا تعيّن الرَّفق في أحدهما ومع ذلك خير بينهما لا يلي 
بالعبودية 


فن قلت : يشكل على هذا ما قال في باب الأذان: ولو فاتته صلواتٌ 
aS CE E O‏ 
على الإقامة ٠)‏ خير بينهما مع أن الرّفقَ متعيْنْ في الاقتصار على الإقامة ! 

قلت :( الكلامٌ في ٠١)‏ الاختيار بين الشيئين ( الواحبين ٠)‏ اللَذيْن 
يحب واحدٌ [۹۷/ج] منهما باتياره إياه » لا في التطوّع والسنن الروائد › 
و کا ا ا 
فكان كالتطرّ ع » ففيه الخي ار » حتى إن العبد ختارٌ بين أن يصلي صلاة 
الضجی ر کمن وین أن يصلى آربعا أو ما اء ذلك كما هو عر 
|أب] بين نفس صلاةٍ التطوّع وتركها » فعلم بهذا أن الكلام في 
الواحب لا في التطوع . 


فإ قلت : ما تقول ني رواية "المنظومة"٠٠»‏ على قول أبي حنيفة 


- رحمه الله فی قوله : 
مکاتب دبره و ولاه مات ولا مال له واه 
في لشي القيمة أو ثلثي بدل ٠‏ يسعى وقالا لم يحب إلا الأقل 


(۱) قاله القدّوري في "الكتاب" ٠١/١‏ » وتبعه برهان الدين الرغيناتي ني "اهداية" NS‏ 
,سافطة من ب 

E e 

)٤(‏ امنظرمة » لأبي حفص التسفي » كتاب النكاح من الباب الأول ( وهو باب ما اختص به 


أبو حنيفة ) . 
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SS‏ الخيار‹٠›‏ بين الواحبين » وا هه ا ا يجوز أن 
يكون ثلفا القيمة اقل ولثا بدل الكتابة أكثر » أو على العكس » والرقق متعيْنٌ 
في الأقلّ ؟ فينبغي أن يتعيّن هو بلا حيار » كمذهبهما » كما في حناية المدبر 
ع 

قلت : في حناية المدبر الواجبان شئ واحدد٠‏ » فيتعيّن الرَفقَ في الأقل » 
Os‏ ردت فمختلفان ؛ فان لشي القيمة تحب معلا » ولي بدل 
الكتابة بحب محلا » ولكلٌ واحلٍ نوع فائدةٍ » بتفاوت احتيار الناس فيه › 


ا وع ا اف الل ات 


وهذه ۰۹7 المسألة بناءٌ على مسألة بحرّئ الإعتاق وعدمه٠»»›‏ 
فعنده لما بحرا بي E E E‏ ببدلین » معجل بالتدبیر 
e Ea Os‏ 
SS‏ ئ ¢ لکن 


N 


. في (أ) : الاحتيار‎ )١( 

وهو الأَقلّ من قيميَهٍ ومن الأرش » فالواحب هو الأقل من أحد هذين الشيتين » فلا تخيير في هذه 
الحالة ؛ لن الأصل في حناية العبد إمّا الَف أو الفداء » وهنا لا يعكن القع » لأنه صارَ منوعاً من 

تسليمه بالتدبير » فلم يبق إلا القيمة أو الأرش » فيجب الأقلٌ منهما » لان الرفق فيه متعيّن . 

أنظر : المختلف بين الأصحاب » لأبي الليث السّمرقندي ( ٩۲‏ - ب ) » المداية مع شروحها» 
۰ تبیین الحقائق › للزیلعي » ۱١٤-۱١۳/۹‏ » الاحتيار » للموصلي › ٠١/١‏ . 

(۳( وسيأتي ذكرها تفصيلاً واحتلاف الأئمّة فيها في مبحث ( الرََّ ) من مباحث عوارض الأهليّة 

ص ( ۱٤۲١‏ ) من هذا الكتاب . 


() قي (أ) و(رب) : الأول . 
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فن قلت : ما تقول على قول أبي حنيفة - رمه الله -فيما إذا كان 
لقا بدل الكتابة أقلٌ من أشي قيمته » حيث لافائدة في القخحيير » لتعيّن الرّفق في 
بدل الكتابة بوحهين : بكونه اقل › واا 

قلت : لا نسم ؛ بل فيه فائدة التخحيير أظهَرٌ من غيره » لان الفائدة تتبعُ 
ا وفيه تردَدٌ ؛ لأنّ في بدل الكتابة يسرين مع ضرر يربو عليهما 
- أعي يسر القلة ‏ ويْسر تأحر الطالبة - » مع ضرر تأخر ال حرّية » وني القيمة 
ضررين مع يسر يفوقهما - أعني ضر الكثرة » وضرر تنجز المطالبة - مع 
ال 6 وال ار ق اهار : 


قوله : وعند المغايرة لايتعيّن الرفق في الأقل ARE Es‏ 
ES‏ الفع والفداء ء وإ كانت قيمته عُشر الدية ؛ 
لأنهما يتفاوتان » كما قي الصو يخير بين صوم ثلاثة أيام - بالنظر إلى حانب 
اليمين سء وبين صوم سنة - بالنظر إلى حانب النذر د » وهما مختلفان : 
E gs‏ 
لأنه واحبً لغيره » وهو هتك حرمة اسم الله تعالى . 

ت ووفاءِ الدرذ :غاد عة لس ف شائبة ال و لار غاد 


فيها معنى العقوبة والزحر 


. أي فيمن نذر بصوم سنة وهو معسر‎ >٠٠ 
. في (د) : المنذور‎ )( 


۸1۹ 


وکا او ج ا م يج كفارة اليمين فيه » ثم رحعَ 
آل اح ر ع هت الو ن عاد ا و ا ا 
E SANS O SN E E E‏ 
على أبي حنيفة - رحمه الله - فلما انتهيت إلى هذه السالة قال : قف › 
فن من رأيي أن أرحع » فلما رحعت من احج إذا هو قد توفي » فأخبرني 


بو ابن أبان‹"» آنه قد رحعَ قبل موته بأیامد» 


قوله : وعلى هذا يخرج من نذر بصوم سنة إن فعل كذا ففعل وهو 
معسر ‏ إلى آره » هذا إذا کان شرطا لا یرید کونه »> کما إذا نذر بصوم 
e ee O RoE O E‏ 
- وهو المنعح ‏ وهو بظاهره نذرٌ » فيتخير » وميل إلى أي الجهتين شاء» 


(1) هو عبد العزيز بن خالد الترمذي » إبن القاضي الإمام خحالد الترمذي »كذا ذكره بهذه النسبة 
السّمعاني » وحافظ الدين أبو الب ر كات النسفي » وقال القرشي صاحب "الجحواهر": ل اليزيدي ) › 
وتابعه صاحب "الطبقات" » وذكر محقق كتاب "الحواهر" أن قي إحدى تسخ هذا الكتاب إالزمذي) 
وهو الصواب » أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة » أحذ عنه الفقه» من أقرانه نوح بن أبي مريم » قال 
ابو حاتم : شيخ » روى عن أبيه وعن هشام بن حسان » وحجاج بن أرطاة » واين حريسج وغيرهم »› 
EEE‏ 

أنظر ترجمته في : الحرح والتعديل » لابن أبي حاتم » )١۷۷۹(۳۸١-۳۸۰/١‏ › الأنساب » للسمعاني 
۲ ب اواهر المضيئة » )۸۲۲(٤٠١١/۲‏ » شرح المنتخب » للنسفي » ٥۸٦/۲‏ › الطبقات السنية »› 
(٤‏ » تهذیب التهذیب › )1٤۲(۳ ٣۲٣-۳۳٤/٦‏ . 

(( صرح مس الأئمة السرحسي - ره اله - بأنه الوليد بن أبان » ولكن م أقف على من ترحم له 
أو ذکره . 

(» أنظر هته الحكاية في : الميبسوط » للسرخحسي » 1۳١/۸‏ » شرح المنتخب » للنسفي » ٥۸٦/۲‏ 
كشف الأسرار للبخاري › ۳۲۷/۲ . 


)٤(‏ في ( ب ) و (د) : زيادة وهي قوله : ثم شرب الخمرَ 


AY 


کلوف ما دا کان رطا بريد کر کھر ل ان شف انه مریضی 6 نخدا 
معنى اليمين فيه » وهذا التفصيل هو الصحيح) كذا في "الهداية"(» وغيرهاد 


قوله :3 بخلاف العبد ] يحتمل أن يكون حرف التعريف للعهدٍ صرفا 
إلى العبد المذكور ( قبل )"» هذا » وهو قوله :ل ولا يلزم العبد المأذون في 
اليعة ) يسن أن الر وة اة ف الد يه تنك ران 
كان أحدهما اقل من الآحر » فلا يتعيسَنْ الرَّفق فى الأقل ؛ لاحتلافهماء 
بخلاف ما لزم موّلى المدبر بجناية المدبر . 

وخفل ان رق اه 2 وت ا اداج فان رلا د ون 
الفع والفداء - وهو الظاهر - ؛ بدلالة ران كر جناية المديُر » ولأنه ذكر 
ا 


. ۷٠٦/۲ » الهداية » للمرغيناني‎ )٠( 

٠‏ أنظر : المبسوط » للسرحسي » ٠۳۷-٠۳١/۸‏ » تبيين الحقائق » للزيلعي » ۱٠١/۳‏ › الاخحتيار 
للموصلي » ۷۷/٤‏ » كشف الأسرار » للبخاري » ۳۲۷/۲ » فتح القدير » ٩٤/٥‏ . 

() ساقطة من ( د ) »ولي (ج) : صرفا بخلاف العبدِ قبل هذا E‏ 
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هذا آحِرٌ ما علقت بالأصل البدي من الأصول الأستار » بتوفيق الملك 
الستار » من فوائد فقهية › تَرّاض٠›‏ بشكائمهاد“» ريضات الأذهاند"» » حتى 
ترحع بعد حمحات الإباءد؛» سلسّات١ ٠‏ العنان » وأوابدد» شرعية سيقت 


لأبناء رة » وانتزعت من مكامنَ أضيق من خت الإبرة › 


hS EE A E aS LAN SEE O E ES 
لسان‎ » ٤.۹/۲ » معجم مقاييس اللغة‎ » ۱١۸٠/١ » الصحاح‎ » ٥۹/١١ » أنظر : تهذيب اللغة‎ 
4 ۲٤١ المصباح المنیر > ص‎ » ١١٤/۷ » العرب‎ 
. الشتكائم : جم شكيمة » وهي قرَة العزعة واد » وها معان حر‎ ۲( 
لسان‎ › ۲٠٠/۳ » معجم مقاييس اللغة‎ » ۱۹٦١/١ » الصّحاح‎ » ۲٤/٠٠١ » أنظر : تهذيب اللغة‎ 
۲۲٤/۱۲ » العرب‎ 
ريضات الأذهان : أي الأذهان المخلقة الي يصعْب تذليلها » قال الأزهري : قصيدة ر‎ )( 
 هريبدت القواف إذا كانت صعبة لم يقتضيب الشعراءُ قوافيها » وأمرٌ ريض إذا لر بحكم‎ 
١١٤/۷ » لسان العرب‎ › ٥۹/١١۲ » أنظر : تهذيب اللغة » للأزهري‎ 
« الجناد » امرخ : الفور والأسععصاء » يقال : حح الفرس إذا انفلك وركب رأسة‎ ٠ الإباء‎ )٤( 
. فلا یثنیه شئ‎ 
› ۱ الصحاح » ی ی ا‎ » ۱۹۸٤ اط ف ا‎ 
٠١١۷ المصباح المنير » ص‎ » ٤۲٦/۲ » لسان العرب‎ 

والمحسى : أن هذه الأذهان المغلقة الي تنفرٌ وتستعصي » ولا تكاد تفقه شيئا » بعد ماع 
هذه الفوائد الفقهية تصبح سهلة الانقياد » تشبيهاً ها بونان الفرس . 
() قي (أ) : سلسلات . 
( الأوابد من البهائم ما توحَّش منها » ولهذا يصفون الفرس الذي يدرك مثله ( يد الأوابد ) › 
والأوابد من الألفاظ المتوحش الغريب البعيد . 
أنظر : تهذيب اللخة » ۲۰۸/۱٤‏ » الصحاح » 4۳۹/۲ » معجم مقاييس اللغة » ۲٤/١‏ » لسان 
العرب » 1۹-1۸/۳ المصباح انير » ص ١‏ 
(۷) یی یر کد الط می ۴ ی هدا ال کا : 


AYY 


E2 
لړ سء‎ 


وقرشتهاد» ها يد مهناة لطاعمی الإفادة › و ربائك مهيأة 
لراغى الاستفادة 


وما اتحذت اا لکت ها ولا انتقشتك إلا للوٴصر ات 


فلنشن عنان القلم إلى القسم الثاني من الأستار [۸۷/د] 
ارو و 
مستعینین من الديّان « وعليه التكلان 


( القرشٌ هو امع » ومنه ميت قريش ؛ لتحمّعها إلى مكة الكرّمة » وقرشتها : أي جمعتها . 
أنظر : تهذيب اللغة » ۳۲٠/۸‏ » الصحاح » ٠١٠١/١‏ » معجم مقاييس اللغة » ۷٠/١‏ » الملصباح 
المنیر » ص ٤۹۷‏ 
() قال أن فار :ل الراء والباء والكاف كلمة دل على حلط والا ) الريك إصلاح التريد 
ولط » والرّبائك : جم ربيكة » وهي شئ طبخ من بر وتر » فكأته شه هذه الفوائد بها » فكانت 
ا ن را ا ا 
اُنظر : تهذیب اللغة » ۲۲۲-۲۲۱/۱۰ ا ا ۲ ٢‏ لسان العرب › ٤۳۱/۱۰‏ 
فکان معنى كلامه - رمه الله - : أنه مح في هذا الكتاب الألفاظ الدّقيقة » والمعاني الحزلة » 
والكلمات البعيدة » جمكّها بيده ليهناً بها من يريد الإفادة » فكأنه حعل للإفادة معنى حسوساً ‏ وهو 
الذوق والطَّعم - » فلا يهناً بها إلا من كان ذو حس مرفي ذرّاق . 
)١(‏ الوصرًات : القبالات بالدربة » وقوله : ما انتقشتّك أي ما اخترتك » يقال للرَّحل إذا َر لتفسه 
اخ 5ا ل 
انظر : تهذیب اللغة » ۲۲۰/۸ » لسان العرب » ٠٠١۹/۰٦‏ . 
وهذا البيت لرحل كان له فرس يُدعى ( صدام ) فتب لعمل وهو على هذا الفرس » فأنشد 
هذا البيت . ٠‏ 


النه ىس الإجالى لوضوعات المزء التانى 
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الفه ىس القصيلى للموضوعات 
1 قدلالات القاسدة 
الاأسقدلال بمفهوء التب 
المراد من العلم أو اللقب 


العتاق والنذرٌ والعفو عن القصاص تشارك النكاح والطلاق والیمین فی عدم | ٠۸١٤‏ 
قرط ااا ع وط بها 


الفرق بين المعدودات في النصوص كعدد يام الحيْض وبين ما سبق 
المقدمة الأولى : في بيان حكم الوصف 

المقدّمة الثانية : في بيان عمل الشرط 

المقدمة الثالغة : فى بيان أن الشرط كيف يعمل ؟ 
القدّمة الرابعة : فى بيان أن الح هل هو شط زمان صيرورة اللفظ سبيا 

للحكم ام لا ؟ 


بيان المقدمة الأو 


الخلاف في حواز نكاح الأمة الكتابية 


الخلاف بين الشافعية والحنفية في الشرط في ثلائة مواضع : 
الموضع الأو ل : أن الوصف ملحق بالشرط ۳4٤‏ 


انرس الشصيلي للموضوعات 


بيان المقدّمة الغالغة 


الشرط نع انعقاد السبب عن السببية » بينما هو عند الشافعية لا يمنع ولكن 


و 


الفرٌق بين التعليقات والإضافات 


من ترات الخلاف في الشرط : 
أ ) نكاح الأمة لن ملك طول الحرّة 
ب ) تعليق العتق على دخول الدار 


ار القصيلى لصوت 


حمل المطلق علي )لقي 
معنى مل المطلق على المقيّد 
الخلاف في عموم المطلق 
الفرق بين المطلق والعام 
حالات ورود المطلق على المقيد 
اذهب عند الحنفية في جميع هذه الحالات 
أدلة القائلين بمحمل المطلق على اليد 


الرد على دليل القائلين با لحمل بان القيد .منزلة الشرط 
طريقة السغناقي في الحمع بين نصوص الكفارات في صفة التتابع 
کالتعلیق بالشترط 


تخصیص العام بالسببے 
العمومات الواردة في التصوص » وكذلك التشريع البتدأ يحمل على عمومه 
حالات ورود العام على سبب : 
الخلاف في حكم ما لو قال الرّحل لزوجته : كل امرأةٍ لي فهي طالق 
بيان كيفيّة العموم الحاصل ثل هذه الألفاظ 


ج 
اهرس القصيلى للموضوعات 


الحنفيّة وإن كانوا يقولون بان العيرة بعموم اللّفظ إلا أن هناك مسائل قالوا 
إن العام فيها يختص بسببه 
القران في اللفط عل يوي القران في الحضم ؟ 
قول من خالف قي هذه المسألة (ه) 
الفرق بين "واو التظم" و "واو العطف" 

حكم الحمل المتعاطفة إذا تعقبها شط ( ه) 


عطف الحملة الكاملة على الناقصة يوحب الاشازاك فيما تتم به الجملة 


الناقصة فحسب 


عط الحملة الكاملة على الكاماة 
إستدراك من الشارح على الصنف 

رعاية التناسب في الكلام من صفات البلاغة 
فلل فب الأمر 
ذكر سبب تقديم الأمر على غيره من الأقسام 
هل تشتزط صفة العلو ني الآمر ؟ 
إستعمال لفظ "الأمر" في الفعل هل هو بطريق الحقيقة أو الجاز ؟ 
صورة هذه المسألة {Vol‏ 


إستعمالات لففة " الأم " 4۷٦‏ 


الفرق بين الإزشاد و الندب 
الفرق بين التقريع والتوبيخ 


تعريف "الأمر" مع شرح التعريف 


اللاستدلال لمذهب الجمهور القائلين بان الأمر اللطلق لا EE‏ 
ولا يحتمله 


طلقي زف راء 
إعتزاض على إيراد هذا المثال ( ه ) 


الأعر المطلق وحلالته علي القور 
بيان المراد بالمطلق عن الوقت والمقيّد به ٠‏ 
ار الاو ك وة او رر ارا ت ران ن 


قبيل المطلق عن الوقت 
مذاهب العلماء في دلالة الأمر المطلق عن الوقت على الفوّر 
)المتید بالوقت وانڼواعه 
الأول : ما حعل الوقت ظرفا للمؤدّی وشرطاً للأداء وسبيا اف 
ريف والمعيار (ه ) 


ی 
سبب العبادات قي الواحبات الموسعة هو الجزء من الوقت الذ 
الأداء 
امحظور الذي يزتب على حعْل كل الوقت سببا للواحب الوسّع 


الفرق بين نفس الوحوب ووحوب الأداء 


e! 


الشافعية لايرون فرّقا بين نفس الوحوب ووجحوب الأداء 


إذا لم يود المكلف العبادة ف أوّل وقتها تنتقل السّببية إلى المجزء الذي يليه 


حتى يؤدى أو يتضيّق عليه الوقت » والدّليل على ذلك 


بيان الحكم الأول o۲‏ 


إشزاط النية في الصوم o۲‏ 
ھک الو ام لدی عار دان 


سبب الخلاف في هذه المسألة o0‏ 


الصوم المنذور في وقتٍ بعينه من قبيل الواحب المضيّق » والفرّق بينه وبين 
النذر المطلى 


بیان وجه الإشکال فيه 


أحكامٌ هذا النوع من الواحبات 


الخلاف في تأحير هذا الواحب 

رة الخلاف 

حكم مالو حج ونوى النفل - ولم يكن حجٍ قبل ذلك - 
فصل فيي حث الواجب بالأهر 


أقسام الواحب من حيث الأداء والقضاء 


قد يستعملٌ معنى الأداء في القضاء والقضاءٌ ععنى الأداء 


د 


النهرس الشصيلى للموضوعات 


من فاتته صلا من یام التکبیر فقضاها نی غیر یام التکبیر لا یکر 


حجة من قال بان القضاءَ يحب بأمر جحديد 


حجحة الحنفية القائلين بان القضاء جب الت الڏذي شب به الأداء 


الجواب عن دليل أصحاب القول الأرّل 


رک ارسي اقرل تم 


ثمرة الخلاف في هذه المسألة ٥٦۱‏ 
أصْلٌ الخلاف في هذه المسألة o1۲‏ 


اوا ا 
ولا ) الأداءُ الحض ر الكامل ) مغل الصّلاة بالحماعة 
ثانيا ) الأداء القاصر ( الناقص ) مثل صلاة المنفرد 
سبب نقصان الأداء في صلاة المنفرد 


ثالقاً ) الأداء الذي هو نى معنى القضاء » مثل صلاة اللأحق ٠‏ 
سيب كون فعل اللاحق أذاء يشبه القضناء 
السبوق مود وإن سُمّي قاضيا باعتبار اجاز 
أنواح القضاء 
أوّلا ) القضاءُ عثل معقول » كقضاء الصلاةٍ والصّوم 
ثانياً ) القضاءُ عثل غير معقول » كالفدية في حن قضاء الصَوم والصلاة 
برت الفضا ل هن الور بال 
إلحاق الصلاة بالصّوم في إيججاب الفدية على العاحز عنهما 


طريق الإلحاق في هذه المسألة هو دلالة النصٌ لا القياس 
ثالغاً ( الْقضاء الذي هو .ععنی الأدای والتنظير له 


اا اعا في كوو الا 


(١‏ اداع کامل 
۲ ) أداءِ قاصر 


۳( أُداءٍ شبیه بالقضاء 


تبدّل الملك يوجب تبدَلاً تي العين حكما 
الین فد رند وقد کون هد اغا اوی ار سات 
ااي القضاء في حقوق العہا د 
۱( قضاءٌ بمثل معقول 

۲( قضاءٌ ثل غير معقول 
٣‏ ) قضاءَ هو في حكم الأداء 
أنواعٌ القسم الأول : 
(١‏ قضاءٌعثل معقول ( امل ) 
۲ ) قضاءٌ ثل معقول ( قاصر ) 
التنظير للتوع الأرّل ر الكامل ) 
التنظيرٌ للتو ع الثاني ر القاصر ) 
التنظيرٌ للقسم الثاني - وهو القضاء ثل غير معقول - 
التنظيرٌ للقسم الثالث - وهو القضاء الذي هو في حكم الأداء - 


الفهرس القصيلى للموضوعات 


شط الوجوب : ود السبب والاأهلية 


شط وحوب الأداء : القدرة المترهمة 


N O 
الفدرة اة جوف الخلاء دة‎ 
أنواع القدرة‎ 
النوع الأول : ا‎ 
ONE SS 
o۹۸ تفصيل القول في القدرة وأنواعها‎ 


الفرق بين النذر واليمين من حيث مشروعية أصله 
الد إغا يصح ما ر غاد مقصودة بخلاف اليمين 
قصة سليمان السلل وامتداد الوقت له 


آذ اف مل روف رر داورل اك و ا 
النوع الثاني : القدرة الميسرة 
حاصل الفرق بين ما وجب ا بالقدرة الميسرة 
أنواعٌ الوجحبات بالقدرة الميسرة 


4 8 ۶ 8 ا 
بيان سبب كوّن الرٌكاة واجبة بالقدرة الميسرة لا الممكنة E‏ 


فال ی ف ال کا د وك ان 


أنواع الواحبات بالقدرة الممكنة : 


7[ ] احج 


بيان سبب کونه من الواجبات بالقدرة الممكنة 


إشتراط الغتى فى صدقة الفطر 


عدم سقوط صدقة الفطر بالوؤت أو بهلاك الال 


° 4 


خسن المأمور به ثبت ضرورة حكمة الآير شرٌعا 
معرفة الحسن والقبح هل هو عقلي أ شرعي ؟ 
اوقت اء النمن 
أولاً : الحسسن لعنى في عينه 
أ ) ما عرف سنه عجرّد العقل بالنظر في وصفه » كالصلاة وشكر المنعم 
ب ) ما عرف حسنه بواسطة الشرع » كالركاة والحج 
بيان النوع الأول ( أ) 
الشبه الواردة على إيراد الصلاة نظير هذا التوع 


۰ 
بي 


النهىس القصيلي للموضوعات 


ثانا : الحسّن لعنى في غيره 
أ ) ما يحصل المعنى بعده بفعل مقصود › كالوضوء والسّعي إلى الجحمعة 
ب ) ما محصل المعنى بفعل المأمور به » كالصلاة على الميت والجهاد 


أنواع القيع فيي المنهيي عند 
ولا : ها قبح لعنىٌ في عينه » وينقسم إلى : 
أ( ما قبح لمعنى في عينه وضْعاً » كالكفر والعبث 


سبب ذكر الكفر هنا من قبيل ما قبح لمعنى في عينه وضعا » وني فصل الأمر 
ذكر الصّلاة من قبيل ما حسْن لعنى ي عينه وضعا » مع أن المقابلة تقتضي 
أن يذكر الإيعان هناك › أو يذكر صلاة المحدث هنا 


انیا : ما قبح لمعنى في غيره » وينقسم إلى : 
أ ) أن يكون هذا المعنى غير داحل في ماهيّة المنهيى عنه » بل مجاور له » 
كالبيع وقت النداء والصّلاة ف الأرْض المغصوبة 


ب ) ما اتصل به المعنى وصطفا » كالبيع الفاسد وصوم يوم النحر 


1oA 


1۹ 
11۰ 


الذليل على أن النهي إذا ورد عن الأفعال الشرعية إقتضى ال في الوصة 
لا في الأصل 

دلیل:آخر 

ال ى الماد لاا ا 


غفا على ما الأسل 


المسألة الأولى : البيع بالخمر 

بيان سيب كونه مشرو ع الأصل فاسد الوصف 
ل 

بيان أن الخمر مال » لكنه غير متقوم 

الفرق بين العقد الذي يكون الثمن فيه مالا غير مقرم » وبين ما تنعدم فيه 
صفة الثمنية » وبيان حكم هذه العقود (ه) 
المسألة الثانية : بيع الربا 

اک رو ا و 
المسألة التالغة : البيع بشرطٍ مفسد للعقد 
A A E E‏ 
المسألة الرابعة : صوم يوم النحر 


بيان سبب كونه مشرو ع الأصل من ناحية الإمساك 


ط 


الفمرس القصيلى للموضوعات 
بيان سبب كونه مشرو ع الأصل من ناحية الوقت 14 
المعنى الذي من أجحله حرم صوم يوم العيد 14۷ 
صوم يوم النحر لا يلتزم بالشروع خلافا لسائر الطاعات 
المسألة الخامسة : الصلاة في الأوقات المنهئ عن الصلاة فيها 
بيان سبب كونها مشروعة في الأصل 
سبب وحوب الصَلاة أداء شكر نعم الله تعالى على رأي صاحب "اليزان" 
فساد هذا الوقت إنما هو من حيث الوصّف 


تقسيم الوقت بالنسبة للعبادات من حيث وصف التقصان والكمال 


القبح في الصنلاة في الوقت المنهي عن الصلاة فيه وسط بين القبح الابت في | ۷١۸‏ 

صوم يوم التحر وين القبح الثابت تي الصّلاة في الأرض الغصوبة 

صلاة الفرض والتفل سواء في هذا الوصْف 
القضاء حكي الأداء » فلو شرع لي تطوّع في وقت مكروه فأفسدها ثم 
قضاها في وقتٍ آخر مكروه حاز ذلك 


وحوب القضاء مب على وحوب الصيانة ي الأداء 


حلاف الأصحاب في وحوب قضاء صوم يوم النحر إذا فسد 
احتلاف النقل عن الإمام محمد في هذه المسألة 
إعتراضات على أصل الحنفية في هذا الباب 


)١ (‏ النكاح أمرّ شرعي » وقد أفسدتم النكاح أصلا ووصفا إذا انعقد بلا 


شهود » والجواب عنه 
( ۲ ) الغصب والرنا فعلان حسيان » وقد ورد النهي عنهما» ومع ذلك 
ابت با أعكاما شرع و الراب عة 


ظ 


ضمان الغاصب للمغصوب إنما هو ضمان حبر لا زحر 


الجواب عن الرنا » وثبوت حرمة المصاهرة به 


قسل فقي حك الأعر والنصي فقي خد ها نسبا 
تحقيق المراد بالضّد في هذا الفصل » والأدلة على ذلك 


فوائد مازتبة على مذهب الحنفيّة فى هذا الباب : 
إذا حلس بعد الركعة الأولى كره ولا تفسد صلاته 
دا سك عل کان س : 


عند ابي يوسف - رمه الله - 


افطل في بيان أسباب الشرائم 


تعر السني :اة و اضطلايا 


ح 


الخلاف ف الور هل هر دون الليالي أ الايا والليالي ؟ 
ا 
E e.‏ 
ار 


TR HET 
ا‎ 


ا اطا ر انار وان م و 
الف ا ف رن و ا 

ل الا رج ا Vo‏ 
E ET‏ 
E E‏ 
الآيات الدّالة على حدَث العالّم إنغا هي علامات على وحود الله تبارك وتعالى 
هذه الآيات ثابتة لا تحتمل التغيير 
خالفة صاحب ”الميزان“ لعامة الحنفية في أسبابٍ وحوب هذه المشروعات »› 


وموافقته هم في في أسباب المعاملات 
الام باللشروعات إا هو للب الأداء 


الإضافة دليل السببية 
سیب E‏ إضافة صدقة قة الفطر إلى الرس مع 
والفطر جميعا 
تكرر الوحوب عند تكرر الى دليل السّببية أيضا 
سيب الحُثير والخراج هو الأرْض بوصف كونها نامية 


فصلل قي العزيمة والرخصة 


فر لفل و اصن 


قانیا : الوا جب 


نظيرٌ التأويل الصحيح 
[i 7‏ رفع المضلى يديه اء أذيه عند تكيرة الإخرام 
7[ ب ] عدم حواز المسح على القلنسوة والعمامة 


حلاف الشتافعية فى إطلاق السنة اصطلاحا 


ف 


سب حعل التفل نوعا من أنواع العزيمة 


ا 
LIEEIIETETTEETE‏ 


عند المغايرة لا يتعين الرّفق في الأقل 


الفهرس القصيلى للموضوعات 
إذا جنى العبد جخيّر امول بين الدّفع أو اليداء 


من نذر صوم سن يتير بون صوم سنة أو ثلائة أيام 


رحوع أبي حنيفة إلى هذه الفتوى 


خا الات 


